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8 كتاب التلظف فم الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


ورد الجرّب الصّغير 


ت ت : cr‏ ل 2 م i Zo‏ ر E‏ 
اللسُىَّ حل هله العمَدَةَ وازل هله العسرةً ولقنِی حسْنَ الحو 
ر ار ofp, O Try 2o OE‏ 
وني سوءَ المقدور» وارزقني حسنَ الطلب› وا كني سوءَ المنقلب . 
ت ر ت وت IG‏ م A K‏ 9 ّ ”ت 
اللي حَاجَتِي وعدتي فافيي» ووَسِياتِي إنقِطاع جيلتِي» وراس مالي 
د 2 وو ےه o‏ 
عدم احتِيا لي وسهيجي دموعي ۰ وکنزي عجري . 
4 ل 0 ت 2 2 o r‏ < ر ا 
اللبى قطرَة مِنْ بخار جودك تَعْيِيِى» وَذرَة مِنْ تيار عَموك تَكمِينِي› 
a e o 2 N‏ ر مو و و 
فارزقټي » وعافني› واعف عني» واغفر ي٠‏ واقض خاجيي ٠‏ ونفس کربټي ۰ 
قرخ مَمي» وَاكشِف عُمي» بِرَحْمَيك يا ارح الرَاجِهينَء وَالحَمْد فِ رب 
الال 


الحمد لله الذي شرع للعباد الأحكام الشرعية» وشَبَّدَ بنيانها على 
الأساس القويم بالأصول المرعيّةَء وجعل أمامها أصول الدينء وأنتج عن 
اقتران هذه المقدّمات أنواَ الصفا والصدق واليقين» أحمدّةُ سبحانه» وأسأله 
إحسانه» وأشكره على ما مَنَحَ» وأَهَلَ لَه مِنّ المنح» وأشهدٌ أن لا إله إلا اث 
وحده ليس له شريك» وأشهد أن مولانا وسیدنا محمدا عبده ورسوله» 
المرسل لتأسيس أبنية اليقين وتفويض فبَب التسليك» صلى الله وسلم عليهء 
وزاده فضلاً وشرفاً لدیه» وعلی آله وصحبه» وتابعیه ووارثیه وحزبه» وبعد: 

فيقول فقير رحمة مولاهء اللائ به في سره ونجواه» المؤهّل بحكمة الله 
لإقراء صحيح البخاري وختمه بجوف كعبة الله؛ محمد بن علي بن علان 
الصديقي الشافعي الأشعري» مسر كتاب الله وخادم حديث رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» لظف الله به وبابائه وأحبابه والمسلمين» وآمَنَ 
کل مما يخاف؛ امین : 

لما كان كتاب «التّعرّف في الأصلين والتَّصوٌّف» تأليف العلامة 
المحققء الفهّامة المدقق» شيخ الإسلام» بركة الأنام؛ آبي العباس أحمد بن 
شهاب الدين بن حجر الهيتمي الشافعي» يجري مِنْ كُنّبٍ فنوه مجرى العين 
يِنّ الإنسان والإنسان من العينء قد أجاد في وضعه مومه كل الإجادةء 
وأفاد كمال الإفادة» وكشف عن مخبّآت عرائس الأفكار الحجابَ 


)١(‏ الإنسان له خمسة معان:.. ومنها؛ السواد الذي يرى في مثال العين. تاج العروس» الزبيدي 
[4۱۲/1/مادة: (أنس)]. 


8 ڪتابِ التلظطة فو الوصول ا التعذف شرح كتاب اللَعُرُف في الأصلين وا لثَضوف 


والعين''» E‏ خلاصة كَل بسيط» ومستصمَى كل وجيز في 
الم ووسيطء ولم يكن له تعليق يكون لقارئه ومقريه كالصاحب والرفيقء 
وخطر بالبال شرخه» وسثل متى رفع الحجاب عنه وفتحه» ولم أكن من 
أرباب الإتقان» وحَلتٍِ البقاع مِنٌّ الرخاع" فصارت البيادق فرزان والبقاع 
مِنّ الأشياخ؛ فما شاء اله كان» استعنت بمولانا سبحانه وهو نِعْم 
المستعان» وتوسّلْتُ إليه بجناب حبيبه المصطفى ييا في التسديد والإتقان؛ 
شرح له تقر به أعينْ أولي الرغبات» ويحصل لي به إِنْ شاء اله تعالى جزیل 
ال أجافي e FAECES ASO‏ 
التناهي فاط خر لامر الوط زرا على تقريب فهم مقاصده 
والتدريب إلى مطالبه لقاصده» مومّلاً من فضل مولانا الكريم الوهاب أن 
يجعله كأصله عمدة في هذه الفنون للطلابء e‏ 
وجوډ» ونعماؤه عرّت أل خضي غ او ت ب ووو چ 
[النَلَطْمُ في الوضول ال ال تا حل الال شاه وة لحا 
وخالصاً لوجهه الكريم» وأنالني مِنْ فضله منَحاً وينَناًء فلا ملجأً إلا إليهء 
ول أعتاة إلا عل وهو خسن اون الوكيل» أساله خش المير والستر 
الجشل: 


© ® @ 


)1( ان الغيمء وهو السحاب» وغين على قلبه؛ تغْسّته الشهوةء أو عطي عليه وال علب أو 
غْشيٰ عليه» آو أحاظ به الريْن. تاج العروس»٠‏ الزبيدي [١۳م1۸۷م/‏ مادة: (غين)]. 

(۲) الرْخّ: من أدوات الشطرنج» قال الليث: هو معرب وضعوه تشبيها بالرٌخ الذي هو طائر کبير 
يحمل الكرْكدّن. تاج العروس» الزبيدي [۷/ 0 /مادa:‏ (رخخ)]. 


خطبة الكتاب ۱١‏ 


الحمد له الذي هدانا للاعتقادِ والعمَّل بأصولِ وفُروع دييِه القويمء 
وأرسل إلينا نبيه الكريم الرَؤوف الرحيم O POE‏ 


قال المُصَلّفُ: [بسم الله الرحمن الرحيم الحمد له] بدأ بهما اقتداءَ بالكتاب 
العزيز» وامتثالاً للأمر بهما في السَنَةَء وإيماء إلى عدم تعارض الأمر بالابتداء بكلٌ؛ 
لما اَن الابتداء أمر عرفی يسح اورا متعدَدةَ وجاء بالحمد بالجملة الأاسمية إيماء 
إلى أبانيتها؛ ولذا صدَّر بها الكتاب» ففيه إشارة لرد دعوى أبلغبّةَ نحمدك عليها 
[الذى هدانا]؛ آئ: دلا [للاعتقاد] «أل» فيه للعهد الذهنى؛ أي: الحق الذي عليه 
المصطفى - صَلّى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه - الناجي صاحبْةُ يِن النارء 
ودم أنه الأسنٌ لما بعده [والعمل بأصولِ وفروع دينه]؛ أي: شريعته الغرّاء» المفسَرُ 
بما شرع من الأحكام وتساويه ما صدقا الملة والإسلام؛ لأَنّهُ من حيث إِنَهُ يُدَانُ؛ 
أي: يُحْضصَم له ُسَّمّى ديناً» ومن حيث إِنهُ يُجَْمَح عليه وَمَّلى أحكامه يُسَمّى مله 
ومن حيث إنه يقصد لإنقاذ التقوش سن الميلكات بم كريحة ومن حيث إِنه 
يستسلم له سى إسلاماً [القويم] السالم مِنَّ العوج والاختلال والاختلاف [وأرسل] 
[الكريم] مِنَ الكرم النفاسة [الرؤوف] عظيم الرأفة وهي أخص الرّحمة [الرحيم] ذَكِرَ 
للتعميم ا E‏ والتتميم› وأتی من أوصافه لي الله تعالی عليه وسلم 
بالمتَوّءِ لِقَذْرِهِ مِنْ أوصاف مولانا سبحانه؛ وإ تفاوت المدلولء فكفى بالاشتراك في 


لفظ الوصفِ تنويهاً وتشريفاًء قال تعالى: «إنه لقو رسرل كير ل [الحاقة: .]٤١‏ 


(1) الّجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النشر على حرف واحد في الآخر. التعريفات الجرجاني 
[٠/برقم: .]۷۷٤‏ 


۱۲ 
بشريعة راء واضحَة بيضاءء لم يتطرٌق إليها تنخ ولا تحريف ولا إضر 
في تحلیل ولا تحریم صلی الله وسَلمٌ عليه وعلی آله وصحبه 


وقال تعالى : إلْمُوَِينَ رمو َي [التوبة: ۱۲۸]ء ففيه تلمي لوصف الكتاب 
الخد ذلك( شرا غا ها ون ف انالد كور رل ا ودا قر 
التكرار اللفظي [غرّاء] منيرةّ مزهرة؛ مِنّ العْرة؛ بياضل في جبهة الفَرّس""' [واضحة] 
خالية مِنّ الشبهة والخفاء لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد [بيضاء] مشرةقة 
لخلوّها مما دال بعض ما قبلها مِنّ الملل مِنَ الإفراط أو التفريط» تشبيه بليغ أو 
استعارة مكنيّة؛ إثبات الوصف قرينتها الاستعارة التخييلية [لم يتطرّق] عبر به دون 
المجرّد؛ إيماءً لعدمه ولو بالتكلف [إليها نسخ] لأنها لا شرع بعدهاء وعيسى + 
من حكامها آخر الزمان [ولا تحريف] لشيء من لفظه حتى ولا حرف أو حركة مِنّ 
الكتاب المبنية هي عليه إا حن برا ألذَذرَ إا له يطو € [الجخر: ۹] ولا 
كذلك الكتب السابقة؛ لوكالة حفظها لِحَمَلَيّهاء قال تعالى: با نظأ ين كب 
َمَي [المائدة: »]٤٤‏ أو من معانيه لانكشاف ما قد يكون مُه عن بدعة أو نحوها 
بأصل نور الفرقانء وبل نَفَزِفُ الي عل الكطل دمغړ ې [الأنبياء: 1۸] [ولا إِضر] - 
بکسر فسکون - ثقل [في تحلیل ولا تحریم] بل کما قال سبحانه: وما جک ع 
في الَنِ من حر [الحخ: ۷۸]» وقال: يد امه بڪُم اشر ولا يد بڪم 
هنر [البقرة: ]۱۸١‏ [صلى الله وسلم] أي: أنزل رحمة بتعظيم لائق بتحيّة [عليه] 
فالظرف تنارَعَه الفعلان قبله» وعدل عن صريح الدعاء لما فيه من الاإأيماء للاستجابة؛ 
فکأنّةُ حصل وأخبر غنه [وعلی آلا ن جما من ترق الأساة عة صل ا تعالی 

عليه وسلم لهاشم إجماعاًء وفي المتَيب للمشلِب خلاف فإمامنا الشافعي يِن الال 
وأبو حنيفة لاء ولمالك قولان» وإضافته للضمير جائزة وعدم إرجاعه بها لأصله؛ 
لاه صار نسياً منسياً [وصحه] اسم جمع أو جمع لصاحب بمعتى الصحابي: من 
اجتمع مؤمناً بنينّا صلی اله تعالى عليه وسلم حال حياته بعد بعثته" ٠"‏ وهل المراد 
بعدها؛ بالرسالة؛ فيخرج ورقة ابن نوفل أو ولو بعد النبوّة فيدخلء ظاهر كلامهم 


(۱) انظر: الصحاح» الجوهري [۲/ / مادة: (غرر)]. 
() انظر: شرح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني [۱/ ۳۷۷ _ ۳۷۸]. 


خطبة الكتاب ۴ 


وتابم في الاستمساك بصراطه المستقيم؛ ما قام بتحرير الأصول والشريع 
وارئو هذه واه العظيم وبعد: 


الأول [وتابعيهم] بصيغة الجمع ليناسب ما قبله لفظاً على قول أو المفرد ليناسبه على 
الأول» والمآل واحد هو العموم؛ وإِنٍ انلف في جزئياتهما كما سيأتي» والتابعي 
من اجتمع بالصحابي [في الاستمساك] طلب المسكة على الوجه البليغ كما تؤذِنُ به 
الصيغة [بصراطه المستقيم] الملح به لقوله تعالى: وإتك لَّدئ إل مط مَُقِيرٍ 4 
[الشورى: ١٥]ء‏ والصراط - بالصاد وبالسين وبالزاي - الطريق والسبيلء والمراد من 
استقامته سلامته مِنّ العوج» وفي العبارة استعارة مكنية يتبعها استعارة تخييلية لا 
يخفى بيانها على بالك [ما] مصدرية ظرفية [قام بتحرير] تهذيب وتنقية [الأصول] 
E <S‏ [والفروع] المبنية عليها اوارتو اا د بف وکود e e‏ 
[وخلقه] ۔ بضمتین أو بضم فسكون وغو ملكة لفن در عا الأفعال رة 
وگل حُلْقِه كريمّْ؛ ولذا وصفه بقوله: [العظيم] مِنَ الاقتباس من قوله تعالى: «وَكَ 
مَل حلي عَظبم 46 [القلم : »]٤‏ ووصف خليهِ به دون ما اشتهر من وصفه باللين أو 
الدَمَانّة'"' أو السهولة لئلا يتوهم منع شيء من ذلك من أدائه مستحق المقام 
كالحدود؛ فلأدائه كل مقام حقه وَصََهُ بذلك فَأنه كما قال من قال : 
بتلقّى النَدَابوجوصَبيْح وصدورالقَّابر جو رفاح 
اوا ت افجاكي طرق ادف رو اك ا 
وفي عبارته براعة المطلع وبراعة الاستهلال؛ بذكر بعض أقسام الأحكام 
الشرعية» ومؤلفات في الأصول المرعية» وحسن المقابلة ‏ بين الفروع والأصول [وبعد] 
بالبناء على الضم بحذف المضاف إليه ونية معناه» منصوب محلا باما» نابت «أما» 
ا عنه» والأصل مهما يکن من شيء بعدما تقدَّم م مِنّ الحمد والصلاة 
والسلام على من ذَكِرّ [فهذه] المطالب الحاضرة ذهناً تقدمت الخطبة أم تأحرّت [نبْدّة] ر 


() الدماثة: سهولة اللي وهو مجازء يقال: ما أدمتٌ فلاناً وألينه. تاج العروس» الزبيدي /١[‏ 
۱/مادة: (دمث)]. 
)١(‏ هذان البيتان لبكر بن النطاح. انظر: التذكرة السعديةء العبيدي [ص١١].‏ 


O : £ STE ES ٤ 
كتاب التلطف ف الوصول إلة التعرّف شرح كتاب النَعَرف في الأصلين والثَصَوّف‎ 


في الأصلين والتصوف أَبْدََها - حسْنْ الجن والتصرف› حَمَلَنِي عليها - مع 
قصور نظري وکلال فکري - إلزامٌ مَنْ بحم طاعَنهُء وتتعين إجابته؛ رَجَاءَ 
بركته الباهرة وأنفاسه الطاهرة لعزيه على حفظها وإتقانِ معناها ولفظهاء 


بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة - وفي «القاموس؟ اللَبدٌ: طْرْحْكٌ الشيء 
أمامكٌ أو وراءَكء أو عام» والفعل ك «ضربَ» والشيء القليل اليسير جمعه «أنباذهء 
وجلس بَبْذةً - وبضمٌ - ناحيةٌ. انتهى» والمراد طائفة مِنٌ العلم [في الأصلين] أصول 
الدين؛ علم العقائد وأصول الفقه [والتصوف] هو تجريد القلب له تعالى واحتقار ما 
سواه قال الغزالي: وحاصله يرجع لعمل القلب والجوارح [أبدعها] صيَرّها لحسن 
صوغها بديعةً [حسن الجمع] للطالب [و] حُسْنٌُ [التصرف] في العبارة بتحميل 
الألفاظ اليسيرة للمعاني الكثيرة [حملني] بعثني [عليها] على جمعها وإبداعها [مع 
قصور نظري] - بفتحتين - وهو كما سيأتي؛ الفكر المؤدي إلى علم أو صن [وكلال] - 
بفتح الكاف وتخفيف اللام - أي: بَا وبَعْدَ [فکري] هو حركة النفس في المعقولات 
ولم یذکر القاموس من مصادر كل ؛ الكلال؛ ولفظة كل البصرُ والسّيفٌ وغيره؛ ؛ یکل 
كلا وكِلَةٌ - بالكسر - وكلالة وكلولة» وگل فهو کلیل» وکل لم يقطع» وکل لسانه 
زره کل ا:۲ 


ووصف نظره وفکره بما ذُكِرَ تواضعاً لله منة وفي الصحيح مرفوعاً: «مَنْ 
تَواضَعَ لل رَقَعَه الله“ وفاعل حمل [إلزام مَنْ تَنَحَتَم] تب [طاعتّة] لصلاحه 
[وتتعین إجابته] لکمال فلاجه کما یدل له قوله: [رجاء] مفعول له [برکته] هي کما 
في ر الزيادة والْتّمَّاء [الباهرة] الغالبة لكثرتها [وأنفاسه] أي: حلول آثارها 
للها عن ادناس النفس والخواطر الشيطانية وبين الباهرة والطاهرة جناس 
مضارعٌ» وله اي روطام الداع لحنم والتّعيين المتنازعينَ فيه؛ 
وهو القصد ا [على حفظها] استحضار الألفاظ عن ظهرٍ قلب [وإتقان] إحكام 
[ ناا الل غل اشيا اوا ران [هطهاا ا أن الى مد اف غا 


(1) المعجم الأوسط؛ الطبراني [۱۳۹/۰/برقم: .]٤۸٩٤‏ 
)١(‏ الظمس: المحرٌ واستفغصال الأثر» والطمس على الأموال؛ إهلاكهاء وعلى القلب؛ موته» 
والمطموس: ذاهب البصر. القاموس المحيط الفيروزآبادي [۲/ /٤٥١‏ مادة: (طمس)]. 


خطبة الكتاب 10٥‏ 
ولم آل جَهْدَاً في تحريرهاء وال المسؤول في تيسيرها. 


يعبر إليه منهاء وفي العبارة مجاز الحذفٍ؛ أي: لفظ مؤلفها أو استعارة مكنْبّة قرينتها 
العخيَلية إثبات اللفظ» أو مجارٌ عقليّ مِنّ الإسناد للمُلابس [ولم الألرب 
التقصير 1[جهداً] أ ي ی: اجتھاداء وعدّی ولال لمفعولين وحذف أوّليهما؛ أف : لم 
أمنعه جهداً [في تحريرها] تهذيبها؛ لِأَن أَوْلّى الصلاح بتعيّنْ أعانتهم بحسب الإمكانِ 
على الخير؛ هذا مال المُصَلّْفُ [والكه] لا غير [المسؤول] كما يۇذِن E‏ 
الجزأين [في تيسيرها] جَعْلها مَيَّسّرَة» وفي الحديث: «للَهُمٌ لا سهل إلا ما جعَلتَهُ 
سهلاً وأنتَ إذا شعت جعلَتَ الحَرْنَ سهااً'“. 


§ © © 


(۱) صحبح ابن حبان [۳/١٥۲/برقم: .]٩۹۷٤‏ 


مُقَدذْمات 1۷ 


e ۹ AL AVL ERRATA AEA 
ES SUES 2 


حى مَنْ طلبَ عِلْمَاً أن يعَصَرَرَ ولو بوجو ما وحدَنَةُ الجامعة لِكْرتِه 
والموجبة لمعرقّة مُسْسَمَدّهِ وموضوعِه وغاييّه؛ لثلا يَضِل سعيْةٌُ» فأصولٌ الفقه 
أَضلهٌ؛ مرت إضافي من «أصل» وهو ما يْبّْنى عليه غيرُه؛ وهو هنا 
الفقه› وفرع هو الفقه: وهو ظنْ حم ASRS SE‏ 


ٍ 
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د 


[مقدّمات] بكسر المهملة في الأشهّر؛ أي: مقدّماتِ لوقف العلم عليها أو 
للها فيه فهي مقَدَمَةَ كتاب» اون ت قارئها على إقرائه؛ فهي من دمه 
المتعَدّي [حق من طلب علماً] أي علم كان أن يسَّصَوّرَ] بالبناء للفاعل ضمير «من» 
[ولو بوجي ما] «لو» فيه وصليّة» والواو الداخلة عليها عاطفة على حال ممَدّرةء وبه 
يجمع بين قولي: إنّها عاطفة وإنّها للحال [وحدته] ليتمَحّنَ من ضبطه [الجامعة 
لكثرته] لإحاتّها بها [والموجبة لمعرفة مُسْتَمَدّه] بالبناء للمفعول مضافاً؛ أي: ما 
اسهد [و] لمعرفة [موضوعه] أي: ما يبحث فى ذلك القن عن عوارضه الذاتية 
اة ل ا ا اا ها رفا ا الال مو مله رف شن عا عد 
عدم تصوَرِ الوحدة للانتشار» وعند عدم معرفة الموضوع؛ لعدم وجود ما يتكلم فيه 
عنده» وعند عدم الغاية؛ لعدم معرفة ثمرة طلبه [فأصول الفقه] له إطلاقات [أصله] 
قبل نقله للعلم المعروفي لقباله؛ لابتنائه بابتناء الحكم الشرعي عليه [مركب إضافي] 
هو كل اسمين برل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله؛ أي: في لزوم الثاني حالاً واحدة 
الجر كلزوم التنوين السكونء واختلاف آخر الجزء الأول لاختلاف العامل كالمنَونِ 
[من أصل] عَدَلَ عن «أصوليه» لمقابلة «وفرع؛» [وهو ما يبنى عليه غيره] كأ الجدارٍ 
له وساق الشجرة لها [وهو] أي: المبنيَ عليه غيرّه [هنا] أي: في هذا العلم [أدلة 
الفقه] التفصيلية؛ إذ هي المبني هو عليها؛ أمّا الإجماليّة فلا يُسَّمّى المأخوذ منها 
فقهاً [وذرع هو الفقه وهو ظَنْ حكم] عدل عن تعبيرهم بقولهم: «علم حكم لما أنه 


كناب التلظف فو الوصول إل التعّف شرح كتاب النُعَرّف في الأصلين والكَصَوف 


شري عملي من دلبلي تفصيلي ا RT‏ 


لكونه ناشئاً عن الاجتهاد الظلَىَ َء وإِنْ أجيبَ عنه بأنَةُ كالعَلّم في وجوب العمل به 
لما أن ذلك خلاف الأصلء وأفرد «الحكيّ» لاله لا يعتبرٌ استحضارَ جميع الاحکام؛ 
وإ أجيبً عنه أيضاً بأنٌ المراد استعدادٌ لذلك. كما يقال: فلان يعرف قواعد اللُحو؛ 
ا سعدا لاستحضار ما أراد منهاء وخرج به التصورات [شرعي] متسوت للشرع 
لأ خحذه منه» وسيأتي تعريمه وتقسيمه وحَرَجَ به ن حكم عقَليٰ أو عاديٰ [عملي] خرج 
به ظنْ حكم شرعيّ اعتقادي [من دليل تفصيلي] أي : مکتسب منه فلا يقال : لعلم الله 
E‏ 
يقال في علم رسول الله صلی الل تعالی عليه وسلم بالاجتهاد بناء على جوازه له 
وهو الأصحٌ كما سيأتي محكَمّل [ثم] نقل عن ذلك الوضع الإضافي و[صار لقاً] 
لهذا ال لا الو [لادلَة الفقه الإجمالية] آي: غير المعَيََةَ كمطلق 
اروج من حيتٌ إِهُ يبحت عن أوَلِها ؛ بأنّهُ للوجوب حقيقةء وعن انيهما؛ 
ا وعَدّلَ عن «دلائل» لما قيل : إن «فعيل؛ لا يُجْمَع عليه إلا وصفاً لا يعقل؛ 


تر 


و > وإ أجيبَ عنه بوروده جمعاً لغيره ک «وصید ووصائد' إلا انه تادر 
ا استفادته] آي : الفقه [منها] آی: من جزئياتها التي هي الأدلة التفصبلية لما 
عل رد اتم كات ال رر كدعا الات افا ارال مااي 


6 


صفات مستفيد جزتياتٍ أدلةٍ الفقه الإجمالّة وهو المجتهدٌ؛ لاله المستفيد لها 
بالمرَّجُخات عند تعارضها دون المقلكة والمراد ن صفاته شرائطها الاآتية في الباب 
اا ويعَبَرٌ عنها بشرائط الاجتهاد» وخرج ب أل الققه» غير الأدلّة وأدلة غیره؛ 
كأدلة فن رلا ود الحا ال وإ 0 تتغایر إل بالاعتبار 
ک#آقيموا موأ ألصَكَوة [البقرة: ]٤١‏ وولا قرا لرن إن کان حه وک سبلا 4 
[الإسراء: ۴۲] وصلاتة صلى اف تعالى عليه وسلم فى الكعبة فليست أضول فقي وإنّما 
يُذْكَرُ بعضُها في كُنُبِهِ للتمثيل [وهذا] المعنى المنقول إليه وهو الإطلاق الثاني 
[مقصودنا] من هذا الكتاب [وذلك] أي: علمه [يستدعي] يطلب طلَباً قوبَاً [بیان] 
إظهار [العلم] بيان حقيقته [إِذْ لَه] للعلم [إطلاقات] اعتبار [اصطلاحات] باعتبارات 


مُقَدْمّات ۱۹ 


ga SS LENE E OE 
صورة الشّيءِ في الذهْنء وإمًا تصديق؛ وهو إدراك ثبوتِ النْسْبَةٍ أو نفيهاء‎ 


متعدّدة» وظاهره أن مشترك بينهما [لأنه] أي : العلم [إما] بكسر الهمزة حرف تفصيل 
[مطلقٌ إدراك الشيء] والإدراك اصطلاحاً وصول النفس لتمام المعنى من نسبة أو 
غيرهاء وبهذا المفهوم عام على كل من أنواعه عند كَل أمّا وصول النفس للمعنى 
لا بتمامه فشعورء قال والد شيخنا الخطيب الشربيني في «البدر الطالع»: وهو أوّل 
مراتب وصول العلم إلى النفْس» والمرتبة الثانية: الإدراك» والثالة: الحفظ؛ 
استحكام المعقول في العقل» والرابعة: اذك مزاول الس استرجاع ما زال مِنْ 
ا والخامسة: الذكأ؛ رجوع المطلوب إلى الڏهنء والسادسة: الفهم؛ 
وهو آغذز المعنى مِنْ لفظ المخاطب»› والسابعة: الفقهء والثامنة: الدّراية؛ أي : 
اده اا د داك والتاسعة : اليقين؛ أن يعلمَ الشيءَ ولا يتخيّل 
خلافه» والعاشرة: الذهن؛ قَوَةٌ فة النَفْس واستعدادّها لكسب العلوم غير الحاصلة 
والحادية عشرة: الفكر؛ وهو الانتقال مِنَّ المطالب ا المبادئ ورجوعُها من 
انادف لفات افا ع الذي التي هة عل الل و ك ل 
عشر: الذكاء؛ قوة الحڏس» والرابعة عشرة: الفِطَة؛ التَنبه للشيء الذي تقصد 
معرفته» والخامسة عشر: الكَيّْل؛ استنباط الأنفع» والسادسة عشر: الرأي؛ 
استحضار المقدّمات وإجالة الخاطر فيهاء والسابعة عشر: الكَبيّنْ؛ علي يحصل بعد 
الالتباس» والثامنة عشر: الاستبصار؛ العلم بعد التَأمّل» والتاسعة عشر: إحاطة 
العلم بالشيء من جميع وجوهة): والغشرؤن: النظرء الا والعشرون: العقل. 
انتھی . 

[وهذا] الإدراك [إنًا ر وهو خا صورة الشيء في الذَهُن] بلا حکم 
معه من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها؛ والذهن كما في «المصباح»: الذكاء 
والفطنة» جمعه أذهان ک «جملِ اا ٤‏ [وإما تصديق وهو إدراك ثبوت النسبة] 
كإدراك ثبوت الكتابة للإنسان في قولك : إنسان كاتب [أو] إدراك [نفيها] في قولكڭ : 
الإنسان ليس بكاتب؛ الصادق في الجملة؛ فالتصديق: الحكم على رأي المحققين . 


() المصباح المنير قي غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد المقري الفيومي .]۲٠١/١[‏ 


8 كتابِ التلظة فم الوصول إلة التعرّف شرح كتاب النَعَرّف هي الأصلين واللَصَوْف 


وکا إِمَّا ضروري؛ وهو ما لا يتو تَوقّفُ e‏ َظرِ واستدلالء وإمًا نظريٰ وهو 
المتوفف عليه وإمّا مطل e‏ وثمَابلهُ المعرفة التي هي تَصَور؛ ولذا 
عَديّت لواحد وهر اي ك «علمته قائماًا وإنًا تصدر تی اضر وهر 


شُهَرها؛ وهو حكمْ الذهْن الجازم المطابق Oa‏ 


وقيل: التصور المحكوم والمحكوم عليه والمحكوم به» وعليه آخرون فالتصرّرات 
الثلاث شَظْرٌ له على هذاء وشرطه على الأوّلء وتفسير الحكم بإدراك وقوعها أو 
نفيها ؛ رأيٰ متقدّمي المناطقة» قال القطبُ الرّازي وغيرُه مِنَ المحققين: هو التحقيقء 
وفسّره متأخرُوهُم: بإيقاع النسبة أو انتزاعهاء وقدماؤهم فالوا: الإيقاع والانتزاع 
ونحوهما اعتباراتٌ وألفاظ؛ أي: توهُمُ ن للقن بعد تصوّرِ النسبة وطرفيها فعلاً؛ 
ولیس كذلك! فالحكم عندهم من مقولة الانفعال» وعند المتأخرين من مقولة الفعل 
ا مِنَ الَصور والتصديق [إما ضروري] منسوب للضرورة؛ إلجاء المولى سبحانه 
العبد للجزم بالأمرٍ على ما هو عليه بحيث لا يقبلٌ الرّوال ولا التّرلرل بوجو [وهو 
ما] علم [لا بتوقف على نظر واستدلال] اللَظْرُ؛ كر يوصِلٌ إلى علم أو اعتقاد أو طن 
كالبديهيات والمحسوسات'» والاستدلال: استخراج العلم بالدليل [وإمًا نظريٰ] 
نسبةٌ للنظر لترتّبه عليه [وهو] العلم [المتوقف عليه] على ما ذَكِرَ كإثبات الصّانع 
وحدوث العَالّم» وثاني إطلاقاته ما قابل به قوله أرّلاً: إمّا مطلقٌ إدراك الشيء بقوله: 
[وإمًا مطل التصديق] الصادق على جميع أنواعه؛ فيرف بأنّةٌ: إدراك ما من أنه أن 
يُعلَمَ من القضايا بوجو ما [وتقابله] بهذا الإطلاق [المعرفة التي هي تَصَوَرَا لا حم 
معه [ولذا] لما ذَكرَ [عَدَيّت] بالبناء e‏ أ ي: المعرفة [لواحد] لحصول تعلق 
حدثها به کاعرفت زبداً»؛ اف ر اوهو] 2 على نائب فال «عُدیّت» وإ 
لم يوگّد بمنفصل للفصل بينهما بالظرف [لاثنين] أكعلمة قاتماً] ا التصديق 
بالمحكوم والمحكوم عليه» وعطف على قوله أوَّلاً: «إِمّا مطلق إدراك الشيء» أو 
لى رل واا مطل التصد ى قله [وإفا مدق خاضص] وعو اش ون 
المقابلة بينهما اتم وهي بالتضاد [وهو] اي العلم بهذا الإطلاق [أشهرها] أشهرُ 
إطلاقاته [وهو حك الذهن الجازم] لا تردد فيه فلا يقبل التخيُر [المطابق] للواقع 


() الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي .]٠٤/١[‏ 


۲١ مُقَدذْمَات‎ 


لموچب جس ؛ إِمًا ظاهر کإحدی الخواس N.‏ الظطاهرة ا باطنْ 
کإحساس التفس بنحو جوع أو عِلْم حصلٌ لهاء وتي وخلاننا أو عقلنّ 
إمّا ببديهَيِه بأن يكفي مجرَدَ تصوْرُ الطرفين في إدراك النسبة ويسمُى بَدِيهياًء 
ومثله القضايا التي قياساتّها معها كالأربعة زوجّ؛ لانقسايها بمتساويينء وإمًا 


وذلك [لِمُوچب] بصيغة المفعول [حِسّىً] إدراك [إمًا] إدراك جس [ظاهر ك] موجب 
[إحدى الحواس الخمس الظاهرة] وهي السع والبصر والذوق والشمُ واللّمس [أو] 
كموجب جس [باطن] انتبه الفلاسفة ومحققو المتأخُرين» وليس بوتها عندهم كثبوت 
هوو وا اهر ف دا و امورو غل اا ره ل ت عه 
المشايخ المتقدّمين فالباطنة الخ اليشتر ك واف الحافظة والو هة والقوة 
الذاكرةٌ والقوّةٌ المتصرّة [كإحساس النفس] المُذركة [بنحو جوع] كعطش [أو] نحو 
[عِلْم] كن [حصل لها وبْسّمّى] الحاصل بذلك الإحساس علماً [وجداناً] لاله وَجَدَه 
وأحسّ به [أو] كموجب [عقلي] آلة غريزية يدرك بها الضروريات عند سلامة الآلات 
[إما ببديهته] أي: العقل لا يتوفّف على نظر [بأنْ يكفي مجرد تصوُر الطرفين] 
الموضوع والمحمول [في إدراك النسبة] بينهما من الوقوع كالكلٌ أعظم من الجزء أو 
الانتفاء كعكسه [ويْسّمَّى] E RE‏ لحصوله ببداهة العقل سواءٌ احتاج 
إلى شيءَ آخر من تجريب أو حَذسِ أو غيره أو لم يحتج؛ فيرادف الضروري» وقد 
يراد بالبديهي ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيءٍ أصلاً؛ فيكون أخص مِنّ 
الضروري كالقصدين بأن النفيّ والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان [ومثله] الظاهر 
ومنه؛ أي: البديهي؛ : نعم إن رجَحَ ضمي مثو للمثالٍ قبلّه لم ببْمُد» ویون عد مثالٍ 
البديهي [القضايا] جمع قضية؛ وهي قول يصح أن يقال لقائله: ته ادق فيه أو 
كاذب [التي قياساتها معها كالأربعة زوج] هذه قَضيَّةٌ وقياسها الذي يبحث عنه 
[لانقسامها بمتساويين] أي: إليهما وما هو كذلك زوج» وتركيب القياس الأربع 
تنقسم بمتساويين» والمنقسم بهما زوج [وإمًا بنظره] أي: العقل قسم إمّا ببديهته 


.]۲۲٣ص[ التعریفات الجرجانی‎ )١( 


١‏ كتاب التلطف ف الوصول إل التعرف شرح كتاب الكُعَرّف في الأصلين واللَصَوْف 


ويْسَمّى نَظرياً» ومُرَكبٌ إما عقل مع سمع متكررٍ وهو المتوانرء أو جس 
متكررٍ المشاهدة وهو التجربةٌ أو مع جس انْضَمٌ إلبه قرائن قوبُةٌ تؤثرُ جرم 
الحذس ا ويله ل ظلَيٰ احتقّت به قران ل فأفادتهما العلم 
إنما هي بها؛ ؛ فالجازم المطابق لغير موجب مما دك اعتقاد صحيح وتقليد 
وف الجارم فك إن استرى طاو E Os‏ 


[ويُْسَّمّى] العلم الحاصل به [نظريًا] لحصولِه عنه [و] کموجب [مر کب اما من عَقَل 
م ا للمَخبر به [متكرّر] من عدَدٍ يُحيل العقل والعادة تواطرهم أو توافقهم على 
الكت اترا اع الخ لر صرف هاو اس ي 
الضروريّ [أو] من عقلِ [مع حسّ متكرّر للمشاهدة] له [وهو التجربة] ويْسَمُى 
الجزئيات كالسقمونیا مُهل للصفراء [أو] من عقل [مع حسنٌ انضمٌ إليهِ قرائن] 
حالية [قوية] في الدلالة [ و من الاسناد للسَبّب [جزم الحدسن به] كقولنا: ضوء 
مستفاد من ضوء ان اویسیى خا لدخوله في حصول الإفادة [ومثله] 

مَل العلم الاضصل بجزم الس لانضمام القراد ئن [ كل ظني] کخبر آحادٍ: أن فلااً 
َدِمّ منْ سفَرِهِ [احتقًت به قرائن] من السُرور مِنْ أهلِهٍ وخواصّه والتَرَددٍ لمنزلِه 
[فأفادتهما]؛ أي : النوعين [العلم] مع أن کلذ منهما في نفسه ظنیْ [إنما هي] ا 
الإفادة [بها] بالقرائن لا بذاتها [ف] حكم الذهن [الجازم] الذي لا يزول بتشكيك 
نحوه [المطابق] للواقع [لغير موجب] متعلق بالجازم لعدم طلب المطابقة له معنى إذ 
لا يستقيم على تعليقه به المعنى [مما ذكرً] من تكرار المشاهدة أو جزم الحڏس» أو 
الجزم بالضَنّ لانضمام قرائنَ إليه قوي التأثير كما مَرّ [اعنقاد صحيح] لموافقة الواقع 
ا المخبرٍ فيما أخبرٌ إذا كان مبنى الجزم خبره ولم يُعلم مأخذه؛ ؛ كجزم المقلد 

بس الضحى» آنا المطابق لموجب فليس تقليداً [و] الحكم [غير الجازم] بأ حصل 
الَروء في النسبة؛ أهيّ واقعة أَمْ لا [شڭ إن استوى طرفاه] عند المخبر وما ترجُحَ 


(1) او : سريانية a‏ تبات يُسْسَخْرَح من تَجاويفِه رطوبة فة رحق 
ونذْعَی بام تباتِها آنا مُضادّنّها للمعدة وال خشاء ر من جميع المُنْهلاتِ . تاج العروس»› 
الزبيدي ]14/۲[ 


ق ۳ 


غاا کعکسه ماران والمرجوح وهم و المطابق اعتقاد فاد ا 
خي مرکا ؛ 


أحدّهما هرجح ؛ فهر بخلاف قسميه الآتيين حكمانٍ كما قال إمامٌ الحرمين والغزالي 
وغيرٌهما: السك اعتقادان يتقاوم سببهما [وقد يطلق] الك [مجازاً] مرسلاً علاقته 
الإطلاق والتقييد عند علماء المَنْ [و] يطل أيضاً [لغةً] أي: فيهاء أو من جهتها 
وظاهره أنه فيها حقيقة [على مطلق التردّ] الشامل لما ذُكَرَ ولمقابليه الآتيين فيشماُ 
الل والوهمَ» ومنه قول الفقهاء: ومن تيَنَ طْهْراً أو حَدَثاً وشكٌ ضدّه عمل بيقينه 
[وإلا] يستويا [ف] الحكم [الراجح] مِنَ الطرفين المحكوم به [ظنً] لوه [وقد يمى 
عامًا] ومنه قوله تعالی: هن سوفن ميو [الممتحنة : ٠‏ إذ لا طريق لعلم ذلك 
لكونو أمراً قلبياً؛ ولذا قال النبيّ صَلّى الث تعالى عليه وسلم لسع , نا 
لما قال له: مالك عن فلان؟ فو الله ا لارا مؤمناً! _ قال: «أو مسلماً؛. - رواه 
البخاري""“ - لان الإيمان لا طريق للعلم به إلا بالتوفيق» وأنّى به! فالمعتَبَرٌ فيه 
الطَنّء ومنه قوله في تعريف الفقه كما مر عل بحكم شرعيّ مع أله طني [كعكسه] 
أي: كما يُسَّمّى العلمْ ظَنَاً [مجازاً] مرسلاً علاقته التضادء ومنه قوله تعالى : ادن 
ينون أنم موا ريم [البقرة: ]٤١‏ وف ينزل الظنُ منزلة العلمء ومنه و تعالی : 
وریا الا کک ا فة فوا وا ف ات اق حلي فم احا وا حك 
مهم اله يي يا يقست 463 [المائدة: ]۷١‏ برفع المضارع [و] الحكم 
[المرجوح وَهم] - بسکون الهاء ‏ أمّا بفتحها فمصدر اوَهِمّ» ك «عَلمَ» وقح في 
الغلطء وقال بعض المحققين: ليس الرَهُمٌ والكَّك من التصديق؛ بل مى الَصَورء 
إذ الوهم ملاحظة الطرفِ المرجوح» والسَكٌ التَرَذدٌُ في الوقوع وإِنْ لا وقوعء فما 
أريدَ ممّا مَرّ؛ أن العقلَ يحكمُ بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على هذا [و] 


َم 


الحكم الجازم [غير المطابق اعا فا ا غ و ھا ر کا 


(۱) صحیح البخاري [۱۸/۱/برقم: ۲۷]. 


ا ا کے ا کے ا کے 


فالبسيط 5 إدراك فبه؟ ل ممن هر شا وزواك الحكم ET‏ يعود بأدنی 
التفاتِ؛ سَهْوٌ وإلا بيان وأمًا ما يشمل التصديق الَقِْيّ والتصورَ فيْحَدٌ 
ا صفَةٌ تَا بها المذكور لجن قامَت به» أو صفَةٌ توجبُ تزا ل ما 
معه النقيض› 


جُهل وجْهلّ جَهْلَةُ [ف] الجهل [البسيط لا إدراك] للذهن [فيه] أصلاً؛ بل هو خلوٌ 
الهن عن ذلك بأنواعه [لكن] إِّما يكون الح جهلاً إن كان الخْلْرَ [ممن] يِن الذي 
[هو] أي: الإدراك [شَأنه] كالإنسان؛ فلا يطلق الجهل على غيره كالحمار والبهيمة 
اصطلاحاًء ومنه يلم ما في قول بعض الشعراء: 
فال عمارالخكيمتوما: الوانصقونىئالکتنت اركب 
N‏ 
ولا بد من زيادة لما مِنْ شَأيِهِ أن يدرك والانعدامٌ إدراك ما تحت الأرضٍ› 
وما فيه لا يُسّمّى جهلاً اصطلاحاً [وزوال] ذلك [الحكم] بأيٌ نوع مِنْ أنواعه [بحيث 
یعود] کما کان [بأدنی] أيسر [التفاتٍ] من لتُس إليه [سهوً] أي: هو سهو و أو سھو 
يدعى» والجملة خبر «زوال) وللا[ یکن زواله کما در بل يحتاج لتجديد تحصيله 
[فيْشْيَانْ] يجري ما جری فی سهو من الوجهين» وقال الكرماني وغیره: النسيان زوال 
المعلوم منَ القرَةٍ الحافظة والمدركةء والسّهوً: زواله عن الحافظة فقط. وهو قريب 
مما ذَكَرّ الْمْصَلّفُء وجعلهما اليرماوي مِنْ أقسام الجهل البسيط؛ فقسمه إليهما وإلى 
غيرهماء ثم فرق بينهما؛ أنه إن قَصرَّ زمان الزوال فسهق ولا فنسيان» وعطف على 
قوله: «وإمًا مطلق إدراك الشيء» قوله: [وأمًا] أن [يشمل] أي: العلم [التصديق 
البقيني] لكون مقدمانه يقَينيّة فأنتجته كقولنا: العالم حاو وکل حادث له صانع» 
فالعالم له صانع! [و] يشمل [التصوّر] حصول صورة الشيء ء في الذَهْن [فيْحَدً] العلم 
على هدا القول اانه ةا تقوم بالعالم [يتجلٌی] ینکشف [بھا المذكور] ص ن التصديق 
اليقيننّ وغيره والتصرّر [لمن قامت] صفة العلم [بهء أو] يُحَدٌ عليه أيضاً باه [صفة] 
للعالم [توجب تمييزأً] عنده [لا يحقَمَل مع النقيض] فخرج الظَنٌ والوهم والشَكُ 


() انظر: الفرج بعد الشدةء القاضي التنوخي [ص٠۱۹].‏ 


مُقَذْمَات 


و - rns‏ 
فقَصَوْرٌ الم بحقيقَيهِ نري ُحَدٌ بحدو كلها مدخولة» ولا يتفاوت في 
جزنیاته بل بكر َعَلمَاته» وقال جمع مُحَمَمُونٌ: ضروري لا يُخذه ورد أن 
الضروري تصورُه بالوجه لا بالحقيقَةء 


والتقليد؛ وحينئزٍ حكى المُْصَنّفُ من إطلاقات a‏ أربعةً أقوالل؛ فإذا علمت ما ذَكرّ 
[فتصوَرٌ العلم] أي: حصوله عند النفس [بحقيقته] بماهييّه المقوّمة له [نظريّ بُحَدً] 
في الأصَحٌ کما قال إمام الحرمين [بحدودٍ لھا مدخولة] بعضها بالدور وبعضها بغيره 
[ولا يتفاوت] كما قال المحمَّمّون [في جزئياته] فليس بها ولو شنرورتا آفرئ ن 
بعض ولو نظريًاً [بل] تفاوت [بكثرة] ‏ بتثليث الكاف أشهَرُها الفتح - [تعلقاته] ۳ 
بعض جزئياته دون ق فتتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة» والعلم بائنتين بناءَ على 
اتحاد العلم مع تعدّد المعلوم كما هو قول بقن الأشاغرة: قياسا على علم الله 
تعالى» والأشعري وكثير مِنّ المعتزلة على تعدّد العلم مع تعدّد المعلوم' وأجابوا 
عن القياس بأنّهُ خالٍ عن الجامع» وعليه لا يقال: يتفاوت العلم بما ذَكِرَّء دقيل: 
يتفاوت في جزئياته ؛ إذ العلم مثلاً بأنٌ الواحد نصف الاثنين ن أقوى في الجزم مِنّ 

العلم بان العالم حادٹ؛ وأجيبَ يان التفاوت في ذلك ليس من حيث الجزم به؛ بل 
من حيث غيره؛ كإلف النفس بأحدِ المعلومين دون الآخحر» وقال الإمام الرازي: إِنه 
ضرورئ يحصل بمجرد التفات الَفْس إليه من غير نظر واكتساب؛ لان علم كَل واحد 
أنه موجودٌ مثلاً ضروري بجميع أجزائه» ومنها تصور العلم أنه موجود بالحقيقة» 
وهو علم تصديقي خاص؛ فيكون تصوَرٌ مطل العلم المذكور بالحقيقة ضرورياًء وهو 
المدعى وأشار إليه المَصَنّف بقوله: [وقال جمع محققون] إن [ضروريٰ] لما ذکرنا [لا 
ا ر ر رایع ن ان کون ن راء دات 
تصوَرُ العلم المذكور بالحقيقة؛ بل يكفي تصوره بوجه» فالضروري تصوّر مطلق العلم 
التصديقي بالوجه لا بالحقيقة» الذي النزاع فيه وإليه أشار المُْصَنّفٌ بقوله: [ورُدٌ بان 
الضروري تصورُه] أي: العلم [بالوجه] «أل“ فيه للجنس» وذلك غير مانع مِنْ حَدّه 
[لا بالحقيفة] حتی یکون حدَهٌ عبئاً لحصولها مع فقده على ما اختاره آلإمام فلا 


و 


ا إذ لا فائدة في حدٌ الضروري لحصوله بغير حد قال : : نعم قد يبحد 


.]١٤ص[ انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول» شيخ الإسلام زكريا ألأنصاري‎ )١( 


۲۹ ڪتابِ التلظف فو الوصول إلة التعرف شرح كتاب اعرف في الأصلين والكضَوف 


والغزالئ وإمامُة: تَظرِيٌ عسيرٌ لا لخفائِه. «والدليل» وهو ما يُمْكِنُ 
التوصّل بصحيح النظرٍ فيه إلى مطلوب تصديقي 


الضروري لإفادة العبارة عنه فيكون حَدَاً لفظياً لا حقيقياً [و] قال الإمام [الغزالي] - 
بتشديد الرّاي » وقيل: بتخفيفها؛ قد بيّنتْ ذلك أوّل شر حي ل «لدرّة الفاخحرة» 
فراجِعْةُ [وإمامه] إمام الحرمين» وفي عبارته تنويه بالغزالي لا بخفىء وإتما يَعْرف 
الفضل لأهل الفضل أَهْلهٌ [نظرىّ عسيرً] أي: لا يحصل إلا بنظر دقيتى [لا بُحَذٌ 
SEN‏ ا «الجمع“ "': فالرأي؛ الإمساك عن ا أ ارف 
بذلك التصور العَّسر؛ صوناً للنفس عن مشمَّة الخوض في العَيرء وأشار المُصَلْف 
لتركه بالدخل في كل من تعاريفه» قال الإمام الرازي: ويْمَيَرُ عن غيره من أنواع 
الاعتقاد؛ بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت فليس هذا حقيقته عنده [«والدليل؟] لغة 
المرشدٌء وما به الإرشاد [و] اصطلاحاً [هو ما] أي: شيء [يمكن التوصّل] الوصل 
بكلفة [بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقيً] بأن يكون النّظر فيه مِنّ الجهة التي 
من شَأِها انتقال الذَهْن بها للمطلوب» وتسمّى وجه الدلالة - بفتح الدال - أفصح من 
كسرهاء وقد علمت معنى التصديقيّ» ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه واعتقاده أو 
ظنَه» فالنظر تجرد عن جزء مدلوله» وهو المؤدي إلى علم أو ظنّ مراد به الفكر من 
غير قيد دفعاً للتكرار» والفكر حركة اللَفْس في المفعولات» وهي في المحسوسات 
تخيْلٌ؛ وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها فلا نظر للحذڏس» وما يتوارد على 
النفْس في المعقولات بلا قصد كما في النوم والنسيان» ودخل في التعريف قطعي 
الدليل؛ كالعَالّم لوجود الصانع» وظنة كالنار لوجود الدخانء و«أقيموا الصلاةه 
لجرا با على ى الا فون الها أن مطلوبهم العملء وهو لا يتوقف 
على العلم بخلاف طريق المتكلمين والحكماء؛ فان مطلوبه ر العلم؛ ولذا عرّفوه بان 
العلم بمطلوب خبري"» فر ال فا تله ن الاد مما غا ان قل > 
للمطلوب مِنَ الحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر بالصلاة في الثالث؛ 
بأن رتب هذا العغالم حادث» ول ادت له ساتع» الثار شيء بحرق» وكل 


.)ه۷۷١( جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى المتوفى سنة‎ )١( 
انظر: الإحكام الآمدي [ص۲].‎ )۲( 


محرت له دخان» وأقيموا الصلاة أَمْرٌ بهاء ول أمر بشيء لوجوبه حقيقة» تنتج : 
العالم له صانعء النار لها دخان» أقيموا الصلاة e‏ وعبّر بقوله: يمکن 
التوصل إيماء إلى أنه إذا كان كذلك دليلء وإِنُ لم يوجد الظّر المتوصَلٌ به فالدليل 
مفرد» يقال له: المادةء والإمكان يكون قبل الفكر فيه أمّا بعده فلا بذ من قضيتين ؛ 
صغرى مشتملة على موضوع المطلوب» وكبرى على محموله لينتج المطلوب كما 
رأيت» والدليل عند المناطقة قضيتان فأكثر يكون عنها قضية أحرّى» وهو عندهم 
مركب يقال له: المادة والصورة» وخرج صحيح النَصّر فاسده» فلا يمكن التوصل به 
للمطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه؛ وإ أدّى إليه بواسطة اعتقاد أو ظنٌّء كما إذا نظر 
ا وفي الثار من حيث التدخين» فليس من شَأنِهما أن 
يقل بهما لوجود الصانع أو الدخان؛ لكن يؤذيان لذلك ممن اعنقد بساطة العالم» 
وإ لكل بسيط E‏ لل مسن دُخاناًء قال في شرح للب : کذا قیل»٬‏ 
وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظنىّ لا العلمي؛ لأَنَهُ كما سيأتي لا يقبل 
التغيير» وظاهر أن الحاصل بما ذكر قبله إذا بين فساد النّظّر» وبالئًصديقي المطلوبَ 
الَصوريٌ فيتوصّل إليه بالحَدٌ كما سبأتي. 
[وعِلمٌ المطلوب] العلميّ عَقَبً النَطّر أو المقدمات المنتجة للعلم [أو ظَه] 

أي : ظن المطلوب [عقبه] عقب صحيح النظر عادة عند الأشعري وغیره» فلا یتخلف 
الاش ال ك لاق عن اة الان ولزوماً عند الإمام الرازي فلا ينفعك 
صلا ؛ كوجود الجوهر لوجود العْرَّض [مكتسب] للناظر في الأصَحّ لان حصوله عن 
نره لمكتسا له وقي لإ لان وله أفتطراري لا وةل على دقحة» 
الاي التسمية وهي لمكتست انس وراد الضف الل ؛ إذ هو كالعلم 
فاد ون لم یکن پینه وبين مر ما ارتباط؛ بحيث يمتنع تله عنه عقلاً وعادةً؛ 

للزوم النتيجة للقضيتين» وإِن كانتا طنيتّين› وزواله بعد حصوله لا یمنع حصوله لزوماً 
وعادةًء وذهبت المعتزلة إلى أن النظّر يولد العلمّء قيل: وكذا الط كتوليد اليد 
لحركة المفتاح عندهم ٠‏ [ثمّ ِن تَعَدَدَ] الدليل [وترتّبَ] في الذكر [على كيفيّةٍ] مِنْ 


(1) انظر: شرح جمع الجوامم» الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي .]۴۷/١[‏ 


۳ كتاب التلظف فا الوصول إل التعرّف شرح كتاب النّمَرف في الأصلين والكَصَوّف 


و فظن وأمار وأمًا O‏ ل نالمووا'ً إل 8 او 
وهو هنا مُمَيرُ الشيءِ عن غيره» وعند علماء الميزانٍ؛ إا خد تام بان 
یکون بذاتيٰ جنس قريب 


صُخرى فيها موضوع المطلوب» وكبرى فيها محموله [ينشا E E‏ 
[تصديق آخرٌ] هو النتيجة [ف] هو [قياسْ قطعيٌ] كما ذكرنا مِنّ العالم حاڍٹ وکل 
حادټ له صانع [و] يقال له: [برهان] لقَرَيِه [إِنْ قطع بكل من مقدَّمَتَيه] أي: کان 
مدلولهما قطعتاً کا [وإلا] تكن مقَدَمَتاءُ كما دک [ف] هو قياس ودلیل [ظنیّ] كما 
مر من النار شيءَ يحرق» وکل شيءَ يحرق له دخان [و] يقال له: [أمارة] - بفتح 
الهمزة - أي: علامة [وأمّا المطلوبُ التصوري] المحترز عنه بقوله أوّلاً: : إلى مطلوب 
تصديقيٰ [فالموصل إليه؛ تعريف] شامل للرسم والحد أن اللفظيّ؛ وهو تات الا 
بأوضح كالقَرْقّف""'' الخمرء والأسد السبع الخفرس اد حا هو لغهً: المنع [وهو] 
أي: مطللق الخد [هنا] أي: اصطلاحاً عند الأصوليين [مُمَيّرْ الشيء عن غيره) ولا 
يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود» ولا يدخل فيه شيء من 
غيرها» وهذا معنى قول القاضي أبي بكر الباقلاني: الخد لأفراد المحدود 
المانع من دخول غيرها فيهاء وقال أبضا : المظرد؛ ا i‏ وجد المحدود جد 
فلا يدخل فيه من غير أفراده شيء كرت ماعا المتعك؛ آي كلا و جد المخدوة 
وج هو٬‏ فلا یخرج من آفراد المحدود شيءَ یون ا فمؤڏی العبارتين واحد» 
والأرلى أوضح ؛ فنضدقا ن بالات الناطق خد الإنسان بحلاف خد باك ران 
الكاتب بالفعل؛ فإِلهُ غير جامع وغير منعكس بالحيوان الماشي؛ فإِنَهُ غير مانع وغير 
مُّرد؛ هذا ما سلكه غير واحد» وخالف فيه ابن الحاجب» وتبعه المُصَنّفُ كما 
سيأتي» وبما در عُلِمَ أنه قد تتعدّد الحدود للمحدود كقولهم: الحركة نقَلَةٌ» وزوالء 
وذهابٌ في جهة» وهو المختار كما نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب بعد نقل 
خلافه عن غيره [وعند علماءِ الميزان] هم المناطمّة: قول دال على ماهِيّة الشيء وهو 
[إمَّا حَدٌ تام] ويتحقق [بأَنْ یکون بذاتيّ جنس قریب]. 


() القَرْقّف: الخمر؛ قيل: سمَيّت بذلك لأنها تقرقف شاربها؛ أي: ترعده. المحكم والمحيط 
الأعظم في اللغةء ابن سيده .]٦/۲[‏ 


مُقَدَمّات ۲۹ 
وفْضل مُمَيّزء أو ناقصض› أو رَسْمّ تام؛ بأن یکون بجنس قريب وخاصّة» أو 
ناقصض» أو IES‏ كالعَمَّار الخُمْر» ور کا ا د؛ بان 
يوجَد ادود كلا وجد؛ وهر المانِع. والانعکاسٌ؛ 


قال السيد المد في «التعريفات١:‏ هو ما يكون جواباً عن الماهية وبعض ما 
يشاركها في ذلك الجنس» وعنها وعن كل ما يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة للإنسان؛ 
فن کان جواباً عنها وعن بعض المشاركات دونهاء مع بعض آخر كالجسم النامي 
بالتسبة للإنسان؛ فجنس بعيد [وقَصل مُمَيّر] كالناطق معه بالنسبة للإنسان [أو] حدٌ 
[ناقص] وسكت عن مفَوَيِهِ» وهو قوله: بجنس بعيد وفصل قريب» كالجسم الناطق 
بالنسبة للإنسان أو بفصله فقط كالناطق فى تعريف الإنسان على ما قالواء وهو داخل 
ا اا که و ار ای او کا ورج ا ار 
جسم له النطق كان الجسم الناطقء ا کا ما کی ل لیا م یکی ع 
لان الشيئة عارضة» O la‏ حأ لمنعه المحدود مِنَّ الخروج ين الد 
وغيرهِ مِنَّ الدخول فيه [أو رسم م تام[ ويتحصَل [بأَنْ یکون بجنس قریب] کالحیوان 
[وخاصّة] عرض خاص بهء لازم له مفارق؛ كالضاحك بالقوة ۹ بالفعل؛ ولکونه 
أثراً سمي رسماًء ولمشابهته للحدٌّ النَامٌ في الصورة سمي تامَاً [أو] رسمٌ [ناقص] 
يتحصَلٌ بمجموع عرضيات يختص جملتها بحقيقة واحدة كتعريف الإنسان؛ بأنّهُ ماش 
على قدميه عريض الأظفارء بادي البشرةء مستقيم القامة» ضا بالطبع» وسكت 
عن تعريف الناقصين كما رأيت اختصاراً؛ إحالة على توقيف الأستاذ. أمّا التعريف 
بالضاحك فقط ؛ فن أريد الحيوان الضاحك فرسم تام» وإِنْ أريد جوهر أو جسم له 
الضحك؛ فرسمٌ ناقص کالجسم الضاحك. قال الفناري: الضبط أن التعريف بمجرّد 
الذاتيات بمجموعها حدٌ تام وبعضها حدٌ ناقص» وبالجنس القريب والخاصة رسم 
تامٌ» وبغیره فالعرَّضُ العام مع الفصلء والجنس البعيد مع الخاصة؛ كل 
رسم ناقص. 

[أو تعريف 0 ب] ذكر لفظ [الأشهر] مِنّ المعَرّف [كالعَقًار] - بفتح المهملة 
وبالقاف - [الخمر] فعرَفَ العقارَ لخفائه بالخمر؛ لأنّها أوضح منه فهذا ' و لفظيّ 
[وشرطً کل] ظاهر شاملٌ للرسم [الاطراد] ويتحقق [بأَنْ يوجد المحدود] بأي خد مما 
تقدّم [کلہا وجد] الحد [وهو المانع] من دخحول غير المحدود في الحدٌ [والانعكاس] 


8 ق ٤ ۰ ٤‏ 4 
۳٠‏ كتاب التلطة فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب النَمَرّف في الأصلين والنَصَوْف 


ان E‏ وجدَ المجدود وهر الجامم» والنظرٌ؛ وهو فکرٌ يؤڏي ليلم 
۴ ت ا ل و a N‏ ° 
أو اعتقاد أو ظنْ بمطلوب حبري في الكل» او تصوري في الاولين› 
والحكمُ الشرعى وهو إمّا تكليفيٌ ؛ 


ويتحقق [بأنْ بوجُد] الحدٌ [كلّما وُجد المحدود وهو] أي: الانعكاس [الجامع] 
لأفراد المحدود تب المصَنْفُ في تعريفٍ الاظراد والانعكاس ابن الحاجب» وفي 
شرح «اللْبّ» بعد ذکر ما قَدّمناه ذ في المظرد وال کی بما ذكر الموافق للعرف 
واللغة + حيث يقال: كل إنسان ناطتقي ربالیکي٠‏ وکل الان راد عکس؛ 
أظهر في معنى الجامع من تعريف ا الات رع ت اخ ادا 
المحدود اللازم لذلك التعريف [والنظرً] لغةً: يقال لِمَعانٍ منها الاعتبار والرؤية 
[وهر] اصطلاحاً لل [فكرٌ] ومر تعريفه [يؤدي] توصل ليلم أو اعتقاد] کما في 
التقليد [أو ْنا وتنازعت المصادر قوله: [بمطلوب خريٰ في الكرً] في 
«القاموس»: هو اسم لجميع الأجزاءء وقد جاء بمعنى بعض ضدَ» ويقال: ل 
وبعض؛ معرفتان لم يجئ عن العرب بالألف واللام» وهو جائز. انتهى"' وفي 
االمصباح» قال الأزهري: وأجاز النْحاءٌ إلا الأصمعي إدخال «أل؛ على «بعض»؛ 
وکل قال أو حاتم : قلت للأصمعي : رأيت في كلام ابن المقفع : العلم كثير ولكنْ 
أَخْذَ البعض خير مِنْ ترك الكَلٌ؛ فأنكره أشدٌ الإنكار» وقال: «بعض» و«كل؛ معرفتان 
فلا يدخلهما «أل» لأنهما في ني الإضافة» ومن هنا قال أبو علي الفارسي: هما 
معرفتان لأنهما في نة الإضافة» وقد نصبت العرب عنهما الحال. انتهى”" . 

[أو] مطلوب [تصوريّ في الأَوَلَيْن] العلم والاعتقادء فخرج الفكر غير المؤدي 
لذلك؛ کأکٹثر حديث النفس فليس بنظرء وشمل التعريف النظرَ الصحيح قطعيًا وظنيًاء 
والفاسد؛ لأدائه لذلك بواسطة اعتقادٍ أو ظنْ؛ كما مر بيانه» وإن لم يستعمل بعضيم 
التأدية إل في المؤدّى بنفسه؛ کذا قیل» وظاهره كما في اشرح اللبّ» إن خاص بتأدية 
الاعتقاد والظْنٌ لا العلم؛ لما مَرّ فيه» [والحكم الشرعىئ] المتعارف بينّ الأصوليين 
بالإثبات والنفي» والخبر محذوف؛ أي : قسمان کما یدل له قوله: [وهو إمّا تكليغئ] 


)١(‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي /٦[‏ ۸۷/ مادة: (كلل)]. 
(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي .]٥٤/١[‏ 


مُقَدْمَات 


وهو خطابٌ اف المُسَعَلّ بفعل المكلَّفِ مِنْ حيتُ هو مُكَلْف؛ اقتضاءَ أو 
تخبیراً ککافر بالفروع لا حربي ع انلف مالاء ولا الى أسْلَمَّ لما مَضَّى 
رم ها طلقا 


لما فيه من كلفة المكلّف بمخاطبته إياء» لا يقال: التعبير بالتكليفي قاصر على 
الوجوب والحرمةء بناءً على أن التكليف إلزام ما فيه كلفةٌ؛ لالا نمنع ذلك فان ما 
عداهما لازم للتكليف؛ إذ لولاه لم يوجد ما عداهماء ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة 
لانتفاء التكليف [وهو خطابُ الثه] تعالى؛ أي: كلامه النَفْيي المسمّى في الأزلِ 
خطاباً حقيقة على الأّصَحٌ [المتعلق بفعل المكلف] أي: البالغ العاقل الذي لم يمتنم 
تكليفه تعلْقاً معنويًاً قبل وجوده وبعد وجوده» وقبل البعثة؛ إذ لا حكم قبلهاء سواء 
الفعل القلبي الاعتقادي وغيره» والقولي وغيره» والكك والمكلف واحد؛ كالتبي كل 
في خحصائصه؛ EE E‏ المتعلق بفعله لا عن تلك 
الحيثيّة فلا [اقتضاءَ] للفعل أو للتّرك جازماً أو غيره» فبحيثية الوجوب والتحريم 
والندت والكر اة وميا خلاف الأُولی كما يأتي [أو تخييراً] بين الفعل والترك؛ 
أي : إباحة» ومئّلَ المُْصَنّفُ الكلف في تعلى الخطاب بغعله بن :اة ال ذكررة 
بقوله: [كکافر] فهو مكلف [بالفروع] المجمع على حكمها كما ذكر المْصَّفُ في 
«حاشية فتح الجواد“" في الآخرة ون لم يصح منه في الدنيا؛ لقيام المانع من 
صحّة النيَةَ به؛ وهو الكفر [لا حربًّ تل مالاً] فير مطالّب بذلك بعد إسلامه؛ 
بخلاف نحو المعاهد [ولا] كافر [أصلىّ ا فلا يكلف الما مفی! فلا يلزم قضاء 
المکتوبات الماضية لقوله تعالى: فل لين ڪمرواً ن ينتهوا ينر لهم تا َد 
سكت [الأنفال: ۳۸] ترغيباً ف ا [و] لا [مکره] فغير ف [هنا] في هذا 
المقام عند الأصوليين [مطلقاً] سواءٌ كر بحق» أو على فتل» أو زناً أو بغير ذلك 
فغير مكلف المكره ن فر فل اال ا كر عليه ؛ إذ لا إكراه مانعٌ مِنّ 
الامتثالء ولا يمكن الإتيان معه بنقيضهء وإئم القاتل في المجمع عليه ليس لاإكراه؛ 
بل لإيثار نفسه بالبقاء على قتله» وعدم تكليفه مطلقاً؛ قول المعتزلة؛ وصحَحه 


. فتح الجواد بشرح الإرشاد. لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي‎ )١( 


كتاب التلطف فل الوصول إل التعّف شرح كتاب النََرّف هي الأصلين وا لصوف 
وفي الفقه إن أَكرة بح ى أو على قتل أو زا 


«الجمع' لكن قيلٌ: إن رجع عنه لتکلیفه» ولذا جری عليه «اللبٰ» [وفي الفقه] 
اضطربت أجوبّتهم فيه؛ فمرة فُظعوا بما يوافق عدم تكليفه؛ كعدم صحة عقوده 
وحلولِه» وكما تلمَظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» ومرّة رجُحوا ما يوافق عدم 
تكليفِه؛ كإكراه الصائم على الفطورء وإكراه من حلْفَ على فعل شيء» فلا فطر ولا 
جلث ومَرَهٌ رجُحوا ما يوافق تكليفه؛ كإكراهه على القتل؛ ؛ فام و 
الضمان قَرّداً أو مالا وحقق المْصَلّفْ المقام بأنهُ عندهم مكلف ل رة ]قال 
المُْصَنّفُ في الانقياد: الإكراه بح كالاختيار؛ لذا كان من حى هذا المْحَرَءِ أن 
يفعل» فإذا لم يفعل أَكْرةّ ولم يسقط انر فعله وكان آثمأًء وعلى كونه أحوج إِإنْ 
بُخرّه؛ كالمرتدٌ والحربىّ يُكُرّهان على الإسلام فيَصٌِ؛ وإن أكرَمَهُما كاف منهما 
ظاهراًء وكذا باطناً إن أذعَنّ له قلبُهماء ومنه إكراه الإمام مكلفاً على القيام بغرض 
الكفايةء ومَنْ ندر عت عبد أو شراءه؛ بشرط إعتاقه وامتنع منه؛ فیکره عليه» فَيَصِحٌ 
ويتع المرقع؟ ولیس مما نحن فیه؛ ما لو قال لغیره : طلْقّ زوجتي أو اعيِق عبدّك 
وإلا قتلتك؛ مثلاً؛ بل صحّة ذلك مِنَّ الغير للإذن مِنّ المالك فيه فنفذ وإِنٌ كان من 
حیث کونه إکراهاً يقتضي إلغاء ذلك ولحوق الإثم للمكره بالكفر؛ فلما ذكر حيثيّات 

رتب على کل حکمٌ. أما الإكراه بباطل إذا صحبه عدم قصد مِنَ المكره واختار بأنْ 
أتى بعينِ ما أكرة عليه من غير عير ما لداعية الإكراه فقطء فأخبرّ الشارعٌ صَلّى انه 
تعالى عليه وسلم عن ربّه أنه رفع عن أمته المؤاخذة؛ رخصة لهم وخصوصية من 
خصائصهم» بقوله في الحديث الصحيح : إن اله رفع عن متي الخطأًء واللّسيان» وما 
استكرهوا عليه" فجعل فعل المُكَرَهِ الموجودة فيه شروط الإكراه» - المقررة في 
الفروع - بسبب إكراهه لغواً بمنزلة العدم [أو] إكراهٌ على ما عَظْمَتْ مفسدئهُ بحيث 
ذاته على مفسدة الإكراه؛ كأن أكرةَ [على قتل] إنسان محترم [أو زٍناً] فلا وتر الإكراءُ 
رَفْعٌ إثمهما؛ لظم مفسديتهما على مفسدته» وهذا كله في خطاب التكليف»ء 
والحاصل أن الشارع قد يرنَّبُ الحكم على الفعل الشامل للقول وللترك» وقد يرتبه 
على الانفعال؛ وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه شفقة علينا إلا ما 


(۱) سنن ابن ماجه [1۵۹/۱/برقم: .]۲۰٤۳‏ 


مُقَذْمَات ۳۳ 


ا ف م ولا حك قبل الشرع؛ إذ لا يستَقِل العقلٌ بإدراكِ حُسْن 


ولا ْح من حيتٌ تر واب أو عقاب؛ 


استثْني» وفي الثاني من خطاب الوضع والأسباب والعلامات؛ فكيف يرتفعٌ مع أن 
القصد منه الربط بنحو السبب» أو الشرط› أو المانع من غير نظر إلى فعل ولا إلى 
فاعل؟ ومن ثم حرم الإرضاع اجر و لإناطة التحريم بوصول اللبن إلى 
الجوف» ولو أكره على الحَدَثِ كان مُحيثاء أو التحولٍ عن القبلة في الصلاة 
بطلّت» أو على نحو الوقوف بعرفة أو الرمي أو السعي؛ بناءَ على عدم تأثير الصدقة 
صح فخطاب الوضع لا يوئر فيه إكراءٌ؛ لإناطة الشارع الحكم بوجود ذلك السبب 
أو الشرط؛ من غير نظرٍ فعل ولا إلى فاعل» وبما تقَرَرَ ينضح من متفْرقات كلامهم 
المتعارضة ببادي الرأي» فأكثْرٌ مسائل خطاب التكليف يوؤْثرٌ فيها الإكراه وأكثرٌ 
مسائل القسم الثاني لا يؤر ماله ما قڑڑته سند ب هن تول ن ی 
یهندی ليا إل بعد إمعان النَظرء وما ذكِرَ في القسم الأول أخذاً من کلام التاج 
السبكي ينضح قول الزركشي: له تاس للإکراهِ فيما عدا الوا جب والجرا ين الاح 
والمندوتب والمکروه» وان المباح وما بعده ل إنم في فعلها ولا في ترکها» > فلا تار 
فيه للإكراه بخلاف ذَيْيِكَ؛ ففيهما إِثمّ» فإذا كان لداعية الإكراءِ انتفى عنهما؛ 

من الله تعالی [ولا] یکره على شيء مما ذَِرَ؛ بل على غیره؛ ترك واج آو قعل 
محرّم [ف] هو [َغيرٌ مكلف] مکره پباطل فود وغارلة غر مد بها [ولا حکم قبل 
STS‏ 
ل e AE‏ 
لما فى الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنة أو قبيحة عند الله تعالى؛ أق 7 در 
العقلٌ ذلك؛ إما بالضرورة كحسن الصدقٍ النافع وقبح الكذب الصار» أو اق 
e‏ ا وقیل: ي و ب لذلك» 
تع ای شر غا 2 ضروري کالنفس في الهوی: أو اختياري E‏ ا ا 
فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءَهما فأمر قضائه فيه ظاهر أن الضروري مقطوعغ 


؛ _كتاب النلظف فل الوصو إلة التعف شرح كتاب انعرف هي الأصلين والكْضَؤْف 


بل من خف صمَةَ الكمال أو النقص وملائمة التّابع ومنافرّته له؛ فشکر 
المنعم ومن الإيمان به؛ واب بالشّرع لا غيرء 


باباحته» والاختیاري بخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة؛ الحرام وغیره؛ لاله إن 
اشتملَ على مفسدة قعل كالظلم فحراء م أو ترکه کالعدل فواجب؛ ولا فإ اشتمل 

فعلةُ على مصلحة فمندوب. أو تركه عليها فمكروه» وإ لم يشتمل على مصلحة ولا 
مفسدة فمباح؛ فإ لم يقض العقل في شيء بخصوصه لعدم إدراكه فيه شيثاً منهما ؛ 
فمذاهب ثلاثةٌ: الحظرٌ لما أنه تصرف في ملك اف بغير إذنو والإباحة لما أن اه 
تعالى خلق العبد وما ينتفع به؛ فلو لم يبح لكان عبثاً؛ أي: خالياً عن الحكمة» 
والوقف؛ أي: لا يدرى أمباح آَم محظور؛ لتعارض دليليهماء مع أنه لا يخلو في 
نفس الأمر من أحدهما. 

وعُلِمَّ بطلان الثلاثة وما قبلهما من قوله تعالی: وما کا سَذَيَ حَقّ بعك 
رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ واختلف أهل السَنَةَ في صورق وقعت بعد البعثة لم يبن 
حکمها على أقوالى؛ الحظر لاية: ونك نك اا أ ّي [المائدة: »]٤‏ فهي ظاهرةٌ 
في سبق الحظر والإباحة لآية كلق ككم ما فى آلأَرْضِ جييًا@ [البقرة: ۲۹]» 
والوقف [بل] إضرابٌ عمّا تقَدّم» وانتقال عنه لبيان ما يستقل العقل بإدراكه مِنَ 
الحسن والقبح؛ أي: إِهُ يستقل بإدراك كَل [من حيث صفة الكمال] التي يحكم بها 
العقل بحسن ما قامت به كحسن العلم [أو] صفة [النقص] الحاكم بها العقل بقبح ما 
قامت به كقبح الجهل [و] يستقلٌ أيضاً بإدراكهما بمعنى [ملائمة التابع] وذلك مَأنُ 
الحسن كالخلق الحسن [ومنافرته له] وذلك 0 القبيح كقبح المُرّ؛ فالحَسَنْ والقبيح 
بهذين المعنيين عقليان اتفاقاً؛ فإذا علمت توقف الحكم الشرعي على الشرع» ومنه 
حقّ شكرٍ المنعم تعالى [فشكرٌ المنعم] وهو صرف العبد جميَ ما نعم اله به عليه مِنّ 
السمع وغيره لما خْلِقّ له [ومنه] مِّ الشكر [الإيمان] التصديق والإذعان [به] أي : 
بالمنعم تعالى بما علمَّ بالضرورة؛ مجيءِ الرسولِ صَلّى اله تعالى عليه وسلم مِنّ 
التوحيد وغيرهِ من مطالب العقائد [واجبٌ بالشرع لا غير] كالعقل خلافاً لمن زعمه 
كالماتريدية في الإيمان بوجود الصانع› والمعتزلة في جميع ذلك وغيره مِنَ العمليات 


.]١ص[ انظر: غاية الوصول إلى شرح لب الأصولء شيخ الإسلام الأنصاري‎ )١( 


مقَدمات 


مُقَذْماد ro‏ 
رف افع ارك لاه ك ال فو افكت ا اة وتخر اوك 


كما مَرّ عنهمء فلا يأثم مَنْ في الفترة ممن لم تبلغه دعوة نب ولا ابتداع تغييراً للشرع 
قبل فلا يرذ ابن لحي وجرّه قَصَبّه في النار لله لما اقترفه مِنّ المناكير . 
«ننبيه» قوله: «لا غير“ بالبناء على الضم لخدف المضاف إله ون متاه خم 
على غير في قولهم: قبضت عشرة ليس (غير)ء بالبناء لما ذكرّء وفي «شرح الشذور؛ 
لمصنفه: لا يجوز حذف ما أضيف إليه «غير» إلا بعد ليس» وما يقع في عبارات 
العلماء من قولهم: لا غير! لم يتكلم به العرب؛ إمّا آنهم قاسوا «لا» على «ليس؛ أو 
سهو عن شرط المسألة» وفي «المغني» له قولهم: لا غير لحن . وانتقده غير 
واحد من الأئمة»› قال بعضهم: ليس الأمرٌ كما قال» فعن ابن الحاجب ذكرّ وقوعَها 
بعد «لا* أيضاًء وقد ذكره ابن السرًّاج والسيرافي وأبو حيان والزمخشري وغيرُهم» 
قال الرضى: لا يحذف المضاف إليه إلا مع «لا» التبرئة واليس» لكثرة استعمالها 
بعدهاء ومن ورودها بعد «لا» قوله: 
را که ت اف نا لَعَنْ عَمَلٍ أسلفتَ لا غير تُسألٌ 
وقال البدر الدَمَامِينى: كأنٌ مستنده فى التلحين قول السيرافى فى الذي حكاه عنه 
الحذف إنما يستعمل إذا کانت (اغير) بعد «لیس» وکان مکانها ا ألفاظ الجحد؛ 
لم يجز الحذف ولم يتجاوز مورد السماع» وقد سمع في «ليس؟ المذكور فيعمل به من 
غير توقف. انتهى . قلت: كأن للسيرافي فيه قولين فلا تخالف فيما نقلناه عنه» وفي 
«شرح القطر؛ لشيخنا الفاكهي بعد إنشاد ابن مالك للبيت» ونص الأئمة على الجواز ما 
لفظه: فما وقع في شرح اتور وا ر ن الفعل] المتوقف معرفة 
حکمه على ورود الشرع [التّرك] للفعل 1لأنَه] أي: الَرك [كف) منع [النفس] والكف 
من أنواع الفعل [فهر] آي: الكث [المكلّفُ به في التّهي] عن الفعل؛ فإذا قلت: لا 
تقم! فالمكلّفُ به الك عن القيام لا عدمه [و] المكلف به في [نحو اترك] مما يطلب 


(FT) 


(۱) انظر: صحیح البخاري [۴/ ۹۷/ برقم : .]۳٣۳۴۳‏ 

(۲) مغني اليب عن كتاب الأعاريب» عبد بن يوسف الأنصاري النحوي ابن هشام [ص‌۰۹٠۲].‏ 

(۳) انظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجَوجّري 
القاهري .]۲٠۰/۱[‏ 


كتاب التلظف فف الوصول إل التعڑف شرح كتاب التُعَرُف في الأصلين والنُصَوْف 


والمُحَالٌ فالتكليفٌ به جائ مطلقاً وواقعٌ فيما تعلَقَ العلمُ بعَدَمِهِ لا فيما 
ا العقل أو العادة والكلام في الأزل نق ا ويتنوع وتف 


به المنع مِنّ الشيء [و] مِنٌ الفعل [المحال] وهو أقسام: محال عادةء ومحال عقلاء 
ومحالٌ عقلاً وعادةٌ [فالقكليف به جائزٌ] شرعاً؛ لان المالك يتصرف في ملكه كيف 
أراد [مطلقاً وواقعٌ فيما] في محال [تعلَقَ العلمْ بعْدَيه] مع إمكانه في نفسه لولا ذلك 
التعلق كإيمان من علم الله تعالى موته كافراً [لا] واقع [فيما أحالة العقل] كالجمع بين 
الضدين [أو العادةً) كحمل الجبل؛ كانه تكليف بما لا طاقة به وبما ليس في الوضع 
[والكلام] التفسي [في الأزل] ما لا بداية له [يْسَمّى خطاباً] حقيقة في الأصَح؛ بتنزيل 
المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود» وقيل: لا يسماه كذلك لعدم من يخاطب به إذ 
ذاكء وإنما سمّاه كذلك فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه؛ إما بلفظ 
كالقرآن أو بلا لفظ؛ كما وقع لموسى #4 حَرْقاً للعادةء وقيل: سمعه بلفظ من 
جميع الجهات كذلك [و] الكلام الف في الزن [يتنوٌغ] لأمر ونهي وغیرهما 
الى وقيل: لا لعدم من يتعلق به ذلك فقكون الأنواع حادثةٌ مع دم 
المشترّك بينهماء ويلزم هذا ال وود الچ ا ع أنواعه؛ إلا تقال" ي 
أنواع اعتباريّة ؛ أي: عوارض له يجوز خلوّه عنها تحدث بحسب التعلقات» كما أن 
تنوّعَه إليها على الأول بحسبه أيضا؛ إذ هي صفة واحدة كالعلم وغيره مِنَّ الصفاتء 
فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء اقتضى لفعله؛ فأمْرْء أو لتركه 
َنَهْنّ» وعلى هذا القياس. وأخُر المُْصَنف الكلام في هاتين المسألتين عنه في الدليل 
لما أن موضوعهما مدلوله في الجملةء وهو متأخرٌ عن الدليل وعنه في الَظّر؛ لاله 
من آلات تحصيل الدليل؛ وإ قذّمها بعص عليه لكون موضوعهما أشدٌ ارتباطاً منه 
بالدلیل ؛ ؛ لاله مقصود مِنّ الدليل والتظر من آلات تحصيله [ويتعلَق] الكلام التقسيٌ في 
الأزل عند الأشاعرة تعلقا معنويا [بالمعدوم] بمعنی نه إذا ود بشرط التكليف كان 
مخاطاً بذلك الخطاب النفسي الأزليّ لا تنجيزياً ؛ بان يکون حال عدَيِه مخاطباً . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» حسن بن محمد بن محمود 
العطار .]٤٤١/١[‏ 


مُقَدْمَات 0 


والتكليف: إلزامٌ ما فيه كُلمَةٌ؛ فما عَدًا ج والواجت ل كات ف 
والاقتضاءٌ ء للفعلِ غير الكت جوما انجاب: وسم رورا أو فة غرف 
واا ان وجرا وواجباًء ویرادفة الفرض واللازم والمْحتَمء والمكتوبُ؛ 


وهو ما يمد فاعله ويذم تارکه 


[والتكليف : إلزامٌ ما فيه كَلفَةً] المصدر مضاف لمفعوله الثاني؛ أي : 
الشارع المكلّت ما فيه؛ أي: مشقةٍ من فِعْل أو ترلٍ طلبه على وجه الإلزام أو لا 
وهذا ما فسّر به الباقلاني [فما عدا الحرام والواجب] مِنٌّ المندوب والمكروه والباع 
[لا تكليف فيه] وعلى الان نی فالکل منها میلف به إل المباح» وأآدخله الإسفرائيني 
E E E‏ وإلا فغيره مله فن ذلك 
[والاقتضاء] أي: طلبُ كلام الله تعالى [للفعل] اللام مقَرَيّة للعامل لضعفِه بفرعيَيَهِ 
[غير الكمّ] بالجزم [جزماً] أي : اقتضاءَ جازماً بان لم يتركه [إيجابٍ] لذلك الفعل 
[ويُسّمّى] ذلك القضاء [تجوزاً] ويعبَرُ عنه بالتسامح والتسمُح؛ أي: ترك التبْتِ في 
التعبير مع القدرة عليه؛ للفرق بين الثلاثة حقيقة ؛ إذ الإيجاب هو الحكم والوجوب 
أنره» والواجب مُتَعَلمَهّ» ووجة التجوز أن الحكم وهو الخطاب إذا نُب إلى الحاكم 
OS E oak‏ وإلى ما فيه الحكم ت وجا وو را وال جات وال وتا 
متحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً» والمراد من التجوؤز المجاز المرسل»ء علاقته التلازم 
[أو حقيقة عرفيّة] بالتدافع إليها [وكذا ما يأني] في باقي الأقسام للحكم [وجوبا 
وواجباً] فيكون على الثاني الثلاثة مترادفة اسما للخطاب المقتضي ما ذكر» وعلى 
لرل ق قن الزات حار فى اتو وعو الرجرتة وما عام عر لالجب 
وفِسل عليه ما يأتى [ويرادفةً] يرادف الواجب؛ إذ هو أقربُ مذكور [الفرضً] فهما 
مترادفان و واحد ما سیذكره فيه» ولا ينافي ما ذکر فرق بينهما في مسائل 
منها: الطلاق واجب علىّ» أو فرض عليّء فتطليق في الأول لا في الثاني؛ لا 
لافتراق حقيقتهما بل لاقتضاء العرف ذلك أو لاصطلاح ا ومنها في السك إل 
نة لا بهذا المعنى بل بمعنى ما هو داخل الماهيّة» ويعبّرٌ عنها بالرّكن» وسَمّوه 
قرضاً» وما هو خارجاً سوه واجباًء والنوعان يقال لكل واب وفرض بالمعنى 
الأصلي [واللازم والمُحَسَم] - بالمهملة والفوقية - [والمكتوبُ] وهذه مزيدة على 
«الجمع» وفروعه [وهو ما بُمْدَح] بالبناء لغير الفاعل [فاعلةً] شرعاً [ويْذّمٌ تار كة] فيه 


ف كتاب التلظطف ف الوصول إلة التعرّف شرح كتاب اللُعَرُف في الأصلين والَصَوْف 


وجائرٌ اترك لا يوصَّفٌ بهء وبنسخه یبقی الجوارً؛ ا عدم الخرج» وغ 


جزم ؟ ت و ويرادفه اول وسنة ET‏ وتَظوعَ» وا2 


0 ونفلء و ع وهو ما يُمدَح فاعلهُ ولا ذم ارگ والسّرك ا 


فخرج بالأوّل ما عدا المندوب إذ المباح لا يتعلق به مدح لا فعلاً ولا تركأ 
والحرام والمكروه غير ممدوح فاعلٌ كل وبالثاني المندوب إذ لا يدم تاره ولا 
عات لوول عات 4 ودل ها دك م رالمور اجات فاع 
ويعاقب تاركه المقتضي لتحتم عقاب تاركه» وإِنٌ أمرَهٌ موكول للمشيئة؛ لما في 
الأجوبة عنه مِنَ التكليف المغني عنها ما سلكه [وجائز التَرْلك] يِن المندوب والمباح 
والمكروه؛ سواء كان جائز الفعل أيضاً كصوم رمضان للمسافر أم لا كصوم الحائض 
[لا يوصفُ به] لتنافي وضفهاللوجوب وجواز الراك فلو كان كذلك لا جتمم الان 
بل النقيضان [وبنسخه] أي: الوجوب [يبقى الجوازً] الذي كان في ضمن الوجوب 
مِنّ الإذن في الفعل» وهذا قول الأكثرين وفسَرَ الجواز الباقي بقوله: [أي عَدَمُ 
2 في الفعل والترك مِنَ الإباحة والندب والكراهة a‏ الشامل لخلاف 
الاأوْلّى؛ إذ لا دليل على تعيين أحيهما وقيل: الباقي الجواز يمعنى الإباحة» وقيل : 
الندب [و] الاقتضاء للفعل غير الكف [غير جزم] ان جوز ترگه [نَذب ومندوب. 
ويرادفةً] ندب على ما صدق واحد لفظ [أَوْلّى وة ومسسَحَتٌ وتَطْوْعٌ وطاعة] وهو 
مشترك بين مطلق الدّين وبين المندوب منه [وفربَة] - بضمّ فسكونٍ - وفي «المصباح؛ 
يقال لما يتقرب به إلى الله تعالى: «قربة! - بسكون الراء وضمَّها - للاتباعء 
والجمع «فُرّب وفُربات» كغرفة وغرفات في وجودهما. انتهى" . 
وهو ظاهر في عموم الفرض والنفل فيكون کالذې قبله مشترکا بين العام للنفل 
وغيره من العبادات والخاص هر النفل [ونَمُل] - بفتح فسكون - سمي بذلك لاله زائد 
على الفرضية [ومُرَعْبٌ] فيه بصيغة المفعول مِنَّ الترغيب نائب فاعله [فيه] بالثواب 
[وهو] أي: الندب [ما يُمدَح فاعلّه] خرج الحرام والمكروه والمباح [ولا يدم تاركةً] 
خرج الواجب [والترك] للفعل [جزماً] أي: اقتضاء جازماً فأقيم الوصف مقام 


.]٠٠٥1ص[ المحصول في أصول الفقه» القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي‎ )١( 
مادة: (قرب)].‎ /¥ ٥ /۲[ المصباح المنير» الفيومي‎ (۲) 


مُقَدْمات ۳۹ 
تحريم» ل وخَرَام» ويرادِفه؛ محظونٰ و E‏ وإئم وفا ی 

و ۰ ي ك ل ر ق 
ومزجور عنه» وذنب» وسَيَه» وقبیح» وحخرج» وعقوبَه؛ وهو ما يذم فاعله 
ويُْمدَح تاركةُ امتغالاًء وغیر جزم بنهي مقصود؛ كراهة» ومكروةً؛ وهو ما 
يُمْدَح تاره امتثالاً ولا يدم فاع وغیر مقصود؛ خلاف الأرلىء 


الموصوف أو المضاف إليه مقام المضاف [تحريمْ وحْرْمَةٌ وحَرَام] نظير إطلاق 
الوجوب والواجب على الإيجاب فيما سبق فلا تغفل [ويرادفةُ محظورً] - بالمهملة 
فالمعجمة - [ومعصيَّةٌ وإثمٌ وفاحشة] من تسمية الشيء بما يلزمه [ومزجورً] ۔ بالزاي 
والجيم - مِنّ الزجر؛ المنع [عنةُ وذَنْبٌ] هو كالإثم فيما ذکر فيه إذ هو رديغه في 
«المصباح» : الذنب الإثمء والجمع ذنوب كفلس وفلوس [وشة وقبیح] بمعنی ترتب 
العقاب على فعله آجلاً والذم الشرعي عاجلاً [وحَرَح] - بمهملتين بعدهما جيم - وهو 
بمعنى الإثم كما في «المصباح* [وعقوبَة] هو كالإثم فيما مَرّ [وهو] أي: التحريم وما 
رادفه [ما] فعل [يُدَمً] بالبناء لغير الفاعل [فاعلَهً] شرعاً [ويُمدَح تاركة] كذلك [امتالاً] 
وإِلّا فلا مدح وإِنِ انتفى عقاب الفعل لفقده» وقابل قوله أولاً: (اقتضاء جزماً) بقوله 
1و[ اقا ا ج E‏ وعبر بعضهم بنهي مقصود [كراهةٌ ومکروءً] أي : 

الخظات الملرل له ذلك ثم» كراهة [رهو] أي: المكروه [ما] فعل [يمدَح] 
شرعاً [تاركةُ امتثالاً] عِلَة أو 8 َ يدم فاعلة] ومثاله كالنهي في خبر الصحيحين : 
«إذا دَحَلّ أحذكم المسجة فلا بجلس حتى يصلَي ركعتين؛“ ولا يخرج مِنّ 
المقصود دليل المكروه إجماعاً أو قياساً؛ لاه في الحقيقة سند الإجماع» أو دليل 
المقيس عليه وذلك يِن المقصود [و]ينهى [غيرٌ مقصود] وهو النهي عن ترك 
المندوبات المستفاد من أوامرها؛ إذ الأمر بالشيء نهيّ عن ضدّه [خلاف الأوْلّى] 
أي: اسم الخطاب المدلول عليه بما ذكر خلاف الأَوْلّى كما يُسّمّى به متعلقه فعلاً 
غير ك؛ كفطر مسافر لا يتضرَرٌ بالصوم أو كَفَاً كترك صلاة الصُحَى» والفرق بين 
هذين أن الطلب في المقضرد أثرٌ منه في غيره» والقسم الثاني واسطة بين الكراهة 
والإباحة؛ زاده جماعة من متأخري الفقهاء؛ منهم إمام الحرمين على الأصوليين»› 


(۱) صحیح البخاري [۳۹۱/۱/برقم: .]۱١٠١‏ 


3 ڪتاب التلظف فا الوصول إلةٌ التعّف شرح كتاب النَعَرّف في الأصلين وا لصوف 


والستةء ونحؤهماء والتخييرٌ بيه وبين ضِدّهِ إباحة» ومباځٌ» وجائز» وموسَمُ 
فيه» ومَظلَیّ» وحلالٌء وما أَذِنَ فيه الشَرْع؛ حَسَنّْ» فدخلَ المباح! نَعَم» هو 
غير مأمور به لذاِه؛ فليس جنساً للواجب» وما نهى عنه قبيخّ؛ فدخل 
الكو وه جلا و 


والمتقدمون يطلقون المكروه على القسمين» وقد يقولون في الأول كراهة شديدة كما 
يقال في قسم المندوب: سنة مؤكدّة» وعلى ما عليه الأصوليون يقال: أو غير جازم 
فكراهة [و] خلاف [السْنَّةَ ونحوهما] كخلاف الأدب» كذا المُصَلْفٌ قالء وغاير 
بعضهم بين خلاف الأَوْلّى وخلاف السنَة [والتخييرً] عطف على الاقتضاء [بيَّهُ وبين 
ضدَه] أي: الترك اسم الخطاب المدلول عليه بذلك [إباحة و] يقال تجوزاً [مباحٌ 
وجائرٌ وموسّمٌ] بصيغة المفعول [فيه] أي: لعدم تَعَبْنِ جهة مخصوصة [ومطلق] عن 
القيد بذلك مُضِرٌ كالذي قبله أيضاً [وحلالً] ويما قررناه علم أن المباح لا اقتضاء 
فيه فعبارته سالمة من إيهام ذلك [وما] والقعل مطلق الذي [أَذِنَ فيه] من تعاطيه 
[الشرعٌ؛ حَسَلْ] بُمدَحُ فاعلّه عاجلاً وأثيبَ آجلاً أم لا؟ [فدخلَ المباح!] لإذن 
الشارع فيه؛ ون لم يتعلق به مدح فعلاً ولا تركأ [نَعَّم» هو] أي: المباح [غيرٌ 
مأمور به] فليس بواجب ولا مندوب وإِن كان مأذوناً فيه [لذاته] كما قال الكعبي: 
لاوز به؛ أي: واجب إذ ما من مباح إا لتحقق به ترك حرام ما يتحقق بالسكوت 
ترك نحو الغيبةء وبالسكون كترك نحو القتيل» وترك الحرام واجب. وما لا يتم 
الواجب إلا به واجب» فالمباح واجب» والخلاف لفظيّء فعدم الأمر باعتبار الذات 
والأمر به باعتبار ما عرض من تحقق ترك الحرام به» وقوله: «لذاته» قيل: لكون 
المباح غير مأمور به لا لمحل الخلاف [فليس] المباح [جنساً للواجب] بل هر 
نوعان: لجنس هو فعل المكلف المتعلق به حكم شرعي» وقیل: انه جنس له لاله 
المأذون في فعله» وتحته أنواع: واجب ومندوبٌ. ومخيَرٌ فيه ومكروه» ومكروه 
شاملٌ لخلاف الأَوْلّىء واختص الواجب بفعل المنع مِنَّ الترك» والمباح بفعل الإذن 
فيه وفي الفعل على السواء» والخلاف لفظيٌ إذ المباح بهذا المعنى جنس للواجب 
اتفاقاًء وبمعنى المخْيْرٍ فيه» وهو المشهور غير جنس لذلك [وما نُهِيّ عنةً] - بالبناء 
لغير الفاعل - [قبي؛ فدخلَ] في القبيح [المكروء وهو خلاف الأَولّى] لوجود النهي 


٤١ مُقَذْمَات‎ 


وأثبتَ قوم م الواسطة في الماح؛ والمكروهِ» وخلاف اولك وفعل غير 
الا فطلو الأمر لا تمل الكو لذاته أو لازمه ولو نها ؛ ؛ فلب 
تنعقدٌ الصّلاةٌ المنهيْ عنها في الوقتٍ المكروءٍ؛ بل لخارج؛ فَصِح الصلاءُ 


. 
ّ = 


[وأثبت قوم] وجری عليه صاحب «الجمع' کالذي قبله [الواسطة] وذلك [في 
المباح والمكروء وخلاف الأولّى وفعل غير المُكلف] بناءٌ على أن القبيح ما يذمٌ عليه 
وهو لجراي الجن ع يي عليه وهو الواجب والمندوب» فما لا يمدح عل غل 
يدم مما ذكره المُصَنّفُ. وهذا ما قاله إمام الحرمين في المكروه والمباح صريحاًء 
وفي فعل غير المكلف لزوماًء ورجحه التاج السبكي في «شرح المختصر' في 
المكروه وتبعه البرماوي فيهء والحق المباح بحثاً [و] على ما قاله المصَتَفُ؛ يدخل 
المباح وما ذكر تحت الحسن ا لعدم الحظر [مطلق الأمر] بعمل بعض 
أفراده مکروه [لا شملا بفتح الميم [المكروة لذاته] الذي له جهة أو جهتان 
بينهما لزوم؛ إذ لو تناوله لکان مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض 
[أو] لا المكروه [لازِيه] الخارج عن ذاته [ولو تنزيهاً] أي: كراهة تنزيه [فلا تنعقد 
الصلاة المنهيْ عنها] مِنَّ النفل المطلقء أو ذي السبب المتأخر كصلاة الاستخارةء 
أو المقارن كالتحية إذا قصد إيقاعها في الوقت المنهي عنه [في الوقتِ المكروه] فيه 
النفل المذكور؛ أي: في غير الحرم المكي كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح› 
وعند اصفرارها حتى تغرب وذلك عملاً بالأصل في النهي عنها في خبر مسلم» وإنّما 
لم تنعقد حيندٍ سواء كانت الكراهة تنزيهاً أم تحريماً؛ إذ لو صّت؛ أي: وافقت 
الشرع بان تناولها الأمر بالنفل المطلق لزم التناقض» فتكون على كراهة التنزيه مع 
جوازها فاسدة فلا يثاب عليهاء وقيل بانعقادها حينئ» والنهي عنها راجع لأمر 
عنها كموافقة عَبّادِ الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبهاء وبه قال الحنفية 
فحكوا بالانعقاد كراهة التحريم [بل] يتناول المكروه ولو تحريماً [لخارج] لا ملازمة 
بينه وبين المأمور به [فمَصِح الصلاة في] محل أو ثوب [مغصوب] فالكراهة لجهة 


.]۲۲۷ /۱( انظر تفصيل ذلك في : قواطع الأدلة في الأصول» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني‎ )١( 


١‏ كتاب التلف. ف الوصول إل التعرف شرح كتاب التُعَرف هي الأصلين والكَْصَوْف 


بلا ثواب عند الجمهورٍ. 
وما طلِبَ جَزماً إن أَبْهِمَ في مَعَدَدٍ ومعيّن كأحَدٍ خصال كمارة اليمين 
ا س مُحيرا فموضع اللَحْييْر فيه الخصال المشنخصضة الف 
حخَدها لا بعینه» وهو لا تخييرَ فیه؛ EEE‏ ب وات الواجب 
ا 


الصلاة وفي الأمكنة المكروهة؛ إذ النهي فيها لخارج عن الصلاة كالتعرض بها في 
الحمام لوسوسة الشيطانء وفي أعطان الإبل لنفرتهاء فالنهي فيها ليس لنفس الصلاة 
ولا للازمها؛ بخلافه في الأزمنة [بلا ثواب عند الجمهور] عقوبة له عليها من جهة 
الله ول اب ن اوا غر تن كا ا ها ع 
حرمان الثواب أو حرمان بعضه [وما طَلْبَ] فعله [جُزْماً] طلباً جازماً أو طلب جزم؛ 
وذلك الإيجاب [إنْ بها ذلاك المطلوب [في متعَدَدٍ] اثنين فما فوق [ومعيّن) ذکر 
[كأحد] الأَوْلّى: «إحدى» [خصال كقارة اليمين] فإتها في آيتها الأمر بذلك تقديراً 
ازا ی ا الف هة دة ن الخلن ]ا ذلك الط 
5 [مخيّراً] ای فيه؛ فحذف الجار فاتصل بالوصف و فيه [فموضع] محل 
[التخيير فيه) المستثنى منه الوصف القائم بالواجب [الشضال العا في ا 
اليمين مثلاً من إطعام العشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبة [و] موضع [الطلبُ أحدها] 
آي : واحد منها [لا بعينه] وهو القدر المشترك بينهما في ضمن؛ أي: معيّن منها لاله 
المأمور به [وهو] أي : الأحد المذكور [لا تخييرَ فيه] بل هو صادق على ما ات به 
منها [فإنْ فعلّ المُكلَفُ] الكل مِنّ الخصال الواجب واحدٌ منها بعينه [أثِبْبَ ثوابِ 
الزات ا وع رات كو ما ا ف عدت رو ان رة وا في 
ال [على أعلاها] ثواباً كالعتق والدم ا ع ا 


ا اق قد اقم شر ویم فز از 5 ھر فو للختت م آل فو عل الث 
صِبَامةُ قَرِيضَةَ وَقَبامَ ليله تطعا مَنْ تَقَرَبَ نيه بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرٍ كان كَمَنْ اذى قَرِيضَةٌ فيم سواه 
وَمَنْ ای قربا فيه تان كَمَنْ ّى سَْمِينَ قيض يما موا c€..‏ صحیح ابن خحزيمة (۱۹۱/۳/ 
برقم : ۱۸۸۷]» شعب الإيمان» البيهقي /٥[‏ ۲۲۴۳/ برقم : .]۳۳۳١‏ 


مُقَذْمَات ین 
ر E:‏ 
وان رد e‏ و َ N‏ 2 احتينٍ 


مُه اوضل ا من غير نظر بالات لفاغ کابتداء ا * لاک 


من واحډ؛ 


عليه ثواب الواجب فض غيره إليه معاًء أو مرئّاً لا ينقصه ذلك [وإن ترد الكُلً] بان 
لم يأت بشيء منها [عوقِبً] إن عوقب [على أدناها] عقاباً أنه لو فعله فقط لم 
يعاقب؛ فإ تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها فيلت معا أو مرا 
[وقد] للتحقيق [يُحَرَم] ‏ بالبناء للفاعل مِنَّ المجرد ولغير الفاعل مِنَّ المزيد 
بالتضعيف _ [واحد لا بعيته] من أشياء معينة؛ وهو القدر المشترك ببنها في ضمن آي 
معيْنِ منهاء > فعلى المكلف تركه في ضمنِ أي مُعيّنِ منهاء أو له فعله في غيره؛ إذ لا 
مانع منه [كوطء أختين بمْلك اليمين] فالمحرّم وط الا رئ غا لم ترم عليه 
الأولى؛ بنحو بيع أو تزويج» وهي كالواجب المخيّر فيما تقدم؛ فإِنْ تركت المعينة 
المحرم أحدهما لا بعينه أجمع امتثالاًء أو فعلت وهي متساوية وبعضها أخف عقابا 
وثواباًء فثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد» وفي المتفاوتة 
على ترك أشدَّها وفعل أخمَّها؛ ۽ سواء فُلّت معاً أم مرباًء الق ان تات 
الراجب ا وفعلِ أحدها من حيتُ إنه أحدها [وإِن ص1 ۔ بالبناء 
لغير الفاعل - [فاعلَهً] فاعل ذلك الواجب [بعینه] تکلیفاً له به واحداً کان کالواجبات 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم فقط ومتعدداً كالصلوات الخمس [ف] فرض [ عينئ] 
منسوب للعين؛ لتوجُه مطلوبه لكل عين [وإلا] يقصد فاعله بعينه؛ بل قصد حصوله 
من غير نظر بالذات لفاعله [ف] فرض (كفاية] للاكتفاء بوجوده مِنّ البعض وعدم 
تعيينه على كل [فهو] أي: فرض الكفاية [كسْنَة الكفاية] في استوائهما في التعريف 
وهو [مُهم] بصيغة الفاعل من أهم [بقَصدً] بالبناء لغير اا اا ی 
مكان [من غير نظر] للأمر في حصوله [بالذاتِ لفاعله] نعم هو مقصود بالعرض 

لتحققه لتوقف الفعل على الفاعل› ويقترقان بان فرش الكفاية مهم يقصد جزماً 
حصوله ؛ بخلاف سَنّة الكفاية فلا جزم في قصد حصولها [کابتداءِ سَلام] من جماعة 
E‏ [وجوايو] كذلك فهو فرض كفاية [لأكثر من واحد] حال حذِف عاملها 
وضاحبهاء أئ: أمثل ما ذكر حال كرته لأكثر من واد إمامته فالابخداء هة غين:؛ 


3 ڪتاب التلظف فو الوصول إل التعرف شرح كتاب التعَرْف في الأصلين وا لصوف 
َمتعَلَمَةٌ كل المكلفين» ويَسْمَط بفعل بعضهم إن حصل به المقصود مله عَمْن 
ظن یامه به E‏ 

وال کان أفضلٌ کما شض عل E RE‏ 


والجواب فرض عين'"' [فُمْتَعَلَْ] - بصيغة المفعول - أي: متعلق فرض الكفاية [كل 
المكلّفين] فالخطاب به متوجة لكل منهم [ويسقط] حرجة عن كلهم [بفعل بعضهم) 
القدر الذي سقط به ذلك الفرض كحصول الشعار في فرض صلاة الجماعة الكفاني ؛ 
فلا بدمن ادها فى البلد الكير؛ كه فى أماكن ةف ن قال لضت :إن 
المكَبّين لم يقوموا بفرض الكفاية الكفائي بمجرَدٍ إقامتها بالمسجد الحرامء وأشار إليه 
هنا بقوله : إن حصل به] بفعل البعض [المقصود منه] فإ لم يحصل كما ذكر ا 
أجاب صبيٰ مِنْ جَمْع سَلْمّ عليهم فيهم مكلّف؛ فلا يكتفي به؛ لأ المقصود مِنْ 
ا وهو لاان غير حاصل به؟ بخلاف روا و 
المكلف» وإ لم يخاطب به الصبي؛ لاء تكلة لحضول مقصز دا وه الدغا :نة 
[عَمّن] عن المكلّف الذي [ظَنّ قيامَهم] أي: البعض الفاعلين له [به] بالفرض الكفاية 
ولا تعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره؛ كسقوط الدّين عن المدين بأداء 
غيره» أما من لم يظّ قيامهم به فلا يسقط عنه» ولو فعلَهُ الكل معا وقع منهم فرضاً أو 
مرتباً؛ فكذلك. والساقط بالأول الحرج؛ a SS a a‏ 
لم يقع غير الأول فرضاً [ولِتَعَدّي نفع القائم به] في إسقاط الفرض عن الغير [كان له 
مزيةٌ على القائم a a‏ لتصوره نفعه على نفسه» وبهذا فضل إمام الحرمين 
وغيره فرضَ الكفاية؛ قال: لأَنهُ يصان - بقيام البعض به ۔ e‏ 
المرتب على تركهم له» وفرض العينِ إنّما يُصان به عن الإثم الفاعل فقط . | 

ولم يجعله المُصَنّفُ كذلك بل من مزاياه [وإِنْ كانَ] فرض u‏ 
فرض الكفاية [كما نْصلً] - بالبناء لغير الفاعل - أوله؛ أي: الشافعى [علبه] نقله عنه 
الشهاب ابن العماد نقلاً عن القاضي أبن الطبب: ذل ل اغا الشارع به 
بقصده حصوله من كَل مكلف في الأغلب» ويقويه تعليل الأصحاب تبعاً للشافعي : 


)١(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ‏ على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي -» علي بن 
عبد الكافي السبكي ]٠٠١/١[‏ 


مات ۹ 


ا لکن لا إِثم پترهاء وتغيرٌ الحكم لأْهَل لِعذْرٍ مع قبام سب 
الأصل و اة ونون ا وخلاف الأؤلىء Bg.‏ 


كراهة قطع طواف:الفرض لاه الجنارة نان ل ي د فرض العين لفرض 
الكفايةء وقد توجد في المفضول مزايا لا تكون في الفاضل لا تفضله عليه [وسْنيّها] 
أي: سَنَةَ العين [كذلك] أي: أفضل من سَنّةَ الكفاية لما ذكر من فرضها ھک 
بتزكها] رأساً على أحي؛ إذ الطلب لحصولها غير جزم [وتغيرٌ الحكم] أي : 

لأَسَهَل] عن المكلف من أصعب منه عليه [لِمُذرٍ] ترتب عليه التسهيل [مع قبام سبب] 
الحكم [الأصل] الر دة ارح ] آي: يسَمُى الحكم الأسهل رخصة - بإسكان 
الخاء أكثر من ضمَها - ؛ لغةً: الو اة ودوت اة وخلاف الأولّى] 
هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرُخْصّة؛ فالواجبة كأكل الميتة لمضظرء والمندوبة 
كفطر رمضان مسافر كر الفطرٌّ أو شك في جوازه» أو بلغ سفره ثلاث مراحل 
فأكشر» ولم يختلف في جواز قصره كما هو معلوم من محله» والمباحة كالسلم» 
وخلاف الأَوْلّى كفطر مسافر لا يضره الصوم؛ فان ضرّه فالفطرٌ أوؤلى» فالرْخصّة 
كجِلٌ المذكورات من وجوب وندب وإباحةٍ وخلاف الأوْلّى» وحكمها الأصلي 
الحمة واساها: الخبت في ا ودخول وقت الصلاةء والصوم في القصر 
والفطرٌ لاه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم» والعذر في السَلَّم» وهي قائمةٌ حال 
الجلء وأعذارٌ الجلٌ: الاضطرار» ومشمَةٌ السفرء والحاجة لثمن العَلَةَ قبل إدراكهاء 
وقضية كلامه أن الرْحْصَة لا تكون حراماً ولا مكروهة» وهو كما قال الغزالي ظاهر 
خبر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه». وما قيل: إِنّها تكون كذلك حيث قيل : 
بإجزاء الاستنجاء بالنقدين مع اه حرام» ويجوز القصر في دون ثلاث مراحل؛ مع 
أنه مكروه كا فال الماوردي» أجيب بان الحرمة لست لخصرض الأستاء ن 
يكون رخصة؛ بل لعموم الاستعمالء وبأنً الماوردي أراد م ن الكراهة غير الشديدة 
ال عا يعات لازي فال ي ارح اة ولك ان رن ال هة اماك 
توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقاًء وهذا مُنتَّفٍ في الكراهة؛ كخلافِ الأوْلّى لأنهما 


.]۷١١ :مقر/۱٤١[ انظر: النعريفات» الجرجاني‎ )١( 


(۲) مسند آحمد (۸/۲١۱/برقم: .]٥۸٦1‏ 


٣‏ كتاب التلظطف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب الكُعَرْف هي الأصلين والنْصَوْف 


ك ود ر هِ ق ا 8 
وإلا فعزيمَة» وكل مقدور لا يم الواجبُ المطلَقّ إلا به لوقف وجودهِ أو 
العلم به عليه؛ واج وهو السَبَبُ والشّرط السَرْعي أو العقلي أو العادي 
كصيغة عت ونظر في علم الكلام كالسير للحجّ» والظهارَة للصلا 


سهلان بالنسبة للحرمة [وإلا) أي: ون لم يتغير الحكم كذلك؛ بل لم يتغير أصلاً 
كوجوب المندوبات. أو تغْيّرّ لصعوبَّة؛ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قله 
أو إلى سهولة لا لعذر؛ كَجل ترك الوضوء لصلاة فائتة مثلاً لمن لم يُحِْث بعد 
حرمته؛ بمعنى أنه حلاف الأَوْلّىء أو لعذر لا مع قيام سبب للحكم الأصلي؛ كإباحة 
ترك تبات واه ما رة الكقار فن الال معد حرمت ويها فا ولم بق 
حالة الإباحة لكثرتنا حينئذء وعذر الإباحة مشقة التَبّات المذكور لما كَذُرْنا [فعزيمَةً] 
أي: فالحكم غير المتغيّرٍ أو المتغير إليه الصعبٌ أو السهل آنفاً يُسّمّى عزيمة؛ لأنه 
عزم أمرَهٌ؛ أي: قطع وحَتَمَ ؛ صَعْبَ أو سَهُل» وظاهِرٌ كلام كثير انقسامُها السْنَهَ» وبه 
صرح البرماوي؛ لكل الرازي خصَصَها بالحُرْمَة» والغزالي والآمدي وغيرُهما 
بالوجوب» والقرافي بالوجوب والندب» واعترض تعريفا الرحْصَة والعزيمة بوجوب 
ترك الصّلاةٍ على الحائض؛ فاه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرْخَصة» وأجيب بمنع 
الصدق؛ فن الحيض ون كان عذراً في الّرّك مانع مِنّ الفعلء ومن مانعييّه نأ 
وجوبٌ التّرك» وتقسيم الحكم للرٌخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الرازي 
وغیره 2 الذي هو متعلقه إليهما" . 

[وكُل] فعل [مقدور] للمكلف [لا بتم] يوجد [الواجِبُ المطلق إلا بو لوقف 
ووو او العلم به علي؛ اا ور واا ارو الل ی اال د 
الشرعي] أو السَبَبُ [أو] الشرط [العقليّ أو] الشرط [العادي] ومثل بها على طريق 
ترتيب الَف بقوله: [كصيغة عتق] فهي سبب شرعيٌ له؛ أي: لا يوجد إلا بها [و] 
كانظر] ومر تعريفه [في علم الكلام] فهو سبب عقليّ للعلم عند الإمام وغيره [كالسير] 
لش نى الفعل [للحج] فهو سبب عادي لذلك؛ وإِنْ أمكن عقلاً بغيره كالطيران في 
الهواء كرامة [و] مثال الشرط الشرعي [الطهارة] مِنَ الحَدَث ومِنَ الخَبَّث [للصلاة] 


.]٤١١/١[ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 


مُقَّذْمَات ¥{ 


ثلا الوسيلة رو چ فان ا قال : ي الشنع. 


فكل منهما شرط شرعيٌّ لذلك [والغسل لما يلاقي نحو الوجه في الوضوء] من كَل 
عضو يجب عَسْلةّ؛ كالاذن ومقدّم الرأس في غسل الوجه؛ فذلك شرط عادي للغسل 
الواجب [و] ك [ترك الضَدًا] للواجب [في الأمر] به وهذا شرط عقَليّء والقول 
بإيجاب الواجب بجميع ما ذكر هو الأّصَح؛ إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب 
المتوقف عليه» وخرج بالمقدور وغيره كقدرة اله تعالى وإرادته الداعية إلى العزم 
المصمم؛ إذ الإتيان بالفعل يتوفّف عليهماء وهما غير مقدوري المكلف» وبالمطلق 
المقيد وجوبه بما يتوقف عليه؛ كالزكاة وجوبها متوفْفٌ على ملك اللْصّاب فلا يجب 
تحصیله؛ فالمطلق ما لا یکون مفيّداً بما یتوقف عليه وجوده؛ ون فيد بغیره ک أي 
اة دلوك ألّنيى) الإسراء: ۷۸]ء فان وجوبها فيه ميد باللوك“ لا بالوضوء 
والاستقبال؛ وإذا عرفت وجوب ما ذكر بوجوب الواجب لكون حصوله موقوفاً عليه 
[فالمباح] في نفسه [مثلاً] ‏ حال أو مفعول مطلق - آي: امل به مثلاًء آو مفعول به؛ 
أي: ذكر مثلاً االو الول و ج واجب] لوجوب ترك المتوقفِ على 
ترك ذلك المباح في ذاته؛ كترك الكلام المتوقف على ترك نحو الغيبة. 

[فإِن أراد مبتدع] خارج عن طريق الح [قال: لا مباح في الشرع] لعدم وجود 


مستوى الطرفين؛ إذ ما مِنْ مباح إلا يتحمَّى به ترك حرام» وما ذلك شَأنه واجب 
ومفعول أراد قوله: [هذا] وجواب «أنً» محذوف؛ أي: فذاك مقبول إا أن انتفاءه 
عُرفِیٌ» وهو في ذاته لولا التوسُلٌ به بما ذكر مباح [وإلا] يَرد هذا [فهو] بقوله ذلك 
[خارق للاجماع] مِنَّ المجتهدين على انقسام الحكم الشرعي إليه وإلى باقي أقسامه 
الخمسة: الواجب» والحرام» والمندوب» والمكروه» وخلاف الأَوْلّى [بل قضية 
قواعدنا] أهل السَنّة والجماعة [في إنكار الضرورىً] المعلوم مِنَ الشريعة بالضرورة 
[كُفُرٌه] لان ذلك شَأنْ من أنكر ما عُلِمّ بالصرورة مما جاء به الشارع صَلَّى الله تعالى 


)١(‏ غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي [(ص*۲]. 


ش كتاب التلخلف فم الوصول إل التعرّف شرح كتاب الكُعَرُف في الأصلين وا لصوف 


وما وضع ؛ وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأعَمٌ مما مر كفعل غافِل وملْجا 
وجاهل عُذر» ومتعَدٌ بشکر سََرَ فهمّه» ونص الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه 
بتکلیفهء ما اهجا انا اماف ا عا ول ا 
«اللباب» ويعبرٌ عنه بأنه الوارد بكونِ الشيءِ سَبَباً كالرّنا لِلْحَدّ؛ وهُوَ صف 
وجُودِي أو عَدَمِيّء 


عليه وسلّم» وعطف على قوله: إمًا تكليفي؟ قوله: [وإمًا وضعي] منسوب إلى 
الوضع؛ وهو حكم شرعي متعارف كما اختاره ابن الحاجب"؛ لأنَهُ لا بُعْلَمُ إلا 
بوضع الشرع كالخطاب التكليفيّ خلافا للجمع» وقيل: لا حاجة لذكره لدخوله في 
الاقتضاء والتخيير؛ إذ لا معنى لكون الزوال سبب وجود الظهر إلا إيجابها عنده 
ولا كون الشّهارة شرطاً للإقدام على البيع إلا إباحته عندها وتحريمه عند فقدهاء 
وقیل : إِلهُ ليس بحكم حقيقيّ لان ليس بإنشاء؛ بل خبر عن ترتّب آثار هذه الأمور 
عليهاء» قال البرماوي: وليس هذا الخلاف كبير فائدة؛ بل هو خلاف لفظي والمختار 
الأوّلء وجری عليه المُصَنّْفُ فقال: [وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأعَمّ مما مرا 
مِنْ فعل غير المكلْفِ وذلك [كفعل غافل] بنحوٍ قوم [ومُلْجَي] للفعل [وجاهل عذرٍ] 
يجهله لقرب عهده بالإسلام أو لغير ذلك [ومتعَدٌ بسُکر] المراد به ما يعمٌ الجنون 
والإاغماء [سََرَ فهمّه] لغلبته له أو لإذهابه له [ونصّ الشافعئ] بالرفع مبتداً [رضي الله 
تعالی عنه] جملة دذعائية مستأنفة أو خبريّة حال مِنَّ المضاف إليه بإضمار (قد) لكون 
المضاف عاملاً فيه قبل الإضافة [بتكليفه] أي: المتعدّي بسُكره متعلق بن وخبر 
المبتدأ [معناه أنه يعامل معاملة المكلّف فيما] أي: في الأحكام التي [عليه] كوقوع 
طلاق ولزوم عقود وحلول [تغليظاً] عليه لِتَعَدَيه [و] فيما [له طرد «اللباب»] ليكون 
على وتيرة واحدة فاعتدٌ به بما صدر عنه حينئزٍ مع عدم تكليفه لما ذكر [ويعبّر عنه] 
عن الخطاب الوضعي [بأنه] الخطاب [الوارد بكون الشيء سبا] لأخر وإن لم يكن 
في العبادات [كالرّنا] بسببة [للحَد] والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر 
[وهو] أي: السبب الشرعي [وصف وجودي] كالزنا للحد [أو عدمي] كعدم المِعَصّب 


)١(‏ انظر الحكم الوضعي بأنواعه الخمسة في: الموافقات في أصول الشريعةء إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الشاطبي ]1۳/۲[ 


مُقَذْمّات ۹ 


ظاهرٌ» منضبظ٬‏ معرف للځکم؛ فيلرَمٌ مِنْ وجودِهِ وجودَهُ وَمِنْ عَدَمِهِ عدَمَهُ 
أو مانعاً؛ وهو وَضف وُجُودي ظاهِرْء منضبط مُعَرْفٌ لنقيض الححم لوجودٍ 
مقتضيه› ومن ثم لزم مِنْ وجودء الْعَدَم وعكسه لذاتهء او و 
يلرم مِنٰ عَدَمِهِ العَدَمٌ ولا يلرم من وجوه وود ولا عَدَمّ لِدَابهِء a‏ 


للاخوات لأب عند استخراق الشقائق لين سب لعدم إرثهنٌ [ظاهر منضبط معرّف 
للحکم] لا مور فيه بذاته» أو بإذن الله تعالى» أو باعث عليه كما قال بحل قائلٌ؛ 
كما سيأتي في معرفة اللَة» وهذا التعريف مبين لمفهوم الّبب» وه عرف التاج 
السبكي في «شرح المختصر؛ كالآمدي' ٠‏ وعَرَقّةٌ بعضهم بخاصة المفرع على تفريعه 
هنا وهو [فيلزم من وجوده] أي: السبب [وجوده] أي: الحكم المسبب عنه» والمعبر 
بالسبب هو المعبر عنه في القياس باليلة» ومن قال: لا يُسّمّى الوقت السببي عِلْة؛ 
نرا إن ارا اة فى العمل وان ا بوط يهان با عن أا 
اليِعَرّف» وهر الحَىّ [ومن عديه عدَمَّهء أو] الخطاب الوارد بكوته [مانعاً] والمراد ما 
ينصرف إليه عند الأطلاق [وهر] مانع الحكم [وصف وجوديٰ] لا عَدمِيّ [ظاهر] لا 
خحفيٌ [منضبط] لا مضطرب [معرّفُ لنقيض الحكم] أي: حكم السبب [الوجود 
مقتضيه] وهو السبب» وذلك كالقتل في باب الإرث؛ فإِنَهٌُ مانع منه مع وجود 
مقتضيه» وهو نحو القرابة لحكمة هي عدم استعجال الوارث بقتله؛ إما مانع السبب 
والعِلَّة ولا يذكر إلا مقيداً بأحدهما فمحله بحث اللَة [ومن ثم من أنه مُعَرّف 
لنقيض الحكم [لزمٌ من وجوده] أي: المانع [العدم] للحكم لما أنه مُعَرّفّ لنقيضه 
[وعكسه] أي: يلزم من عدمه الوجود للحكم [لذاته] أي: المانع» وإِلا فقد يوجد 
الحكم مع المانع لعارض كالصلاة لفاقد الطهورين مع الجنابة لأداء وظيفة الوقت› 
وقد يعدم ولا يوجد الحكم إلا لمانع آخر أو لعدم وجود مقتضيه [أو] الخطاب 
الوارد بكونه [شرطاً] لذلك الحكم [وهو] أي: الشرط [ما يلزم من عدمه العدم] 
للمشروط خرج به المانع؛ إذ لا يلزم من عدمه شيء [ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته]؟ خرج به السبب؛ إذ يلزم من وجوده الوجودء وتبع المُصَنْفُ «الجمع» 


.]۹/۸[ انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب» سليمان البجيرمي‎ )١( 
.]٠٠١/١[ آنوار البروق في أنواع الفروق»ء أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي‎ )( 


0۰ ڪتاب التلف في الوصول إل التعرّف شرح كتاب النَمَرْف في الآصلين وا لصوف 
أو خا لموافقَيِه للشرع؛ ال راف ڏي الوجهين لسر وبها 
رنب الاثارُ؛ كإجزاء العبادَة؛ وإ وَجَبَ قضاؤها لأنَهُ لأمر جدييٍ وإفادَة 
البيع المْلْكَ. أو فاسداً لمخالمَيه؛ فالفسادُ ضِدٌ الصَحُة فلا يتَرَنّبُ عليه e‏ 


وكثيراً فزاد لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب فيلزم الوجود؛ كوجود الحول 
الذي هر شرط لوجوب الزكاة م النصاب الذي هو سہب الوجوب› والمقارن 
للمانع كالدّين على قول إِلَهُ مان من وجوبها؛ فيلزم العدم» فلزوم الوجود والعدم 
ذکر؛ إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هر السبب والمانح ل الشرطء تم 
الشرط: عقلي كالحياة للعلم» وشرعي كالظّهارة للصلاة وعادي الل لصعود 
السطح» ولغوي كما في «أكرم فلاناً إن جاءك»؛ أي: الجائي. وسيأتي في 
E‏ 


[أو] الخطاب الوارد بكونه [صحيحاً لموافقته] أي : ذلك الفعل عبادة كانت أو 
غيرها [للشرع] وجريانها على طريقة [فالصّحّة] مطلقاً [مو افقة] الفعل [ذي] صاحب 
[الوجهين] وهما موافقة الشرع ومخالفته وقوعاً [الشرع] فالفعل الواقع تاره موافقاً له 
راع ما صحته موافقة للشر ع؛ بخلاف ما لا يقع إلا موافقاً كمعرفة الله 
تعالى؛ إذ لر وقعت مخالفة لكان الواقع جهلاً لا لمعرفةء فلا تسمى الموافقة له 
صحيحاً [وبها] بالصّحّة لا غير [تترتب الآثار] المقصودة من ذلك الفعل عليه [كإجزاء 
العبادة] أي: كفايتها في سقوط التعبّد [وإِنْ وجب قضاؤها لأنَه] أي : وجوب القضاء 
[لأمر جدبد] لا للخطاب الأول لفعل مقتضاء [و] ك [إقادة البيع الملك] وجل 
الانتفاع بالمبيع› وحلٌ التم في النكاح؛ فالصَحُة منشأ الترتب لا نفسه كما زعم 
الآمدي وغيره ؛ سی آنه حت زد ا ا 9 بی اپا ت جد ا 
عنها حتى يرد المبيع قبل انقضاء الخيار؛ إذ هو الصحيح لم يترتب عليه أثره [أو] 
الخطاب الوارد بكونه [فاسداً لمخالفته] في وقوع الشرع [فالفساد ضدٌ الصحّةَ]ء فإِنْ 
كانت موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع فهو مخالفته فيه [فلا يترتب عليه] على القاسد 


.]۲۷ /۱[ شرح جمع الجوامع للسبكي» الجلال شمس الدين أحمد بن محمد المحلي‎ )١( 


٥١ مُقَذْمَّات‎ 


تَر لذ الأمر خارَج؛ کالبیوة و الخْلْع والكابة: تاوف 
الباطل إلا ا أبواب» و Ea‏ إن زاد على فعله و 
آخرهِ لا السك فموْسّع ؛ ؛ إن عَرَمٌ على ف فعله قبل ضيه يده E SE eS‏ 


عبادة كانت أو غيرها [اثر إلا الأمر خارج] عن ذلك الفعل [كالبينونة" والعتق] 
فيترتب أثر الخلع مع البينونة [مع فساد الخلع] بمهر المثل؛ إذا وقع على نحو خمر 
أو مَيْنةَ [و] يترّبُ أثر [الكتابة] الفاسدة فَرَنّبَ الأثر عليهما مع فسادهما لا لذات 
العقدين؛ بل لأمر خارج وجود صورة العوض في الخلعء والمعلق عليه في الكتابة 
[ويرادفه الباطل] فهما اسمان لهذا المفهوم [إِلا في نحو ستة أبواب] البابان 
المذكوران والحجَ والعارية» زاد الزين الكفتاني أربعةً أر: الوكالة والإجارة والجزية 
والعتق» قال بعضهم: لا ينحصر فيها؛ بل يجري في سائر العقود ثم ظاهره أن 
الفرق بينهما فيما ذكر أصولي كما فرق أبو حنيفة بينهماء فجعل مخالفة ما ذكر 
للشرع قسمين فقال: إن ئاق ال عنه لأصله كما في الصلاة الفاقدةء ركناً أو 
شرطاً فباطل» وإِنْ كان لوصفه كما في صوم يوم النحر للأعراض به عن ضيافة الله 
تعالى للناس يوملٍ بلحوم الأضاحي المشروعة ففاسد؛ يَصِح ويأثم به فعنده الفاسد 
بين الصحيح والباطل» وليس كذلك بل الفرق فيما ذكر لمدارك فقهية» فكان على 
المْصَنفِ التنبيه على ذلك أو تركه رأساً لما ذكر من أنه فقهي . 

[ووقت المطلوب] فعله كالصلاة وجوباً أو ندباً [إِنْ زاد] الوقت [على] قدر 
[فعله وَخُد] بصم المهملة الأولى [آخره] أي: آخر الوقت كزيادة الظل عن ظل ا 
بعد ظل الاستواء للظهُر [ لا كالنسك] الذي لم يد آخره؛ بل وقته العْمُر؛ حجا کان 
أو عمرة [فموسَّعَ] ولا يسمبًّاه النسك حقيقة؛ إذ الموسع مما يعلم المكلف آخره 
وار ال لا ملي فا ت فة أف ول فا حةة امط و اة بل هجار أو 
لغة؛ كقضاء الدّين وأدائه؛ تبه عليه البرماويء [إِنْ عَرَمّ على فعلِه قبل ضيقه] وفاقاً 
ا من أهل السَةَ؛ كالقاضي الباقلاني والآمدي فيجب العزم على الفعل في 
الوقت؛ وهذا هو الأصَح كما صححه النووي في مجموعه» ونقله وغيره عن 


)١(‏ البينونة: مصدر بان يبن بيناً وبينونةً؛ أي: قطع»ء والبين الفرقة. كتاب العين» الخليل بن أحمد 
الفراهیدي [۸/ ۳۸۰]. 


o۲‏ كتاب التلطف ف الوصول إل التعّف شرح كتاب الُعَرْف في الأصلين وا لصوف 
ان ا بسع كله قبل تضبيقِهِ بظْنّْ نحو مَوْتٍ أو حَيْض أو جنونِ أثناءة؛ 
فن حلفت الظنّ فا فره فأدَاءٌ؛ کما لو أفسَدَهًا وأعادها فيه . 


وبعد دخولِه يتيل التكليف بالفعل إلى فراغه إلزاماًء وقبله إعلاماً؛ 
فالاستطاعَة الْشَْرطة لصكة التكليف استطاعة كمال بمجتى سلاة 
الأسباب والآلاتِ STRA‏ 


الأصحاب؛ ليتميز تأخير الأداء عن أوَل الوقت» وأنكر قوم الموسع بناء على أن 
وقت الأداء لا يفضل عن الوجوب» واختلفوا في وقت الأداء على أقوال محكية في 
«الجمع؟ء واختار «الجمع": عدم وجوب العزم على المؤخر [بأن یبشی] کذا بخظه» 
وحَمَهُ حذف الياء لأنه شرط [ما] وقت [يَسَعًْ] أي: الفعل [كله] أو متى عزم على 

فعله [قبل تضييقه] أي : الوقت [بظنً] طروءِ [نحوٍ موبٍ] في أثناء الوقت [أو حيض 
أو] نفاسِ أو طروءِ [جنونٍ] زاك الشعورٍ مع قو الأعضاء [أثناءه] أي: أثناء الوقت 
ا الوقت عنده في ذلك الوقت الخالي من طروءِ المانح› [فإنْ أخلف الظَنٌ] 
فما ظنّ طروءَ المانع فيه أثناءَه [فصلّی فيه] في الوقت [ف] صلاته [أداء] لوقوعها في 
وقتهاء ولا نظر لذلك التضييق المظنون؛ إذ لا عبرة بالضَنّ البيّن خلافةٌ [كما] 
«الكاف» صفة أداء [لو أفسّدَها] أي : الصلاة [وأعادها فيه] فإنها أداءٌ - لما ذَكِرّ - 
ومَعّادةٌ؛ إذ المعادة فعلها في وقتها انا سواء کان لذرٍ م ن خلل في فعلها آم لاء 
أو حصولٍ فضيلة في فعلها أو لاء أم لغير عذرٍ ظاهر؛ بأنِ استوَتِ الجماعاتُ أو 
زادت الأولى [وبعد دخوله] أي: وقتَ الصلاة ة الموسع [يتعلیٌ التكليف] مِنٌ الشارع 
[بالفعل] الذي الوقت [إلى فراغه إلزاماً] لحرمَةٍ الخروج يِن الفرض [وقبله] قبل 
خر ت افا برجا 5 حل وال لت ال اكل وارد 
بالإلزامي؛ الامتثالء وبالإعلامي؛ اعتقاد وجوب إيجاد الفعل أو تركه» ولا يحصل 
الامتثال إلا بكلٌ مِنَ الامتثال والإيجاد أو الترك» والقول بأَنَّةُ لا يتعلق إلا حال 
المباشرة - إذ لا قدرة عليه إل حينشلِ - مردود؛ وإ قال «الجمع»: نه التحقيق 
[فالاستطاعة المشَرَطَةً لصح التكليف] بذلك العمل [استطاعَةٌ كمال] 
را له ا ن اا ق 5 ا کلت 


.]۴١٠۷ /١[ انظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح» صدر الشريعة الثاني المحبوبي البخاري‎ )١( 


or مقدَقات‎ 


E 


ويتقَدّمُ الفعل بأل لتوجُه الطاب إليهٍ بما كلف به قبل وَفْتِ فعله إعلاماًء 
وبعدَةٌ قبل المباشَرَةٍ إلزاماًء واستطاعَة الفعل ويَفَتَرن به إلى تمامه وان ساوَاءُ 
6 وان نقَّص أن رال نحو صَبىّء a‏ 
فضرورةٌء يكلف به للقَضَاء اول و ي وما وَقَعَ بوقته المعَيْنِ 
لَه شَرْعَاً أدا أو خارِجَةُ قضاء وقد يُسَمّى الكل 


المعضوبٌ'' بالحجَ بالنفس لفقد سلامة آلاته» ولا الفقير به لعدم سلامة أسبابه 
[وبتقدم] أي: الاستطاعة؛ أي: تسبق وجود [الفعل] لتوفْمِهِ عليها [لبتأهُلً] الفاعل 
[لتوجُه الخطاب إليه بما كَلّف به] الظرف الأول متعلَّ بالخطاب وكذا الثاني ؛ 
أي: بوجود ما يتوقّفُ عليه تحصيله [قبلّ وقتِ فعله] متعلَق باترَجُي» [إعلاماً] 
بالوجوب [وبعده] بعد وقت الفعل [قبل المباشرة إلزاماً] كما غلم مما تقَدَّمَ 
[واستطاعة] إيجاد [الفعل] بسلامة الأسباب والآلات» وفقد الموانع [ويقترن به]) لا 
يتقدّمٌ ولا يتحر وتستمر مقارنتها به [إلى تمامه] فتنتهي بانتهائه» وعطف على قوله: 
«إِن زاد» قوله: [وإِنْ ساواه] أي: ساوى الوقتٌ الفعلٌ فلم يزد عليه [ك] وقتِ 
[الصوم] إذ هو بقدرو؛ ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس [فمضيَقّ وإِنْ نقص] 
الوقتُ عن فعلِهِ [كأنْ زالّ نحو صِبّى] - بكسر ففتح - أي: من موانع الوجوب؛ من 
حیض» وێفاس»› وولادةء وزوال التّمييز؛ بالبلوع والّهارة والّمييز [وقد بقي منه] 
أي : الوقت [قدر تكبيرة ف] وقتُ [ضرورة فیکلف] مَنْ زال عنه المانعٌ حینئذ [به] 
لذلك الفرض المرتفع ما ذُكِرَّ آخر وقته [للقضاء] لفعله لكل حارج الوقت؛ لعدم 
تمگيو منه فيه بشرط خلوه مِنّ ن الموانع فعله وما يتوقف عليه صحته [آو ليكمل] 
العاف على [ما يوقعه فيه] من ذلك المدرف وبما قررنا اندفع ما عسى اَن يقال : 

هو اا أي فعلٍِ [وقع] فعْلَةُ [بوقته] «الباء» ظرفية [اليعن] بصيغة 
المقعول [له] لذلك الفعلء وسكت عن الفاعل للعلم باه الشرع كما قَدَمَهُ وأُوْمّى 
إليه بقوله: [شرعاً] وهو تمييز [أداء] فهو الفعل ا بوقته الشرعي لِكَلّه [أو] ما 
وقع [خارجه] بالنصب على الظرف [قضاء وقد ب ES‏ من المفعول بعضه فيه 


.]۹۹/١[ المعضوب: الضعيف» والرَمِنُ لا حراك به. القاموس المحيط الفيروزآبادي‎ )١( 


9 كتاب التلطف فل الوصو إل التهرّف شرح كتاب الكُعَرُف في الأصلين والكَصَوُف 


٤‏ ا 2 CC e2 o‏ ا 
أداءَ بركعة فيه» وما فيه وقد سبق بمثله المُحْتّل أو الناقص إعادة. 


وبعضه خارج الوقت [أداء ب] فعل [ركعة] منه [فيه] في وفته الشرعي لحديث: «من 
أدرك ركمة يِن الصلاة فقد أدرك.» رواه الستة؛ أي: مودًاةء وذلك لأ معظم 
الباقي كالتكرار» ومنهم من حمَىَ فسمَّى ما في الوقتِ أداء وما خارجه قضاءَ [وما] 
فعل [فيه] فيه وقته المعيّن له شرعاً [وقد سْبقً] ‏ بالبناء لغير الفاعل - بفعل [بمثله 
المختل] بترك فرض أو شرط؛ كالصلاة بترك الفاتحة أو الطهارة [أو] بفعل مثله 
[الناقص] كالصلاة بالتيمم أَوَلا؛ ممن يرجو وجود الماء آخر الوقت؛ فإنّها غير 
مُحْتَلةَ إلا أنّها ناقصة [إعادة] وقيل: تخص المفعول ثانياً لخلل»ء وقيل : المفعول ثانيا 
ل الك ا هان اللا الى ا سن 


§ @ @ 


() صحيح البخاري [۱/٤٠۲/برقم: »]٥۳١‏ صحيح مسلم [۲۳/۱٤/برقم: .]٦۰۷‏ 


الياب الآول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۵ 


أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 


دة الفقه المتمَي عليها وهي أربعَةٌ: 


في 


َء 


(أَوَلّها: القرآن) 


وهو هنا الفط المُنرل على نجي ضلى اله تغالى غل وسل 
المُعْجرٌ ثلاث آياتِ منه بالقَضدِ وآية وبعْضهاء المُمَهم بالتَبّم N‏ 


[الباب الأول] من أبواب مقاصد الكتاب» والباب عرفا اسم لجملة مِنّ العلم 
مشتملة على مسائلٌ غالباً؛ فإ جُيِعَ معه الكتاب والفصل؛ كان الكتابٌُ اسماً لجملة 
مِنَ العلم مشتملةٍ على أبواب ومسائلّ غالباًء والبابُ اسم لجملة مِنَ الكتاب مشتملةٍ 
على فصول ومسائل غالباًء والفصل اسم لجملةٍ مِنّ الباب مشتملةٍ على مسائل غالبا 
والمسألة مطلوبٌ يبَرْمَنُ عليه في علم» وهو بالرفع مبتدأ خبره [في أدلّة الفقه المي 
عليها] آي بين المجتهدين› ور إعرابه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هذا البابٌ 
الأوّل» والظرف خبرٌ بعد خبر» أو حالٌ» وبالنصب بإضمار عامل فيه؛ أي : 
والظرف حالة حالة [وهي] كذلك [أربعة] لا غير كما يؤذن به السكوت في مقام 
التقسيم ودلیله ا 

[«أولها] وأَوْلّاها بالتقديم [القرآن»] ويقال له: المُرْقان [وهو هنا] في أصولٌ 
الفقه [اللفظ] ولو بالقَرًةٍ كالمكتوب في المصاحف [المنرلٍ] بصيغة المُمَعّل؛ مِنّ 
الإنزال أو التنزيل [على محمد صَلّى الل تعالى عليه وسلّم المعجز] أي: الذي أعْجَرَ 
المعارض [ثلاث آيات منه] كسورة الكوثر فلّها كذلك فشملها «ِقَأواً بور ص 
مَْلِهِء [البقرة: ۲۳]ء وعدي ذلك لقدرها وإ لم يكن سورة [بالقصد] للإعجاز بها 
[و] المعجز [آية] منه [وبعضها] بعض آية [المفهم] معنى [بالّم] والظرفان متعلَقّان 


)١(‏ انظر: التقرير والتحيرء محمد بن الحسن بن أمير الحاج [°/ د۳1[ 


2 كتاب التلطف ف الوصول إل التعف شرح كتاب التمَرْف هي الأصلين وا لنَّضَوْف 


المد واد فهو عَلمْ لمجموع ذلك واسم جنس للمَدرِ المشترك 


بين ذلك وكْلٌ جزء منه» ومنة البَسمَلّة أو كل سورَةٍ حُحْمَاً ل ل 
EE‏ ا فی اول براءَة ولا الا فیخرّمان» 


بالمعجز «والتبّم» - بفتح الفوفية والموحدة ‏ أي : التابعة لذلك [المتعّد] بصيغة 
المقعول [بتلاوته أَبَّداً] جيءَ به لإخراج منسوخ التلاوة ک «الشَيح NS‏ 
فارجموهُما الب [فهو عَلَم] شخص [لمجموع ذلك] من سورة ”الفاتحة“؛ إلى اخر 
«الناس»» ويتعدّد في المصاحف وصدور الحمَظةَ کتعدّدِ مان ذلك مثلاً أو هه [واسم 
جنس] صادق على القليل الک کا ا ك چ ك 
ا [و)] بين [کل جزء منه] والإعجاز في ر باتع كما عرفت [ومنه ازا 
اول كر عورةا لا ايا ا اررق فاح ا لضا مع مبالغتهم في أن لا 
يكنب فيها ما ليس منه» وقيل: ليست منه مطلقا عند غيرناء وفي غير «الفاتحة" عندنا 
إنما هي فيها لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كنب وفي غيرها؛ للفصل بين 
ار منه في أثناء سورة «النمل» إجماعاً [حکماً] آی؛ بان السررة ل ت إل 
بقراءَتها أُوَلَّها هي لا تَصِحٌ الصلاة بتركها أل «الفاتحة» [بل قيل] قال بعض الأئمة 
لفرَةٍ الدليل المارٌ أَنّها منها [قطعاً] يويد تواترُها عند جماعة مِنَ القَرَاء العة 
وصح مِن طرتي أنه صَلًى اله تعالى عليه وسَلّم عدا آية منهاء ولا يكفرنا فيها 
إجماعاً كمثبتها خلافاً لمن وَهَِ فيها؛ لما تقرر أن الأّصَحٌ أن ثبوتها ظَنَنّ لا يقينيّء 
ولا تكفيرَّ بظنَّىّ ثبوتاً ولا نفياًء ولا بيقينيّ لم يصحبه تواتر» وإِنْ أجيع عليه كإنكار 
أن ٍنتٍ الان السدسَ مع بنتِ الصُلبٍ [لا في أوّل «براءة»] لأَنّها نزلت بالكَيفِ 
باعتبار ا مقاصدِها [ولا الشاذ] فليسا منه» وهو؛ أي : الشادً: ما: تقل ااا ولم 
يصل إلى رتبة القراءة الصحيحة ك «أيماتهما» فى قراءة: والسارق والسارق فاقطعوا 
أيمانهما؛ وقيل: إنّهُما منة؛ حملاً للشاة على تواتره في العصر الأول بعدالة ناقله 
[فْيْحَرَّمَّان] في الصلاءٍ وخارجها؛ لاا قرا وتبطل به الصلاةٌ إن غير معنىّء 
أو زاد حرفا أو نَمَصَهُ؛ وكان عامداً عالماً؛ قاله النّوويّ . 


)١(‏ القراء السبعة وهم: ابن عامرء وابن كثير» وعاصم؛ وأبو عمروء وحمزةء ونافع؛ وأبو الحسن 
الكسائي . المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات» أحمد الخطيب [ص۸]. 


الباب الأول؛ أدلة الفقه الأريبعة المتفق عليها ov‏ 


وهو ما وراءٌ السّبع؛ إذ هي المتوايِرَةٌ حى هينَةٌ اللفظ كالمَذّء ولم يرد فيه 


[وهو] كما قال الأصوليون وجماعة مِنّ الفقهاء منهم النووي [ما وراء السبع] 
المرويّة عن القرَاءِ السبعة أبي رواو ی عاو ر و ی وا وحمزة 
رالکسائي» فقراءة يعقوب وأبي جعفر ولف شاد بحرم ا ها وا ار اا 
اناع مِنٌ الفقهاء؛ منهم البغوي : نها کالسّبع خر القراءة بها؛ لصدق تعریف 
القراءةٍ الصحيحة عليهاء وهو ما وافقت العربية ورسم أحدِ المصاحف العثمانيّةَ - ولو 
درا وتوا ا ومعنى ولو دیا ما یحتمله الرسم ك «مالك يوم الدين٠‏ 
بالألِفٍ؛ فإِنَهُ رسمْ في جميع المصاحفِ بغير ألف فيحتمل حذفُها اختصاراً؛ كما 
فعل في اسم الفاعل كقادر فهو موافق للرسم تقديراً [إذ هي المتوانرة حتى هيئة 
الفا وهر عا يعي اللفظ بدونها [كالمد] الزائد على الطبيعي المعروف بأنواعه في 
و واا س کان أو بين بين وكتحقيق الهمزة بنقلِ أ إبدال وتسهيل 
أو إسقاط؛ كالمشدّدِ في نحو: إياك نعبد [الفاتحة: ١]ء‏ بزيادة على أقلٌ التشديد 
من مبالغة أو توسّط ؛ خلافاً لابن الحاجب في إنكار تواتر ما هر من قبيل الأداءء 
فقد قال عمدة القرّاء الس الشمس ابن الجزري: ولا نعلم أحداً تقدَّم ابن 
الحاجب في ذلك قال: وقد نص أئمةٌ الأصول على تواتر ذلك كُلَوِء وخالف التاح 
السبكي فاختار في «منع الموانع» موافقة ابن الحاجب على عدم تواتر المدّ؛ أي: 
مطلقه» وتردّد في تواتر الإمالة» وجزم بتواتر تحقيق الهمزة» واستظهر في غير ذلك 
مما هو من قبيل الأَدَاءِ كالمُشَدَدٍ في نحو: «إيّاك نعبدّ [الفاتحة: ]١‏ مما مر 
رسكت الضف على: .انه رى الاد مجرى خبر الآحاد أم لا؛ والذي في 
«اللبّ» أن الأّصَحّ الأوّل. 

[ولم برد فبه] أي: القرآن [كالسَنّةَ] النبوبّةٍ [ما] أي لفظ 1لا معنى له] لاله 
کالهّذیان فکیف یلیق بعاقلٍ! فکیف یلیق باله ورسوله؟! وسكت المُصَنفُ عن خلا 
الحشويَة القائلين بجواز رة في الكتاب؛ كالحروف المقطَّعَةٍ أوائلّ السّور كاطه» 


)١(‏ الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وقيل: آن ينحى بالألف نحو الياء. التوقيف على مهمات 
التعاريف› المناوي [ص۹۰]. 


0۸ ڪتاب التلخّف في الوصول إل العف شرح كتاب النّقَرْف في الأصلين والنَصَوف 
ولا ما يراد غير ظاهرهِ بلا دلیل» ولا مُخمَل بي إجمالة وَئُذ كُلْفنا بالعَمَلِ 
به وليس فيه محرت زيه ين توافى اللغات: وقد يفيد الَقْلُِّ البَقَينّ لنحو 


توائر. 


ون٤٠‏ وفي السنّة بالقياس عليه لضعفِه جدَأّء وما هذا شَأنه كالمعدوم والحروفِ 
الماک ها اد ها ایا اسما رر ویر ان فال اد ها ناقری 
في قوله تعالی: وان که سا وق أبن [النساء: 1١‏ بناءَ على تفسير الزائ بما 
لا یختل الکلامٌ بدونه لا بما لا معنى له أصلاً [ولا] يرد فيهما [ما] لفظ [براد] يعني 
به [غير ظاهره] أي: معناهُ الحقيقي لاله بالنسبة إليه كالمهمل [بلا دليل] بين المراد 
كما في العام اللخصوص؛ وسكت عن حلاف المُرجنة المجوَرَة لذلك مطلقاً يث 
قالوا: المرادٌ مِنّ الآياتٍ والأحاديث الظاهرة في عقاب عُصاةٍ المؤمنين؛ الترهيب 
E A ms‏ أنه لا يضر معَ الإيمان معصية لضعفه جداً [ولا] ورد فیھما 
[مجمل قي إجمال] ولا بُ حال ولا اتَّصَحَ المراڈ منه الحرف إلى وفاته صَلّى اث 
تعالی عليه وسلم [وقد كَلّفنا] - بالبتاء لغير الفاعل أو لَه - أي : الشارع [بالعّمَلِ به] 
للحاجة إلى بيانه حذراً مِنّ التكليف بما لا نطيق؛ أمّا ما لا نكلف بالعمل فلا مانعٌ 
من بقائه بحاله» وقيل: لا يبقى مجملٌ مطلقاً لإكمال الله تعالى الدَينٌّ قبل وفاة نه 
صلی اة تعالی عليه وسلم [وليس فيه نُعَرَّبٌ] ما هو من غير اللفظ العربي [ومُوْهمة] 
آي: مُذَخِله في الوهم مما قيل: إِنَهُ كذلك ف (مِنُ توافق اللْقّاتِ] أي : لغْةَ العرب 
مع لغة ما قيل: إِنها من لغتهم وهذا مختارٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ 
لوصف الله تعالى كتابه بأنّهُ عربي» والأصل عدم التجوزٍ والتغليب؛ والأعلام 
الأعجمية باستعمال العرب ا [وقد يفيد] الدليل [النقلي اليقين 
إٍ] اتضمام [نحو تواتر] ومشاهدة كما في أدلَة وجوب الصلاة؛ فن الصحابة علموا 
معانيها المرادةً بالقرائن المشاهدة» ونحن علمناها بواسطة نقلٍ القرائن إلينا تواتراً 
وقیل : يفيدٌ مطلقاً وعْزِيّ للحشويةء وقیل : لا يفيدٌ كذلك لانتفاء العلم بالمراد منهاء 
قلنا يعلم بما ذكر آنفاً . 


# © @ 


الباب اللأول: أدلة الفقه الأربعة المتضق عليها o۹‏ 


مباحث الأقوال ومُتَحَلقَاتِها 


المنطوق: و ي ا ی 
وظاهر ان أفادَ محتملاً رجو ا ومجمل إن أفاد اون مفرَد إن لم يدل 
جزؤه على جزءِ معناه» وو کان دل فا SNR DSRS‏ 


اشا ارال وا ماج ا اف اها هاعر ای با بح 
بالأقوالء - أو المفعول - أي: ما يتعلق الأقوالٌ بها [المنطوق مدلول] معنی [لَفْظٍ 
في مَحَلّ الثطي] حكماً كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى: ون شل شا 
ب4 [الأسراء: ۲۳] أو غير حکم ک ازيدا؛ في نحو «جاء زيد» فإِنه مفيد تلدات 
المشخصة من غير احتمال لغيرها [نصٌ] - خبر مبتدأ محذوف - أي: هو نص [إِنْ 
أفاد] معني [غيرَّ مُحْتَمَّل] - بصيخة المفعول - أي: لا يحتمل اللفظ غير ذلك المفاد؛ 
ک «زیده ويطلق اللَّص أيضاً على ما دل على معني كيف كان» وعلى الدليل من 
كتاب أو سَنَّةَ كما سياتي في القياس [وظاهر ِن أفادً] أيضاً معن [محتملً] أ 
احتمالاً [مَرّجوحاً] كالأسد في: رأيت اليوم أسداًء فته ظاهر في الحيوان المفترس ؛ 
محتَمل للرجل الشجاع» وهو معنى مرجوحء والأوّل حقيقي”' [ومجمل] - اسم 
مفعول - مِنَ الإجمال - بالجيم - [إِن أفاد] معنى آخر [مساويا] للمعنى المدلول لذلك 
اللفظ أيضاً لا ترجيح بينهما؛ كالجُؤن في اثوب زيد جون»؛ فإِنهُ محتمل لمعنييه ؛ 
أي: أسودٌ وأبيض ثم شرح في تقسيم آخر للفظ؛ فقال باعتبار ثانِ فلذا فصَلهُ عمًا 
قبلّهُ فقال : [مفردٌ إِنْ لم يذل جزؤهُ على جزء معناه] أي: لم يقصد دلالته على ذلك 
سواءٌ کان لا جزءَ له ك «ق» عَلَمَاً؛ لأن السالبة لا تستلزمٌ وجود موضوعهاء أم له 
جر ولا م ولا مع له اريت أو له متي إلا آنه غير المسى الخالي 
ک «عبدِ الله» علَّماًء أو له جزء معنیَ خال إلا أنه لم يقصد دلالته عليه؛ ك «حيوان 
ناطى» علماً [ومركّب إِنْ دلً] جزؤه على ذلك [قصداً] فيد به لإخراج نحو «حيوان 


(1) شرح الكوكب المنيرء تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار [۳/ .]٤٦١‏ 
(Y)‏ المزهرء جلال الدين السيوطي [صض۱۲۰]. 


1۰ ڪتاب التلخّفف فم الوصول إل التهرّف شرح كتاب التَعَرْف هي الأصلين والئَصَوّف 


ودلالتهُ با ًا على معلاه فعطابقة أو جزنه فتَضمنٌ وهاتان لفظسَان أو 
لاازمه الذهنى فالتزام وهذه قل 


ناطق؛ عَلَّماً منه؛ إذ لم يقصد دلالته حيننذٍ على ذلك [ودلالث] أي: اللفظ [وَضْعاً) 
تمييز وهو تعيين شيء بشيء؛ بحيث إذا سمع الأول عَلِمّ منه الثاني الما على معناه] 
بجملته [فمطابَقَة] ويْسَّمّى دلالةَ مطابَقَّةَ لمطابقة؛ أي : موافقة الدال للمدلول [أو] 
على [جزثه] أي: جزء معناه [فتضَمُنْ] وبْسَمّى دلالة لِتَضَمُن؛ لِتَضمُن المعنى 
لجزئه "“ [وهاتان لفظيّتان] جملة معترضة لبيان وضعهما المختصين به عن قسميهما؛ 
أي: قوله: [أو] على [لازيه] أي: لازم [الدَهُيْن] سواء لزمَةُ ارح أيضاً آم لاء 
[فالتزام] وتسمَى دلالة التزام لا التزام المعنى؛ أي: استلزام لذلك كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق فى الأوّل» وعلى أحدهما في الثاني» وعلى قابل العلم وصنعة 
الكتابة في الثالث اللازم خارجاً أيضاًء وكدلالة العمى؛ أي: عدم ا عمّا من 
شاه على البصر اللازم للعَمَى ذْهناً المنافي له خارجاً؛ لوجود كل منهما فيه دون 
الآخرء ودلالة العام على بعض أفراده؛ ك «جاء عبيدي» مطابقة لاه في وة قضايا 
نعدّدّت أفرادُها كما يأتي في مبحث العام فاندفع ما قيل: إنها خارجة عن الدلالات 
الثلاث» والدلالة كون الشيء بحيث يلزم م مِنَ العلم بعد العلم بشيء آخرء وخرج 
بإضافتها دلالة غير اللفظ؛ سواء الوضعية كدلالة الخط والإشارةء والعقلية؛ كدلالة 
اقغات ل ار وال دة خن اة" عل الج ويها ادد 
العقلية غير الإلزامية؛ كدلالة اللفظ على حياة الإفناءء والطبيعية كدلالة الأنين على 
الوجع» ثم الأوليان التغاير بينهما اعتباري لا ذاتي؛ لاتّحاد العصم س الكل 
وجزئه؛ إلا َه إِنٍ اعتبر بالنسبة للمجموع سمي مطابقة» أو جزئه سمي تضمّن 
[وهذه] الدلالة الحاضرة ذهاً؛ آي الالتزامية [عقَلبَةً] لتوقفها على انتقال الڏهن مِنَ من 

المعنى إلى لازمه وفارقت التضمنية بما مره وبأنٌ المدلول في التضمنيّة داخلٌ فيما 
وضع له اللفظ بخلاف الالتزامية» وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما مِنَّ 
المحققين» وجرى عليه الكمال ابن الهمام» وجرى «الجمع؛ تبعا لصاحب 


(1) الإبهاج في شرح المنهاج؛ علي بن عبد الكافي السبكي [۲/ .]۸٤‏ 
(۲) الوجنة: ما ارتفع من الخدين. الصحاح؛ الجوهري .[Y1A/۲]‏ 
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واقتضاءٌ ! تو قف قف صدق المنطوقِ او فی اا ؛ وإ وقد دل على 
ما e‏ وما فُصِدَ إيماء» والمفهومٌ مدلولةٌ في مَحَلٌ السُكوتِ؛ 
فان واف المنطوق فمفهوم موافقَةَء ون وافی وهو اول ففحوی الخطاب» 


«المحصول؛ وغيره على أن المطابقة لفظية لتوفُفِها على اللفظ [و] هذه تكون 
[اقتضاء] أي : تسمّى دلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود دلالته 
اقتضاة [إنْ توقّف صِدق المنطوق أو صِحَهً] عقلاً وشرعاً [على إضمار] أي: تقدير 
تاذل عليه في الأحوال الثلاثة» والأوّل كما في حدیث: «رفع م أمتي الخطا 
والنسيان»؛ أي: المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوجودهماء والثاني كما 
في قوله تعالى: وسل ألْمَريّ [يوسف: ۸۲]؛ أي: أهلها؛ إذ هي والأبنية 
المجتمعة لا يصح سؤالها عقلاًء والثالك كقولك لمالك عبيٍ: اعتق عبدك عي 
ففعل؛ أي: مَلْكهُ لي واعتقه عني؛ لتوفف صحّة العتتق شرعاً على الملك [وإلا) أي: 
ون لم يتقف صدق المنطوتيء ولا الصحّة على إضمار [وقد دل الف المفيدٌ له 
[على ما لم بُمَّصد] به فهو [إشارة] أي : سی دلالَةٌ الف على ما لم يقصد به؛ 
دلالة إشارةٍ؛ كدلالة قوله تعالى: أجل ڪُم يله ليام اَلرَفتُ إل نابک 

[البقرة: 1۸۷] على صِحْة صوم مَنْ أصبح جنا للزويها للمقصود به من جواز 

جماعِهنُ بالليل الصادي باخر جزء منه» [و] إن دل ما در على فُصِد] به ولم 
يتوقف على إضمار فهر [إيماء] أي : دلالة اللفظ على ذلك تسمّى دلالة إيماءء 
OE E‏ راي يانه مع مثاله في المسلك الثالث من مسالكِ إن شاء ال 
تعالى» وكلامُهُّم صريح في هذه؛ أن الدلالة من قسم دلالة الالتزام» ودلالة الإنسان 
على فابل العلم من دلالة الإشارة فيما يظهر [والمفهوم مَدلُولةً] أي: معنى اللفظ [في 
مَحَلّ الْكُوتٍ] لا في محل النطتي من حكم أو محلَهٍ معاً كتحريم كذا؛ كما سيأتي 
إن وافق] المفهوم [المنطوق فمفهومٌ موافَمَةٍ]“ ويقال له: موافقةٌ من غير مضافي 
[وإِنْ وافق] المنطوق [وهرً] أي: مفهوم الموافقة [أوْلّى] ِن المنطوق [ففحوى 
الخطاب] أي: يسَمّى به» وبلحن الخطاب» وبفحوى الكلام» وفحوى الكلام ما 


(۱) سنن ابن ماجه [۱/ 19۹/ برقم : 4°[ 
(۲) أصول الفقهء القاضي أبو بكر ابن العربي [ص۹٤].‏ 


يفهم منه قطعاً [أو] وهو [مساو] للمنطوق فيه [فلحة] - بإسكان المهملة - أي: لحن 
الخطاب؛ أي: معناه؛ فمثال الأول كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظراً للمعنى 
قوله تعالی: طلا َمل ها أي [الإسراء: ١۲]ء‏ فهو أوْلّى من تحريم التأآفيف 
المنطوقي؛ لكونه أشقٌ وأشد منه في الإيذاءء ومثال المساوي: تحريم إحراقي مال 
البتيم الدالّ عليه نظراً للمعنى آية هل اَن يألو مول أليََم طلْمًّا [الاء: ]٠١‏ 
فهو مساو لتحريم الأكلِ في الإتلاف»ء وقيل: لا يمى المساوي بالموافقة؛ وإ كان 
مشل الأولى في الاحتجاج بهء وعليه فمفهوم الموافقة الأؤلى» ومما بطلق فيه 
المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قوله: المفهوم إمّا أولى مِنَ المنطوق بالحكم أو 
مساو له» ومن المعنى المعلوم به موافقة e‏ المنطوق نشأً خلاف؛ في أن 
الدلالة على الموافقة مفهوميّة أو قياسيّة أو لفَظيّةَ اجا یا في الاب اونما 
لفهمها مِنَ اللفظ لا في محل النطقء ل ا ات ا ت 
أن دلالة آية التأفيفِ وأكلِ مال اليتيم على حرمَةٍ الضرب وإتلاف ماله؛ أمنطوق آم 
مفهوم؟ إن قلنا بالمختار؛ فمفهوم وإِن قلنا إنها لفظبّة؛ فمنطوق [وإِنْ خالفه] أي : 
خالف المفهوم المنطوق [فدليل خطاب] أي: يسّمّى به وبمخالفته» ويمقهوم مخالفة 
وبلحن خطاب [صفةً] عن النص خبر يكون» أو ينقسم مقدراً؛ أي: مفهوم صفةء 
والمراد بها لفظ ميد لآخر ليس بشرط ولا استثناءَ ولا غايةً لا النعت فقط [ك] 
الغنم [السايمة] أو سائمة الغنم» وكالسائمة مِنّ الغنم فيها الزكاةء وكون ذلك صفةً 
هو الأصَحٌ م المِعْروٌ للجمهور له؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات بخلاف 
اللقب» وقيل: ليس ذلك مِنَّ الصفةء ورجُحَةٌ «الجمع؟ لاختلال الكلام بدونه 
كاللَقّب» ودفع بما مَرّ آنفاً [فالمَْضِيً] عن محل الحكم [المعلوقَةً] أي: مِنَ الخنم في 
المثالين الأوّلين كما رجُحَهُ الرازي وغيره» ومطلق المعلوفة مِنّ الأنعام في المثال 
الثالث» وقيل: المنفي في الأولين كذلك» وسكت المْصَلّفُ عمّا ذكرناء تبعاً ل «للبَ» 
جريا مِنَّ المُصَنَفٍ على ما جرى عليه «الجمم» إذ قال: وهل المنفيّ غير سائمتها أو 
غير مطلتق السوائم؟ قولان؛ وما ذُكِرّ م استواء الأوّلين فيما ذكر فيهما أولى مما في 
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اول رطفا أو خالا أو رطا او غاية أو ادا احفر كنا الک 
ونحو «لا» ودإلا وهو أعلاها فمخالِفڭ e RRS r AS‏ 


الغنم على وزن: «مُطل الغنيّ ظَلم“ [أو علًَ] كاعط السائلَ لحاجَيه؛ أي: 
المحتاج دون غير [أو ظرفاً] زمانيًاً أو مکانياً؛ ک «سافِر عَدَاًه لا في غير 
و«اجلس أمام زيد»؛ أي: لا في غيرهِ مِنْ بقَيّةَ جهاته [أو حالاً]) ك «احسن إلى 
زيدٍ مطيعاً؛؛ أي: لا عاصياً [أو شرطأً) كقوله تعالى: وون كن أت حَلٍ ا 
علد [الطلاق: ٤]؛‏ أي: فغيرمُنٌ لا يجب الإنفاق عليه [أو غايةً] في الأصَح 

نحو: ون لها م م َل له م بعد حي یی تنک روا ردي [البقرة: ١١۲]؛‏ 
فإذا نكحتةٌ حلت للاول E‏ وقيل: الغاية منطوق؛ أي: بالإشارة لتبادره 
للاذهان» وأجاب الأول باه لا يلزمٌ من ذلك لكونه منطوقً [أو أداة حصر کإنّما 
بالكسر -] في الأصَحٌ لاشتمالها على نفي وإثباتِ تقدیراً نحو: إا لھک 
C2‏ [طه: ۹۸]؛ 8 لا غیرء والإله الخرة د بحقّ» وقيل: ليست للحصر 
لأنّها؛ «إدّه المؤكدة. و«ما» الزائدة الكافُة؛ فلا نمي فيهاء وقيل: ا 
منطوقاً؛ أي: بالإشارة أما «أنّما» بالفتح نحو: اموا أن تا ليو E‏ 

CY‏ الآية [الحديد: ١۲]ء‏ فليست للحصر بناءً على بقاء أن 2 على 
مصدريتها مع كَمّها ب «ما؛ والمعنى؛ اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثِرُوها على 
الآخرة الجليلةء فيقال: أده في الآية على المصدرية كافي في حصول المقصود 
ما تر لوق2 لض كافها الكررة الماد أن الا لف 
إلا هذه المحمَرَاتِ لا القُرّبء فتلك من أمورٍ الآخرة لظهورٍ ثمرتها يومئٍ [ونحو 
«ل] النافية من گل ناف [و«إل] من کل ما يدل على الإثباتِ؛ أي: معها 
نحو: لا إله إلا اه ونحو: إن ڪل من في لكوت والأض إل ماي ان 
ا @4 [مریم: ۳ ونحو: نّا عله إلا قي يد [النساء: »]٦١‏ ونحو: 
ین گل قي ا عا عاب لح [الطارق: ٤]ء‏ على قراءة التشديد [وهو] أي: ما 
ولا [أعلاها فمخالف] أعلى أنواع مفهوم المخالفةء قيل: إِلهُ منطوق؛ أي: 


)1( صحیح البخاري 1 برقم : 1[ 


1٤‏ ڪتاب التلف فة الوصول إل التعرف شرح كتاب التَعَرُف في الأصلين وا لصوف 


و Cflsg saf r,‏ 7 و ٣‏ و 2 
أو كلها لا عدد ولقب حجة لغة؛ إلا إن ظهرٌ للذكر فائدة أخرى؛ كموافقة 
غالب أو سؤال أو حادثة أو جهل بحكم أحدهما. 


صراحة لسرعة تبادرءِ إلى الأذهانء ومما يفيد الحصرٌ تعريفٌ الجنس؛ ا 
صديقي» والعالم زي ويْقَوْيهِ ضمير الفصل نحو: إل دا لَه لَص الق 
[ ال مرا 1۹6 او كلها] أ اام [لا عدد] نحو: ا فاجلدوشر نی جي 
[النور: ٤]؛‏ أي: لا أكثر [ولقب] علَّماً نحو «أكرم زيداً»؛ أي: لا عمرأًء أو اسم 
جنس أو اسم جمع [حْجُة لَعً) أي: فبها في الأضَح لقول كير من أثمة الفقه بهاء 
N a‏ إّهُ يدل على أن مطل غيره ليس كذلك؛ 
وهم إنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب» وقیل : حجّة شرعا؛ لمعرفة ذلك من 
موارد كلام الشرع» وقيل: ج معنی؛ آي: ته لولم ينف المذكور الحكم عن 
المسكوت لم يكن لذكره فائدة. وتم وال ا م في المطوّلاتِ أما العدد 
فليس مفهومه من مفاهيم المخالفة معتداً به عند جماهير الأصوليين كما قاله النووي» 
لكن تعمَبَةُ فيه ابن الرفعةء وتعجُّبَ منهً؛ مع أنه معارَّضل بما قاله الإمام الرازي من 
E‏ و الشيخ آبو حامد عن الشافعي» وكذا اللقبْ. كما قال جمهور 
الأصوليين إلا إن ظهرَ للذكر] لذلك الناشئ عنه مفهوم المخالفة [فائدة ایا غير 
ی ا و و تعالی: رڪم الى ف 
خُجورڪم ن بساكم [النساء: ۲۳]ء إذ الغالبُ كون الرَبيبَة"“ في حجر الزوج؛ 
أي: تَربيََهِ فلا مفهوم لذلكء وقيل: لا يشترط انتفاءٌ موافقة الغالب؛ لان المفهوم 
من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب» وهو مندفع بما يأتي [أو]) كجواب 
[سؤالٍ] عن المذكور [أو] حكم [حادد امل بهاو خيلا بحکم اد أي : 


سے 


المذكور دون المسكوت أو عكسهء وذلك کما لو سيل صلی الله تال عليه وسلم: 
هل في الغتم السّائمة زكاة؟ أو فقيل بحضرته : لفلانِ غنم سائمة أو خاطب من 


)۱١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) الربيبة: ربيب الرجل ابن امرآته من غيره» وهو بمعنى مربوب» والأنشى ربيبة. الصحاح» 
الجوهري .["o/1]‏ 

(۳) السائمة: هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول. التعريقات» الجرجاني [ص٤١٠٠].‏ 
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َعَم يقاس المسكوتُ بالمنطوتيء ومِنْ لَظْفِهِ تعالى بنا إحدات الألفاظ 
للدّلالَةَ على المعاني؛ إذ هي أقَيَدٌ مِنْ نحو الإشارَةٍ وأيسَرُ ويْمَرُق بالتّقلِ 


جهلٌ حك الغنم السائمة دون المعلوفَةء أو كان عالماً بحكم السائمة دون المعلوفةء 
فقال في الغنم السائمة زكاةء» وإنما لم يجعلوا جوابٌ السؤال والحادثة صارفين للعام 
عن عمويه؛ كنظيره هنا لقَوًةٍ اللفظ فيه بالنسبة لمفهوم المخالفة» حتى عُزِيّ للشافعي 
والحنفية أن دلالة العام على كل قرو م أفرادها قطية وإنما شَرَظ لمفهوم 
المخالمة انتماءَ ما در لاله فوائد ظاهرة» وهو فائدة ا عنها» وبه يندفع 
توجيه الوجه السابق والقصد بما ذكر أنه لا مفهوم للمذكورء وفي الأمثلة المذكورة 
ونحوهاء وحكم المسكوت عنه معلوم من خارج بالمخالفة كما في الغتم الخلوفة؛ 
والموافقة - كما في آية الربيبة - للمعنى؛ وهو أن تحريمها دفعٌ للتباغض والتقاطع 
بينها وبين أمَها نظراً للعادة في مثل ذلك؛ سواء كانت في جر الزوج أم لا! ومن 
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ن 


aH 


المعنى المعلوم موافقَة المسكوت للمنطوق ينشا خلاف في أن الدلالة على حکم 
المسكوت قياسيّة أو لفظيّةء وكأنٌ القيد لم يذكر ولذلك أشار بقوله [نَعَمْ يقاس 
المسكوت بالمنطوق] ولا يمنع منه تخصيص المذكور بالذكر إذا كان بين المسكوت 
والمنطوق عِلَةٌ جامعةٌ لعدم المعارضة؛ فلا يعم المسكوتُ المشتمل على المِلَة 
المعروض للمذكور من صفة أو غيرها لوجود المعارض؛ انما يلحق به اسا 
وقيل: إذا عارَّضَهُ بالنسبة للمسكوت؛ فكأنةُ لم يذكر فيمتنع [ومِنْ لَطْفه تَعَّالى] إرادته 
[بنا] بعباده خيراً في المآلء وقيل: هو التوفيق مُنّحدَانٍ ما صدقاء مختلفانِ مفهوماً؛ 
أي: مِنَّ الأمور التي لظف بها بالعباد بها [إِخْدَاتٌ الألفاظ للدّلالة على المعاني] 
أي: إحداثه تعالى لهاء وإِنُ قيل : واضعها غيرَهٌ؛ لاله الخال لأفعالوء وفائدتها 
تعبیر كَل يِن الناس عا في نفسه مما یحتاجه لغیره» لیعاونه عليه لعدم استقلاله به 
وخرج «بالأّلفاظ» الدوال الأربع: الخطوط› والعقود» واللإإشارة» والنصب»› 

بعدها الألفاظ المهملة [إذ هي] في الدلالة على ما في النفس [أقَيد] أكثر فائدة [منْ 
نحو الإشارة] كالمثال لأنها تعم الموجود والمعدوم وهو لمحض الوجود 
بالمحسوس [وأيسرً] أي: منه أيضاً لموافقتها الأمرَ الطبيعي دونه لأنها كيفيات 
تر اال اوور اوا إا وة قى بالتقل] تواتر کالسماءِ والأرضٍ والحرٌ والبرد 


1 ڪتاب التلخة فو الوصول الذ ا شرح كتاب اعرف في الأصلين وا لصوف 


ا العقلِ مته ومدلول جري وء إمًا شائع کالنكرَة أو معن كالمعرفة 
أو كي عَامُ أو مطل أو لفط م a ae‏ 


لاتا الجروفةة او أجادا كال للحيض والطْهُر في كَل مِنَ القسمين إشكال 
للإمام الرازي في «المحصول» أورده السيوطي في كتاب «الاقتراح في علم أصول 
N ES‏ 
ب [استنباط العقل منة] أي: : مِنّ النقل ؛ كالجمع المعرّفِ باللام عامّ؛ فان العقل يستنبطه 
مما نقَلٌ؛ أذ هذا الجمع بَصِح منه الاستشناء؛ بأ بُ إليه ر ا لا ع 
فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى› فعلم أنه لا يعرف بمجِرَدِ العقل؛ إذ لا مجال له 
في ذلك [ومدلولء] أي: اللفظ المدلول عليه بالألفاظ [جزنيٰ] ما يمنع نفس تصورُهُ من 
و الشركة فيه [إمًا] فردٌ [شائع] في ما صدقاتِ ذلك اللفظ [كالنَكرَة] ك «رجل»؛ 
فإ موضوع لفرو مبهّم مما يدل عليه لفظة من ذَكرٍ جاور خد الصبيّ [أو] فر معلا 
لا شيو فيه [كالمعرًةً] فن مدلولاتِها ان ا و ا كالعلم الشخص» 
أو استعمالاً لا وضعاً كالضماقرء وأسماء الإشارات» والموضولات؛ فإنها كُلْيَاتٌ 
وضعاًء جزئیاتٌ استعمالاً [أو كلَيّ] ما لا يمنع نفس تصوَرَ مفهويِهِ من وقوعها فيه 
[عامً] لا قصرَ لأفرادها [أو مُطْلَنٌ] ما دل على الماهية بلا قيدء ويقابل الأوّل: 
الخاصًء والثاني: المقكّدًّ [أو لفظ مفردًا مستعملٌ ككلمة بمعنى ما صدقها؛ 
ک «ضرَبّا» و«ارجلا» و«هل»ء أو مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء «جلس؛ جه 
له سّه» [آو] لفظ [مركّبٌ] إما مستعمل كلفظ الخبر؛ أي: ما صدقه ک «قام زيد أو 
مهمل كمدلول لفظ الهَذَيَانٍء وإطلاق المدلول على الماصدق شائع»ء والأصل إطلاقه 
على المفهوم؛ أي: ما وُضِعَ له اللفظ [والوضعُ] لغويَاً وعرفيَاً وشرعيَاً [جَمْل اللفظ 
ليل في المعنى] فيفهَمُةُ منه العارف بوضعه له [وإِنٌ لم يناسِبً] لأَنٌ اللفظ علامة 
للمعنى بطريق الوضع؛ ولان الموضوع للصدَّينِ كالجون للأسود والأبيض. 

)١(‏ الفرء: الحدٌ الفاصل بين الطَهْرٍ والحَيّْضٍ الذي يقل الإضافة إلى كل منهماء ولذلك تعارضت في 


تفسير لكيه تفاسير ير اللغوبينّء واختلف في معناه أقوالٌ العلماء ؛ لخفاء معناه بما هو بين الحالين؛ 
كالحَدٌ الفاصل بين الظْلٌ والشمس. التوقيف» المتاوي [ص 0۸4°[ . 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربهة المتفق عليها 0 


و ی ا فطلي الدلالة کن الشيءِ بحيب إذا ف 
هم نة مر آخر. واللفظيةُ كون اللفظ بحيتُ لو ذُكرَ ُه المعنىء والنكره 
لها معني ذهنيٌ خارجيّ لموضوعِه الأول 


وقال عبَاد الصيمري يِن المعتزلة"“ باشتراطها؛ وإلّا فَلِمَ اختص به؟! وعليه 
فهل إرادتها حاملةٌ على الوضع على وفقها فتحتاج لذلك. أو أَنّها كافيةٌ في دلالة 
اللفظ على المعنى فلا يحتاج لوضع؛ يدرك ذلك مَنْ حَصَهُ الله به؛ كما في القافةء 
ويعرفه يره منه قولان الثاني منهماً الصحيح عنه [وإِلّما يجب وَضْْهً] أي: اللفظ 
[لمعنىَ يحتاجة] أي : يحتاج اللفظ ؛ إذ أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ لعدم 
انضباطهاء ويدل عليها بالَقَيّد؛ كرائحة كذا فليست محتاجة للألفاظ [و] معنى [مطلق 
الدَلالّة] بتشليث المهملة [كونٌ الشّيءٍ] أي: الدالٌ [بحيتُ إذا فُهَ] - ا ر 
الفاعل - وكذا قوله هم من مر خر هو المدلول [و] معنى الدلالة [اللفظيَّةً] 
الوضعية [كون اللفظٍ بحيتُ لو در فم المعنى] المدلول له [والَكرَة] ما شاع في 
جين مو جود او مفدر [لها معني ذهنيج] في الذهنِ والتصور [خارجي] ما صدقها 
[لموضوعه الأوّلٍ] آي : الذهنى على المختار وفاقاً للإمام الرازي وغيره؛ لأنا إذا 
راغا شا من وو ٠‏ م ان ها ا در م وع ا ران 
وظنناه ثرا سميتاه به فاا ادنونا مه وعرفتا أنه إنسان سميناه به؛ فاختلف الاسم 
لاختلاف المعنى الذهنيّ فدلٌ على أن و وقيل: موضوعه الخارجئ م لان به 
ا ر الأحكام ورښُخه «الجمعء وأجيب ان اخحتلاف الاسم فيما کر 0 ن في 
الخارج كذلك. فالموضوع له ما فيه والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما 
أدركهء وردٌ بأنَهُ لا يلزم من كون الاختلاف لظن ذلك كون اللفظ موضوعاً للمعنى 
الخارجي» وقيل: موضوع للمعنى من حيث هو غير مقيد بذهنيّ ولا غيره» واختاره 
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لافظة 
- 


)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاءء واسمها يرجع إلى اعتزال إمامها لي 
الحسن ا لقول واصل: إن مرتكب الكبيرة لیس کافراً ولا مۇمتاً؛ بل هو في منزلة بين 
المنزلتين. ولما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري وانضم إليه کو وو 
أنصارُهما قيل لهم: معتزلة أو معتزلون» وللمعتزلة أصول خمسة هي: التوحيد وهو مرادف لإنكار 
الصفات. والعدل وهو إنكار القدرء وإنفاذ الوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والمنزلة بين المنزلتين. الملل والنحلء الشهرستاني [ص"]. 


۸ _كتاب التلضف ف الوصو إل التعڑف شرح كتاب العف في الأصلين والثُضَوف 


والمعرقة ا لذا أو بدا لاك والمحكمٌ: المتّضْح المَعْنّىء وش 
المتشايهء وقد يلع عليه صَفی ۰ واللغخات و ا 


السبكي كما حكاه عنه ابنه في «المنع»» وهذا يويد ما تقَدّمَ اَن النكرة وضع فة 
شائع له وشائع مِنّ الحقيقة؛ وهي كليّ لا يوجد متنقلا إلا في الذهن [والمعرفة 
بعضها لِدًا] أي: الذهني [و بعضها إِدًا] أي : الخارجي كأسماء الإشارة والضمائر 
ا مِنّ اللفظ بصيغة المفعول من الأحكام [المنضح المعنى] الواضح معناه 
مِنْ نص أو ظاهر [(وضده] منه [المتشابة] فهو غير المضِج المعنىء ولو للراسخ في 
العلمء وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه معجزة أو كرا كما قال المْصَنْفُ [وقد بطل 
عليه] - بالبناء لخير الفاعل - وسكت عنه للعلم به [صَفِ] أي: مِنٌ النبيّ ووارثِ له» 
وقيل: هو غير المنّضح المعنى لغير الراسخ في العلم» والخلاف مبني على الوقف 
في آية "آل عمران» أهو الجلالة «فالراسخون» مبتدأ خبره الجملة بعده «أم الراسخون 
في العلم؛ فالجملة بعده حال؛ فالأوّل على الأول والثاني على مقابله [واللغات] 
على مختار الجمهور [توقيفيّة] أي: وضعها الله تعالى''» عبروا عنه بالتوقيف 
لإدراكه به علمها الله تعالى عباده بالوحي لبعض أنبيائه» وهو الظاهر لابه المعتاد في 
تعليمه تعالىء أو يخلق أصواتاً في أجسام تدل مستهعَها يِن العباد عليه» ٠‏ 
علم ضروري في بعض العباد» ودليل التوقيف أنه عَلَمَ آدمَ الأسماء كُلَّها؛ 

الألفاظ الشاملة للاأنواع الثلائة؛ لان كَل منها اسم اا عالٍ بمسمّاه إلى ُ 
أو علامة عليه» وتخصيص الاسم بأحدها عرف طارئ» وتعليمه دال على أن 
الواضع دون البشرء وقيل: اصطلاحبّة؛ أي: وضعها البشرٌ واحدٌ فأكثر» وحصل 
ر منه لغيره بالآثار والقرينة كالطفل؛ إذ يعرف لخة أبويه لقوله تعالى: را 
رْسََا ِن رَسُولٍ إلا يسان هريد [إبراهيم: ٤]؛‏ أي: بلغتهم فهي سابقة على 
البعثة» فلو كانت توقيفية والعلم بالوحي لتأخَرّت عنهاء وقيل: القَذْرُ المحتاج إليه 
بالتعريف بها للغير توقيفي وغيره محتمل» وقيل: العكس» وتوقف كثير عن القول 
بواحد من ذلك لتعارض ادليه [ظتاً] لظهور دلیله على دلیل ا إذ لا يلزم من 
تقدم اللغة على البعثةٍ كونها اصطلاحية؛ الجواز كونها توقيفيّة بتوسُط تعلِْهَا با لوحي 


(۱) انظر: المحصول في علم أصرل الفقهء فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي .]۷۷/١(‏ 


الباب اللأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۹۹ 


ولا تثببٌ بقياس» والمفردُ ومعناهُ إِنِ انَحَدَا ومنَّعَ تصوَره الشركة جزئيّء وإلا 


e EA ORE ENS فلكي متواطيء‎ 


ES NT I‏ [بقياس] فيما معناه وصف؛ فإذا اشتمل معنى 
ا ی ا أي: كالخمر؛ أي: E‏ 
لتخمیرو"؛ أي: تغطية للعقل» ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ؛ 
المسكر من غير العنب؛ لم يبت e‏ 
E EE‏ 
ثبت له حکم آخر قیاساً وقيل : ت في الد يا فيجب اجتنابه بأية 
المائدة بالقياس على ما فيهاء والشافعي إنما ألحق النبيذ بالخمرء والنبّاش بالسارق 
في الحكم؛ أي: الحد على الأرّل والقطع على الثاني؛ وهو قياس شرعيٌ لا في 
الاسم الذي هو القياس اللغوي؛ إذ زوال العقل وأحْدُ مال الغير خفيةً وصفٌ مناسب 
اکم ولم يقس وصفَ النّبيذ ووْصفَ القياس بوصف الخمر ووصف السارق› 
اة ثمّةَ أقوال ا N‏ وفيما لا يثبتُ تعميمه باستقراء ؛ 
فالأعلام لا قياس فيها الَفاقاًء وما بْب تعميمة ؛ كرفع الفاعل ونصب المفعول به لا 
a a Ss‏ مع أنه لا 
يتحقَقٌ في جزئياته أصل وفرعٌ؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض [والمفردً] وقد عرفت 
[ومعناءً] الموضوع هو له [إِنٍ اتَحَدا] بان كان كل منهما واحداً [ومَتَّعَ تصورّه] في 
نفسه [الشر كةً] کمفهوم اللي وتعدد المسميات بتعدد الوضع اجريا جي [وإل] 
يمنعها [َلْكيٌ] سراءٌ امع وجودةٌ خارجاً كالجمع بين الضدين؛ 0 أمكنَ ولم يوجد 
منه فر کبحر زئبق» أو وجد وامتَيْعٌ غیره کالاله؛ اک المعبود ى أو أمكن ولم 
يوجد کشمس؛ آي : کوکب نهاري مضيء» أو وَجِد كالإنسانِ؛ أي: الحيوان 
الناطق”"“ [متواطيء ء] ثبت الياء لان الهمزةً تكتتُ بصورة حرف حركجها؛ هذا إن لم 
تسهل» وإ سهل فهو على لغة من يقفُ على المنقوص المنكر بهاء ولا گنر 
حذفهاء قال تعالى: ولل رر هاو [الرعد: ۷]؛ أي: ذلك الكليْ؛ أئ ٠:‏ 


(0( تهذیب اللغةء محمد بن أحمد الأزهري الهروي .[fAv/Y)]‏ 
(۲) غاية الوصول في شرح لب الأصول» الشيخ زكريا الأنصاري [ص*۳]. 


2 كتاب التلف ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرّْف في الأصلين وا لصوف 


إن ١‏ ااا ا و کا ان ا ا کک ا 


وفرس» أو اللفظ قر اوت؟ كإنسانِ وبشرٍ وهو وَاقِعْ ولیس منه منه اسم 
وتابعه ولا ا ويمَعٌ كل مِنَ الرديفين مكان الآخر ما لم يبتعد 
ا ll OT‏ 


ذلك إن استوى] معناه في أفراده كالإنسانٍ؛ لتساويه في أفراده من زيډ وعمروٍ 
وغیرهما؛ سمي متواطنا من التواطئ التوافق؛ لتوافق أفراد معناه فيه [وإلاآ يان 
تفاوت معناه في أفراده [لنحو شدّة] کالبیاض فان معناه في الثلح أشد منة في العاج 
[أو تقدم] کالوجود فإِنَ معناه ؤ في الواجب قَبِلَةُ مِنّ الممكن کک 
لتشكيكةٌ الناظرَّ فيه في أنه راط نظراً لجهة اشتراك الأفراد في أصل المع 
غير متواطئ نظراً لجهة الاختلاف فيها [وإِنْ تعدَدَا] أي: اللفظ الا 
أي : كل يِن اللفظينِ ماين للآخر [كإنسان وفرس] سمي مبايناً له لمباينة كل منهما 
الآخر [أو] تعدد [اللفظً] دون المعنى [فمترادف] ا من اللفظين للآخر سمي مرادفً 
لمرادفْيِه له؛ أي : موافقته له في معناه [كإنسان وبشر] إذ المفهوم مختلف 
والماصدق واحد[وهو] أي: المترادف [واقع] في الكلام چوا کلت اسه 
وقیل: لاء وما يظنٌ مترادفا کإنسانِ وبشر فمباينٌ باعتبارٍ الصَمَةَ الأولى؛ باعتبار أنه 
ناس او يأنس» والثانية باعتبار اَن بادي البشَرَةَ؛ أي: ظاهرَ الجلدء وقيل: لا 

يثبت في الأسماء الشرعيَة لأَنهُ يثبت على خلافِ الأصل للحاجة إليه في نحو الّظم 
وذلك منَفٍ في كلام الشرع [وليس منه اسم وتابعةً] كَحَسَنْ بَسَنْ» وعطشان بَظْشَانء 
[ولا حَذّ ومحدوذً] أما الأول فلأَنٌ التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه» وأما الثاني 
فلأت الخد يدل على أجزاء الماهيّة تفصيلاًء والمحدود يدل عليها إجمالاً فهما 
متغايران» ولان الترادف من عوارض المفرد» وقيل: بل كَل من ذلك لمنع إفادة 
الأول المعنى بدون المتبوع» وبقطع النَظّر عن الإجمال والتفصيل في الثاني [ويمَم] 
RN‏ مِنَّ الرديفين] ولو من لغتين [مكانَ الآخَرٍ] في الكلام مطلقاً إذ لا مانع من 
ذلك وقيل: لا! إذ لو أتى بكلمة أعجمية مكان عربية لم يستقم الكلام؛ لأ ضمّ 
لغةٍ لأخرّى كضمٌّ مهمل إلى مستعمل؛ وإذا عقل ذلك في لغتين عقل مثله في لخةء 
وقيل غير ذلك. 

[ما لم يبتعد باللفظ] كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليهاء وامتناع ذلك لغرض 


الباب الأول؛ أدلة الفقَه الأريعة المتفق عليها ۷١‏ 


ازال ف 3 ان ان جه ها إلا فعه وار وا غ 
مُسَمّاه بو اا عَلْمْ شَحْص» وذهناً عَم جنس» وا وضع 
للماهة الغا وقیل : E‏ رالاشتقاق رد لفظ إلى آخر 


شرعي» والبحث لغوي فلا حاجة للتقييد به» ولذا أسقطه في «اللبّ٠‏ وتبع المُْصَنّْفُ 
«الجممع» [أو] تعدد [المعنى] وحدّه كأنْ يكون اللفظ له معنيان أو أكثر [فمشترك] 
لفظي [إِنْ كانَ] أي: اللفظ [حقيقة فيهما] أي: المعنيين كالمَرْء للحيض والظهر 
[وإلا] يكن حقيقة فيهما بل في إحداهما [فحقيقةٌ ومجاً] كالأسدِ للحيوان المفترس 
والرجل الشجاع» وإنما لم يقولوا: أو مجازان» مع أنه يجوز التجوز في اللفظ من 
غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو الأّصَح الآتي في بيانه؛ لعدم وجود هذا القسم 
[وما] ی a‏ ابوص | جرج ب ال ارف إذ گل 
متها إا ن ما بار رفانت هلا ع عتا قري الخطاب ل وه 
N yT‏ وهذا التعريف أحسن من قول 
«الجمعه: ما وضع لتعيين لا يتناول غيره [خارجاً] أي: فيه [عَلّمٌْ شخص] فهو ما 
عبن مسماه خارجا بوضع ولا يخرج العلم العارض الاشتراك ك ازيده مسمَى به 
جميع لما مَرّ أنه يتعدد الأوضاع [و] ما عَينَهُ كذلك متا عَلَمُ جنس] فهو ما عبن 
مسمّاه ذهناً بوضع؛ بان يلاحظ وجوده فيه كأسامة عَلَمْ للسبع؛ أي: ماهيته الحاضرة 
ذهتاً [واسمه] أي : اسم الجن ٠‏ وسمي المطلق فهو عند صاحب «الجمع؟» وهو 
المختار وجرى عليه المْصَنّف [ما وضع للماهيّةَ المطلقة] أي: من غير تعيين خارجا 
أو ذهناً كأسد اسم لماهية السبع المفترس واستعماله له فيها ك «أسد أجرأ من 
ثعلب؛ كما يقال: «أسامة أجرأً من ثعالة» [وقيل] وعليه جمع محققون ما وضع 
[لشايع] في جنسه وسيأتي عده في بحث المطلق ويدل للتعيين في علم جنس أجراه 
الأحكام الفعلية عليه لعلم شخص كمنع صرفه مع تاء التأنيث ووصقه بالمعرفةء 
ومجيء الخال مه تجو هذا أشامة أو الاسد او اسا 1وا شتقاق] ل ا 
واصطلاحاً من حیث قيامه بالفاعل [رد لفظ إلى] لفظ [آخرًَ] ون كان الآخر مجازاً 


(1) أصول الشاشي.ء أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ص۷١۱].‏ 


4 كتاب التلظف ف الوصول إل التعڑّف شرح كتاب النّمَرّْف في الأصلين وا لئَصوّف 


لتناسيهما معنىّء وحروفهما أصل مع تحير ما ولؤ تقديراء وقد لا يظرد 
IE E‏ 


اتا آي المي اما بان كرون ما ها اا وخر وها اا )ان 
کو یا و وا ا ع ای ي الكل ج وى الا 
مجازاً؛ كما فى الحال ناطفة بكذا؛ أي: دالَةَ عليهء وقد لا يشت مِنَ المجاز كما 
في الأ نالفل مجازآء أو قضيته الرذ أنه كما قال الجمع* لا بذ من تغيبرء 
ا الي م قدا فالا ل [مع عير ما] أ رة آي ب ان 
وباعتباره تعددت أنواعه [وَلَو تقديراً] كطلب م الظلب فيقدّر فتحة الماضى غير فتحة 
افدر كا در اة رن اج معا غر ها E‏ والتغيير اللفظي کضرب 
مِنٌ الضرب» ثم اعتبار الترتيب في الحروف هو في الاشتقاق المراد عند الإطلاق؛ 
وهو الصغيرء أما الكبير فلا ترتيب فيه كالجبل والجرب»ء والاکبر ليس فيه جمع 
الأصول كالثلب”“ والثلم. ويقال فيها أيضاً: أصغر وصغير وكبيرء امیر 
وأوسط وأكبر [وقَذْ لا بَطْردٌ] في غير موضوعه وإِنْ وجد اک فيه [كالقَارورَة] مِنْ 
القرار للاج المعروفة دون غيرها من مقر الماء يسع؛ ککوز ونحوه» ف 
الأضطراد؛ كضارب لكل من وقع منه الضربُ [ومَنُ لم بَمَمٌ] أي: يعلق [بو] م 
الأشياء [وصفُ لم يَجُز أن يُشْتَقّ لَه منه] أي: مِنَ الوصف؛ أي: مِنَ اللفظ الدَال 
عليه [اسم] عندنا خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك؛ حيث نفوا عن الله تعالى صفاته 
الذاتية المجموعة في قولي : 
رُجوذ ياف فُذرةٌ وإرَادة ‏ كلام وإنْصار وَسَمْمْء مَعَ لملم 
ووافقوا على أنه تعالى عالمٌ قاد مريدٌ مثلاً؛ لكن قالوا بذاته لا بصفة قائمة به 
من ذلك زائدة على الذات» متكلم بمعنى أنه خالقّ الكلام في جسم كالشجرة ا 


سمع منها موسی؟ بناءً Re‏ الكلام عندهم ليس إلا الخروف والأصوات الممتنعم 
اتصافه تعالى بهاء ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا؛ لان الصفة بالكلام بمعنى خلقه 


() اللْب: شدَهُ اللوم والاخڈ باللسان. العينء الخليل بن أحمد [۲/ .]١١١‏ 
(۲( التلمة اف - فُرْجَةٌ المكسور والمهدوم فيقال : تلم الإناء والسيف والوادي. القاموس 
المحیط الفیروزآبادي [۱۹۸/۳]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها v۳‏ 


الا رة اعبار ها كان ول و د كاد اسم بخلاف أنواع 
الروائح ٠»‏ ویشترط في کون المشى ةة ها المي سه أو آخر جرء منه» 
فاسمٌُ الفاعل حقيقة في حال الَلبْس لا الْظق e TN‏ 


ثابتة له» وكذا بقية الصفات الذاتية ينفون زيادتها على الذاتء ويزعمون الفاعلين 
الذات قراراً من تعدد القدماءء ولا محذور إلا في تمد ذوات الفُدَمَاء لا في 
وات [إلا مخازاا رشلا با [ناعتبار ما كان قاق لمن كان كذلك ف قحد 
[وإلا] بان قامّ به وصف [وَجَبً] الاشتقاق لغة من ذلك الاسم [إِنُ كان ذا] صاحب 
[اسم] مِنّ الاشتقاق N NS‏ [بخلاف] وصف الاسم 
له ك - [أنواع الروايح] إذ لم يوضع لكل منها اسم استغناء عنه بتقييدها بما هي له؛ 
كرائحة كذا كما مَرّء فلا يجوز الاشتقاق لاستحالته [وبشترط في كون] إطلاق 
[المشتق] غلى موضرعة [حقَيقَة بقاء] معنى [المشتىّ منه] في المحل إن أمكن بقاؤه 
کالقيام [أو] بقاء [آخرٍ جزْءٍ منه] إن لم یکن بقاؤه کالتكلّم؛ لان بأضوات اتنقضى 
شيئاً فشيئاً فالشرط فيه بقاء آخر جزءٍء فن لم يسبق المعنى أو جزؤه الأخير في 
المحل كان إطلاق المشتق عليه مجازا؛ باعتبار الكون كالإطلاق قبل وجود المعنى› 
ويقال له مجارٌ الأول نحو: «إنك ّث ولم كرون ل6 [الزمر: ١۳]ء‏ واعتَبّروا في 
الأخير آخرّ جزء منةٌ لتمام المعنى به» وفي التعبير بالبقاء تَسَمُح» وفي المسألة 
أقوال» وعلى اشتراط ما ذَكِرَ؛ بل وعلى عديه [فاسمٌ الفاعل] من جملة المشتقّ 
حقيقةٌ حقيقة في حال القلبس] بالمعنى والجزء الأخير منه مطلقاً [لا] حال [الثطْي] 
ا أيضاً ؛ خلافاً للقرافي إذ قال بالثانيء ويبنى عليه سؤال في آيات: الزانية 
والزاني فاجلدوهم» والسارق والسارقة فاقطعوا» فاقتلوا المشركين؛ إلّها إنما تتناول 
من اتَصَفَ بالمحنى بعد نزولها الذي هو حال النطقي مجازا والأصل عدمّه قال: 
والإجماع على تناولها حقيقة» وأجاب ان المسألة ا في المشتى المحكوم به 
ک («زید ضارب»» قان کان وما عليه کما في هذه الآيات فحققة مطلقا وأجاب 
السبكي وتبعه ابه في دفع السؤال بان المعنى في الحال حال التلَبُس بالمعنى» وإِنْ 
باحر عو الى ال لا حال النطق بهء الذي هو حال التلبس بالمعنى فقط» 
والإجماع إنما هو على التناول لمن ذكره حال الل واسم الفاعل مثلاً حقيقة 


V٤‏ كتاب التلظف ف الوصول إل التعّف شرح كتاب التُعَرّْف في الأصلين والكَصَوْف 
وما استغيل فيما وح له ألا حقبقة لوه رة ووقعتا أو شرع ولم 
يقع منها إلا الفرعية. 

ثانا لعلافة كقل و اعبار ماکان ra‏ 


فيمن اتصف بالمعنى حين قيامه به حاضراً عند النطقء أو مستقبلاً ومجازاً فيمن 
اتصف به» وكذا فيمن اتصف به فيما مضى [وما] أي : لفظ [استعمل فيما وضع لأ] 
E E‏ > وما و وجل والغلط ك «خذ هذا الفرس » مشيراً لثوب 
[أوّلاً] خرج المجاز [حقيقةً] فَعيلَةَ مِنْ حم الأمرٌ تبت [لغويّة] بأن وَضَعَها واضعُ 
اللفة ترقا أي ا بطد اء كالا بةك ليران المفري: [وغرفَةً] يان و امل 
العرف كالدّابة لذات الأربع مِنَ الحيوان كالحمار» وهي لغة: کل ما يدت 
على الأرض' “ رالخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة [وَوَفمَتا] خلافا لقوم 
في العامة [أو شرعيًة] واضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة» فهو ما لم 
يَسْسَمّد وضعه إلا مِنَ الشرع [و] المختار أنه [لم يقع منها] أ مِرّ الشرعيَّةَ [إلا 
الفرعيًةً] كالصلاةٍ لا الدينية المتعلْمَّة بأصول الدّين؛ بل هي مستعملة في معناها 
اللغوي؛ كالإيمان فإِنَهُ كذلك. ومعناه اللغوي تصديق القلب" 


وإِنٍ اعتبر الشرع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين مِنَ القادر كما سيجيءء› 
ونفى قوم إمكانً الشرعية بناء على أن المناسبة بين التلفظ والمعنى مانعة من نقله إلى 
غیره» وقوم وقوعها محتجْينَ بان لفظ الصلاء شرعاً مستعملٌ في معناه اللغوي؛ أي : 
الذعاء بخير إلا أن الشرع ضمّ لذلك اعتبارَ أمور كالركوع والسجود [و] ما استعمل 
في ما وضع له لغةٌ أو عرفاً أو شرعأًء وخرج به المهملء وما لم يستعملء والغلط 
وضعا [ثاتياً] e e ES‏ المهملة وكسرها _ آي : علاهَة بين 
الموضوع له ألا وما وضع له ثانياً؛ بحيث ينتقل الذَهنْ إليه بواسطتها خرج العلم 
المنقول كفضل» وبين بعض العلاقات بقوله: [كثْقّل] - بكسر المثلثة وفتح القاف - 
أي الحقيقة على اللسان #«الخنفقى»: للذاهية »> فيعدل عته إلى الموت معلا 
[واعتبارٌ ما كان] أي: تسميته بما كان عليه في الزمن الماضي لا الآن نحو 


(1) المزهر»ء السيوطي [ص١١١].‏ (۲) التعريفات» الجرجاني [ص١1].‏ 
(۳) العين» الخليل بن أحمد .]۳۲۷/١[‏ 


الباب الآول؛ أدلة الضقه الأربعة المتفضق عليها Vo‏ 


أو ما يکون وَلّو ظْتاً مجارٌ» ولا يجب سبق استعمالِه في الأول وهو واقعْ 
لكنْ لمُسَوّعْ كثقل الحقبقة أو شهرته EEO‏ 


قوله تعالى : انا يتم [النساء: ۲]؛ أي: الذين كانوا يتامى قبل؛ «إذ لا ينم بعد 
احتلام»') اعتبار ما يكون] في الزمن المستقبل [ولو] كان الكون فيه [ظَاً] 
نحو ج أرسن أعَمِرُ ١ O‏ أي: عصيراً يؤول إليها [مَجَارً] في 
الأصل مَقَعَل س EOF‏ تاه نقل الكلمة الجائزة؛ أ ى: المتعدَيَةَ مكانها 
الأعلىء أو الكلمة المجؤز به بناءَ على انهم جارّوا بها ا مکانها e‏ 
كذا في «أسرار البلاغة»" أو من قولهم: جعلت كذا مَجَارَاً لحاجتى؛ أي : 
Gl A ISE CN EES ES‏ 
المقام زيادة أودعناها شرحنا لنظمنا «رسالة الاستعارة» وفيما أشرت إليه اقا و 
وضعاً ثانباً؛ الإشارة إلى أن «ثانياً» فَبدَ الوضع دون الاستعمال؛ إيماء لتقدّم الوضع 
عليه» فيجب سبق الوضع للمعنى الأول على الاستعمال جزماً [ولا يجب] لَِحَمَق 
المجاز [سبق استعماله في الأوَلٍ] إذ لا مانع مِنّ التجوّزٍ في اللفظ قبل استعماله في 
موضوعهء أو لا فلا يستلزم المجاز الحقيقة» وقيل: يجب لئلا يعرّى الوضع الأول 
اا وأجيبَ بحصولها باستعماله فيما وضع م له e‏ وصَححَ e‏ 
عندِو أنه لا يجب ذلك إلا في مصدر المجاز؛ ای و ی ام اا ا ي 
استعمال مصدره حقيقة» وإ لم يستعمل المشتق حقبقة كالرُحمن لم تعمل إلا ف 
تعالى وهو مِنّ الرحمة» وحقيقتها الرفة والحنوّ؛ وذلك مستحيل في حقَهِ تعالى. 

قال شيخ الإسلام زكريا: وفيه وقفةٌ إذ لا يلزمٌ من كون المشتقّ مجازاً وجوبٌُ 
سبق استعمال مصدره حقيقة [وهو] أي : المجاز [واقع] في الكلام مطلقا وقيل: لا 
وقوع» وما يُظنْ ازا ک قرایت اسدا في الحمام» فحقيقة» وقيل: غير واقع مِنّ 
الكتاب والسّة لما أنه كِب بحسب الظاهر» وَأجيبَ باه لا كِب مع اعتبارِ العلاكة؛ 
أي : المشابهة في الصفة التي ا التجؤز [لكنٰ] العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
امسو كيقّل الحقيفة] بكر المعلغة - دون المجاز كما منّلنا قريباً [أو شهرته] أي : 


.]۴٠٠۲ :مقرب/٠٤١/٤( المعجم الكبيرء الطبراني‎ )١( 
.]١٤۷١ص[ أسرار البلاغة» الجرجاني‎ )۲( 


2 كتاب النلضةف فم الوصول إلة التهّف شرح كتاب الَعَرْف هي الأصلين وا لصوف 


وليسَ غالباً عليهاء واستحالتها لا ثُسَوْعَهُ بلا قرينةء ويساويه الإضمارء وكلٌ 


المجاز دون الحقيقة؛ لمحو استعمالها وغلبة استعمال المجاز فيه وأشار بالكاف 
لعدم انحصار المسرغ فيما ذكره وهو كذلك؛ فمنه بشاعتها ك«الخرأه - بكسر 
المعجمة - يُعْدَل عنها للغائط ؛ أي: المكان المطمئن مِنّ الأرض. وجهلها للمتكلم 
أو المخاطب دون المجاز» وبلاغته كزيد أسد» هو أبلغ من شجاع» وإخفاء المراد 
عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقةء وإقامة وز وقافية وسجع دون 
الحقيقة [وليس] المجاز [غالباً عليها] في اللغات» وقيل: غالباً عليها في كل لغةٍ 
أك تقول سلا رایت ربدا والمری بم وهال مد م افد 
[واستحالتنُها] أي: الحقيقة [لا نْسَوّغه] بمجرّدها [بلا قرينة] تنصَّبٌ عليه بل لا بد 
منها خلافاً لأبي حنيفة حيث قال فيمن قال لعبده - الذي لا يولد يله لِمْلهِ - 

ابني؛ إِه بعتن عليه إن لم ينو العتقَ اللازم للبنرًةٍ صوناً للكلام عن الإلغاء"“. قلنا: 
ا هبزور إلى اج بالك وفارق هذا ما مر م بن الو إن اا ج 
الحقيقة؛ ا ذلك في الاستعمال وهذا ي ال ا ذلك في تعدّد اللفغظ 
واتحاد المعنى وهذا بالعكس» أا اذا كان عله ولا لل فيعْتَقٌ اتفاقاً ِن لم يكن 
نسبه مروف من غیره» ولا فكذلك مؤاخذة له باللازم وإ لم يثبت الملزوم 
[ويساويه] أي: المجاز [الإضمارً] وقيل: المجاز أولى لكثرته» وقيل: الحعكس 
لاتصال قرينة الإضمار كقوله لعبده - الذي لا يولد مله لِيْلِهء أو المشهور التسب 
من غيره -: هذا ابني؛ أي: عتيقّء تعبيرأ بالملزوم عن اللازم فيعتقء أو مثله في 
الشفقة عليه والحنوّ فلا عتق» وتقدم ترجيح الأرّل» وترجيحه لا لترجيح المجاز بل 
لأمر آخر هنا؛ هو تشؤف الشارع للعتي على أن المختار في «الروضة؛ أنه لا بد في 
العتق من نيه [وکل] منهما [أولى من ن النقل] لسلامته من المعنى الأولء وقيل 
عكسه لعدم احتياج النقل لقرينة كقوله تعالى: «وَحَرَم الربؤأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ قال 
الحنفي : أي : أخذه الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاًء فإذا أسقطت صح البيع 
وارتفع الإثم» وقال غيره: نقِل الرَبَا شرعاً إلى العقد فهو فاسد» وإِنْ أسقطت الزيادة 


.[6۹۸4/۲[ حاشهة العطارء حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الآريعة المتفق عليها VY‏ 


وا اغراك وأولى ن الكل الخصص ونكون فى الإنتاووالتى 


في ذلك والإثم فيه باقيء وترجيح هذا عندنا للنقل؛ بل لمرجًّح خاصْ هو تنظير الرَبا 
بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكَمَرَة: نما اليم مَل اربوأ [البقرة: ]۲۷١‏ إذ هو 
ظاهر في العقد» وما ذَكَرَهٌ من ترجيح الإضمار عليه قال الزركشي والقرافي: إِنه 
المعروف» وعُرفّتُ مساواة المجاز له“ [و] أولى منه [الاشترالك] لان الأصل عدم 
تعدّدٍ الوضع [وأولى مِنّ الكلٌ] مِنّ المذكورات [التخصيط] فإذا احتمل الكلام 
تخصيصاً وغيره مما ذَكرَ فحمله على التخصيص أؤلى؛ لين الباقي مِنّ العام بعدهء 
حلاف المجاز فدلا يتين يان يغدد ولا قرية لليين» :ولا فيه هن سلامة المع 
الأول من نسخه بخلاف النقلء ومثال تقديمه على المجاز والنقل قرله تعالى: ورلا 
تأ ڪلوا مما لر َر سم َنَم عيَد [الأنعام: ١١١]ء‏ فقال الحنفي: مالم يتلفظ 
بالبسملة عند دَبْجه» وحص منه ناسيها فنَجل ذبيحةٌ فقال غيره: مما لم يذبح تعبيراً 
عن الذبح بما يقارنه عادة مِنَّ التسمية فلا تحل ذبيحة المتعمّد لتركها على الأول دون 
الثاني» ومحل كونه أولى يِن الأربعة في التخصيص في الأعيانء أما في الأزمان 
وهو النسخ فالأربعة أولى منهء ويفرّف بينهما بان دلالة ما حص في الأول باقية 
بالجملةء وفي الثاني زائلة بالنسخ [ويكون] المجاز [في الإسناد] ويقال له: مجارٌّ في 
الإسنادء ومجارٌ في التركيب» ومجاز عقلي» ومجارّ ححمِيّ» ومجارٌ في الإثبات» 
وإسناد مجازيٌ سواء كان الطَرَقّان حقيقيين أم لاء وذلك بان يُْنَدَ الشيء لخيرِ مَنْ هو 
له لمُلابسة بينهماء قال الله تعالى: ولذ تيت علم ءايه رادنهم يما [الأنفال : 
۲] نسبة الزيادة للآيات وهو فعل الله تعالى؛ إلا الها سبب عادي» وقيل: لا يكون 
في الإسناد بل هو فيه» إما هي في المسند أو المسند إليه» فمعنى زيادتهم على 
الأول: زادوا بهاء وعلى الثاني : زادهم اله إطلافا للآيات عليه لإسناد فعلِه إليها 
[و] يكون المجاز المفرد في [المشتقّ] نحو: «إوادئ أصْبٌ الد [الأعراف: ٤٤]؛‏ 
آي: نادي «واتبعوا ما لرا لبن [البقرة: ١١٠]؛‏ أي : تلته» وقیل: لا یکون فيه 
إل تبعاً لمصدره فإِنْ كان حقيقة فلا مجاز ومَيْعَ الحصرٌ [و] يكون في [الحرف] 


(۱) انظر: آنوار البروق في أنواع الفروقء أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي .]۱۴/١[‏ 


۷۸ كتاب التلظف ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب الكُمَرْف في الأصلين وا لصوف 
لا العَل وشرطه سمح في نوعِه 
بالذات نحو: نهل رى لهم تن بايكز ©6 [الحافة: ۸]؛ أي: ما ترىء 
وبالتَبع ؛ ف ا التبعبَة" نحو: نة ل ورت [القصص : 
N INE SAR‏ التقاطيم بترتب غلنة الغائة فا 
وهي المحبة E‏ ات ف المشبّهِ به الام الموضوعة للدلالة على 
ترب الِلَّة الغائيّة التي هي المشبَّةُ بو؛ فجَرَتِ الاستعارةٌ أصالةَ في اللْية وتبا 
في اللام» وعلی ا الق ل اسان وفیل: لا يكون فيه مطلقاً لاله لا يفيد إلا 
بضميم» فان ضَمُّ إلى ما ينتفي فحقيقة» وال تجار ومنع الشّ الثاني 
بل الضم فيه قرينة المجاز المفرد الَبَعِيّ کقوله تعالی: الم ف ن 
ار [طه: ١۷]؛‏ أي: عليها [لا] يدخل المجاز في [العَلَّم] في اأص لاَنه إن 
كان مرتَجَلاً؛ أي: لم يسبق إليه وضع في غير العْلَمِيَةَ ك اسعاده أو منقولا 
لغير مناسبة ك «فضل» فواضح»› أو لمناسبة كمن سمّى ابه «مباركاً» لما ظلّه فيه 
مِنْ البركة؛ فكذلك لِصحَة الإطلاق عند زوالهاء ولان العَلَمَ وضع للفرق بين 
الدوات» فلو تجو فيه بَظْلٌّ هذا الغرض» وقيل: يكون فيه إن لمح فيه الصَمَةَ 
ك «خازن» إذ لا يراد منه الصفة» وقد كان أصلها موضوعاء وهذا خلاف في 
التمهةة أي يبسن ذلك مجازا» وعدمها ولي ؛ اَن وضع العَلم شخصیّ 
ووضع المجاز نوْعِيّ› ولان العَلّمَّ إذا صدر ممن لا يعتبرٌ وَضْعهُ كما هو الغالبُ 
لاا فة رلا مجان اوشزطا أي المجاز [سَمعَ في نوعِه yy‏ 
کالسَبّب للمُْسَبْب؛ إلا إذا سَمِعَّ مِنَّ العرب صورةٌ منةٌ مثلاً ول ا 
ذلك بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليهاء فيكفي السماع في نوعه لصحَة 
في عكسه مثلاء وخرج بنوعه شخصةٌ فلا يشترط السماع فيه إجماعاً؛ بأنْ لا 


(1) الاستعارة التبعية : أن يُْسَعْمَل مصدر الفعل في معنى غير ذلك المصدر على سبيل التشبيه» ثم يتبع 
فعلّةٌ له فى النسبة إلى غيره؛ نحو «كسّف» فإن مصدره هو «الكشف» فامتعير «الكشفه للإزالةه 
ثم ا «كقَف» ل رال يَبَعاً لمصدره؛ يعني أ «كشّفَ؛ مشتق من «الكشف» وأَرَالّ٠‏ مشتق 
من الإزالة؛ أصليةء فأرادوا لفظ الفعل منهماء وإنما سميتها استعارة تبعيّةَ لأنه تاب لأصله. 
التعريفات. الجرجاني [ص٦۴].‏ 


الباب الأول: آدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۷۹ 


ومُعَرَفِهِ نحو نفيهِ والتزام تقبيدِه وتبادر غيره لولا القريَةً ويجبٌ حمل اللفظ 
على عرف لافِظه الئارع» وأهْلٌ العرف أو الل ویتساوی مجاز راجح 


تعمل لا المررة اى اة ها العرت إه معَرّفه] بصيغة الفاعل مِنْ 

التعريف؛ أي: ما 2 اجار [نحو] صحة [نفيه] للمعنى الحقيقي في الواقع كقوله 
للبَلي: هذا حمارً! فإِنَهُ يصح نمي الجمَاريّة عنه [والتزام تقييدِه] أي: اللفظ الدّال 
عليه ک «جناح الذلَ»؛ ای لِينَ الجانب» واناز الحرب»؛ آئ: دهان بخلاف 
المشترك من الحقيقة؛ نه يفيدٌ من غ غير التزام ك «العين الجارية»» وظاهر ذلك أن 
إطلاق الجناح على لِين الجانب» والنارَ على السَّدّةٍّ مجاز أفرادء وان الإضافة قرينةٌ 
له» وان التزامها علامة تمييزه عن الحقيقة» والظاهر كما قال السعد التفتازاني: إِلّه 
استعارة تخبيلية» ك «أظفار المنبة“"'» والمحققون على أنه مستعمل في معناه 
الحقيقي» وان التجوْرَ في الإثبات لما ليس له خلافاً للسكاكي حيث جعل اللفظ 
مستعملاً في الصورة الوهميّة الشبيهة بالمعنى الأعلى [وتبادرّ غيرّه] أي: غير المجاز 
زلولا القرينَةً] كالمجاز الراجح بخلاف الحقيقة» فتعرف بالتبادر بلا قرينة [ويجبُ 
حمل اللفظ على عرف لافظه] المُتَلَمَظ به» وأبدَلّ من لافظه التعميم [الشارعء وأهل 
العرف] عامًاً؛ آي : ما يتعارفه جميع الناس» وخاضاً [أو] أهل [اللَعَةَ] لان الظاهر 
إرادته لتبادر الأذهانء فما له معنى شرعي» ومعنى عرفي أو لغوي» أو هُمَّا؛ ولافظة 
الشارعٌ حمل على الشرعِيّ مطلقاء انی ري رَهُمَا له حمل على العرفي 
[ویتساوی] في الحمل ما دون [مجاز راجح وحقيقةٌ مرجوحة تعارضا] لِعلبَةَ استعماله 
عليهما لرجحانِ کل من وجيٍء وقیل : الحقيقة أولى لأصالتهاء وقيل: المجاز لِعْلَيَهء 
فلو حَلَّفَ لا يشرب من هذا النهر ولم ينو شيئاً؛ فالحقيقة المتعاهَدَةٌ منه الكرع 
بالقّم» والمجاز الغالبُ الشرب بما يُعْتَرَفُ منةُ كالإناء؛ حنث بكلٌ على المختار» وبه 
جزم في «الروضة» كأصلها؛ حملا للفظ على حقيقته ومجازه» وبالكرع دون الشرب 
مما يُعْتَرّفُ منه على الثاني وبالعكس على الثالث» فإن هُجرت الحقيقة عدم المجاز 


)١(‏ مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني [ص۲۳۷]. 


ف كتاب التلظف. ف الوصول إل التعّف شرح كتاب النُعَرْف هي الأصلين والنَّصَوْف 


وا اسل في ا الح اتفال إلى رة كات ف هة ف 
صريحَةء أو في معناهُ مطلقا للتلويح بغيرهِ فهو تعريض؛ فهو حقَيمَّة أو مجاز 


اتفاقا» کان حلف لا يأکل هذه النخلَةً فيحنت بتمرها دون خَشبهاء ا ون 
NOES E ENE EE‏ في معناء الحقبقي] لا لذاته 
ي لازمه] أي : لازم مفهويِه ک ازيد طويل النجاد'» را 
طول القَامَةَ؛ إذ ليا لازم لطول الّجَاد؛ اق حمل قلائد السيبف فهو [كنايةً] يصح 
الكلام وإ لم يكن تمه نجاد؛ بل وإِنٍ استحال المعنى الحقيقي كما في: «#السماوات 
مطويًات بيمينه [الزمر: »]٦۷‏ وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجازء وبما بعده 
الحقيقة والتعريض [فهي] أي: الكناية [حقيقة] على ما أشعر به كلام «التخليص؛ 
وصَرَحَ به السّعد» والفرق بينهما وبين «الجمع» بين الحقيقة والمجاز؛ أن المعنى 
الحقيقي فيها لم يرد لذاتّه بخلافه في الجمع!ء نعم قد يراد المعنى الحقيقي فيها ا 
عند السكاكى؛ كقولك: آذیتنی فستعرف» يريد المخاطبَ وغيرَهٌ مِنَ المؤذِيْينَ؛ لانه 
ک6 عل ب هرا ج دب العا س ارا يار ددر 
مؤذي» وقد أراده؛ ففيه إرادة المعنى الحقيقي فيما أريد لذاته والانتقال فالجمع 
المذكور لم يرد الانتقال [غَيرٌ صربحَة] لأَنّها لا انتقال فيها [أو] لفظ استعمل [في 
معنا مطلقاً] الشرعي وغيره [للتلوبح بغيره] بغير معناه الموضوع هو له [فهو تعريضٌ] 
كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل ##: نعل بيهم هدا [الأنبياء: ۳٦]ء‏ 
سب الفعلٌ لكبير الأصنام المْبََدَةٍ آلهةء كانه غضب من عبادة الصعَار منها معه؛ 
والقصد به التلويح للعابدين لها لعدم صلاحيَيَها للألوهية؛ لأنهم إذا نظروا بعقولهم 
لوا وعَلمُوا عجر کبیرهم عن گر صغارهم فضلاً عن غیره» والإله لا یکون 
غاا ولذا سمي تخز ا ٢‏ لفهم المعنى من عرض اللفظ؛ أي: جانيه [فهو] أي : 
التعريض ثلاثة أقسام [حقيقة أو] بمعنى الواو» وهي كما قال ابن مالك في التقسيم 
أجود منه [مجازّ أو كناية] صرح بذلك السكاكي"“ وجرى «الجمع؛ أنه حقيقة أبداً 


.]"٠٥ص[ النجاد: حمائل السيف. المزهرء السيوطي‎ )١( 
مفتاح العلومء السكاكي [ص۱۸4۰].‎ (r) 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۸١‏ 
َعَم المعنى التعريضِ إِنّما بيده السياق. 


وما ذكرنا بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي [نعَّم] استدراك من عموم سابقه 
[المعنى التعريضي] فلم يفده اللفظ [إلَّما يميد السياق] أي: سياق الكلام» وتعريقًا 
الكناية والتعريض المذكوران جاريان على طريق اليَابِبْينَ وعند الأصولينَ والفقهاء؛ 
E SAE RS SEES‏ 
Ng EE ES OU AB‏ 
حقيقة ومجازاً - مع علم ذلك ممّا مَرٌ في تعريف الحقيقة والمجاز - دفعٌ تَوَمُّم أن 
اسميهما يمنعانِ من ذلك مع أن بعضهم خالف في الكناية . 


® @ 


AY‏ ڪتاب التلضف فم الوصول إل التهرّف شرح كتاب النَعَرُف في الا لين وال ف 


الحروف والأسماء 


التي 3 الفقيه لمعرفتها «إِذْنْ» لجواب أو جزاءِ «إنْ» لشرْط وني 
وتوکید» «أو» لسك وإبها م وتخییر 


[الحروف والأسماء] زاد على «الجمع» و«اللتٌ» وغيرهما على الاقتصار 
على الحروف لما في الباب من أسماء أيضاً؛ وإِنْ أجيب عَمّا فعلا أنه تغليبُ 
للأكثر فالحقيقة الأصل [التي بحتاح الفقية] أي: المجتهد [لمعرفتّها] كمعرفة 
معانيها في الأدلة [«إذَنْ»] تكتب بالألف مطلقاً على الصحيح» وهي نواصبُ 
المضارع حرف [لجواب] EE CI E AO‏ 
جزاء فيه [أو] حرف جواب [وجزاء] دائماً نحو قولك - لمن قال: أزورك -: إذا 
ْنُك فاإذاًه جواب و«أكرمُّكَ» جزاء الرَيّارة؛ أي: إن تزرني أكرمْك 
ا في جعل الأول للجزاء أيضاً؛ أي: إن كنت قلت ذلك حقيقةً م 
وسيأتي عَذّها في مسائلِ العِلَة 1إ[ 2 بکسر فسكون - حرف [لشرط] تعليق مر 
على أمر نحو: : إن نتهوا َر هر ًا مد سلف [الأنقال: ۳۸]ء [ونفي] 
نحو: إن الكفونَ إل 5 غرور ڳه [الملك: ١۲]ء‏ [وتوكيد] وهي الزائدة 2 ما 
إن زیڈ قائم [«أَوً»] ا چ فسكون - من حروف العطف» حرف [إشك] م 
تكلم ENE ES‏ بص بور [الكهف: ]۱١‏ [وإبهام] - بالموحدة - على 
السامع نحو: تھا اسا للا أو هارا [يونس: ٤۲]ء‏ [وتخییر] بين المتعاطفينِ؛ 
سواء امتنع الجمع ا نحو: خذ من مالي ديناراً أو درهماًء أو جاز: 
ك «جالس العلماء أو الزهاداء وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأؤّلء 
وشي الثاني أباحةء قال الزركشي : والظاهر أنهما قسم واحد؛ اَن حقيقة 
الإباحة التخيير" وإنما امتنع التخيير في خذه درهماً أو دينارآ؛ للقرينة الحرفية 
لا لمدلولِ اللفظ كما أن الجمع بين ف«جالس العلماء أو الزهاد» بها لاله وصف 


(1) شرح مختصر الروضة» نجم الدين سليمان بن عبد القوي الصرصري .]۲۸١/۱[‏ 


الباب الأول؛ أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها AY‏ 


وتقسيم وبمعنى الواو» و«إلى» و«بل؟» «أي» - بفتح فتخفيف - لتفسير ونداءِ 
بعيد» «أيّ - بفتح وتشديد - لشرط› واستفهام» و ودالةٌ على 
كمال وصلَةٌ لنداءِ ما فيه «ألاء «إذ» لماض ظرْفاً غالا E‏ 


كمال [وتقسيم] نحو الكلمة: اسم أو فعلٌ أو حرف؛ أي : قن :إلى او 
انقسام الكليْ إلى جزئياته فيصدُق على كل منها [وبمعنى «الواو] كما قيل به في 
قوله تعالى: إل ياتَةٍ آلف أو بردو [الصافات: ]۱٤١۷‏ [و]ء بمعنى [إلى] 
المساوية ل «إلى» فيْبْصَبْ بان مضمرة بعد «أو» نحو: «لألزمنّك أو تقضيني 
حقي»؛ أ إلى أن تقضيني حقي [و] بمعنی: [«بل»] نحو: ا ورسلتة إل ياتَةٍ الب 
َو بزیڈوست (©€6؛ آي: بل يزيدون» أخبر عنهم ولا بأنهم مائة أل نظراً لظن 
الناس مع علمه تعالى آنهم يزيدون عليهاء ثم أخبر عنهم ثانياً بزيادتها عليها نظراً 
للواقع مُضربَاً عن غلط الناس» وهذا قول فيهاء فلا ينافي ما تَمَدَمَء وما در أن 
المذكررات مذ الكاغريو ومذيب السقدمين آنا لأ خد الشيتين: أو الأشياء 
وغيره إنما يفهم بالقرائن» قال ابن هشام والسعد: إِنه التحقيق [«أيْ» - بفتح 
فتخفيف -] للياء؛ أي: بسكونٍ لهاء والظرف في محل الحا حرف [لتفسير] إما 
بمفرد ک «عندي عسجدا؛ أي: ذهب» وهو عطف بيان أو بدل أو ا 
«وترميني بالطرف»؛ أي : أنت مذنب [ونداءِ بعيدٍ] جسًاً أو ححماء فان نودي بها 
قريب فَمَجَارٌ [«أيّ» - بفتح وتشدي -] اسم [لشرط] أي: متضمْنٌْ لمعناه نحو: 


آنا الکن َه فلا عدو [القصص: ١۲]ء‏ [و] متصَمْنْ [استفهام] 


نحو يڪم رادنه هو ایسا [التوبة: »]١١۳‏ [وموصولة] نحو: لزعت يِن س 
2 سد [مريم : ۹۹]؛ أي: الذي هو أَشَدٌ [ودالَّةٌ على كمال] بان تكون صفة 
نكرء أو الا مِنْ معرفَةٍ ك «مررت برَجُل أي رَجُل»؛ أي: كايل الرجوليّةّء وبري 
أي رَجل»؛ أي: كاملا في صفاتها زو تجيء ا لنداءِ ت فيه «ألا] نحو: 
باجا الاش عدوا ریک ایی علقگم وا ن تيم ملم نَمو @) [البقرة: 
١‏ و["إذ٤]‏ - بكسر فسكون - [لماض ظرفاً غالباً] أي: في غالب استعمالها بل 
ی ر و ر ل ف ا ا د کی و 
وإذ» كذلك فيما خرج غه افا تر افد ص اد أ ادن كرا 


At‏ ڪتاب التلظة فة الوصول إل ا شرح كتابة ا نتاف في الاطلحن والثضوف 


ومفعولاً به وبدلاً منه ومضافا إليها اسم زمانِ» وحَرَفًاً لتعليل» ومفاجأق 
ذا اجا حرفا ولمستقبل ظرفًا فة سى الشرط غالا قات ما 
يجاب به الشَرّط وللماضى وحالٌ نادرء «الباء» للإلصاق حقيقة ومجازاً 


ر ٤‏ 
ونعديه» وسمة» ومصاحة 


اؤ أن [التوبة: ١٠]؛‏ أي: وقت إخراجهم له [ومفعولاً به] على قولي الأخفش 
وغيره بخروجها عن الظرفية"'' نحو: #اذكروا إذ أنتم قليل) [الأنفال: ١۲)ء‏ وأرّله 
ل ان المفعول قد ماوق ون ظرفية ؛ أي : حالکم [وبدلاً منه] عليه أيضاً 
نحو: انكر فى لكي مرم إذ أنتَدَّت [مريم: ١١]ء‏ [ومضافاً إليها اسم زمان] هذا 
لا حلاف فيه نحو: وأثرٌ ِبر [الراقعة: ٤۸]ء‏ [و] تجيء [حرفاً لتعليل] قال في 
«اللبّ»: في الأصَحّ کاللام [ومفاجأة] بعد «بينا» أو «بينما؟ في الأصَعّ اتف 
والمفاجأة حضورٌ الشيءِ معك في وصف من أوصافك العقلية نحو: بينا آنا واقفكٌ إذ 
جاء زيد [«إذا» لمفاجَأءٍ حرفاً] حال» وقیل: ل هی ا خر العا بها وین 
عير ذلك [ولمستقبل] يكون [ظرفاً] مضافاً لشرط ناصبة و [متضمَنَةَ معنى الشرط 
فالا بات بنا جات به ارط نحو: لذا جاه نصر أله والْتَنْح 46 
[النصر: ]١‏ الآيةء وقد لا يتضمنه نحو: آتيك إذا احمرٌ اليْسْر؛ أي: وقت احمراره 
[و] مجيئها [للماضي] نحو: ودا دأو رة أو هوا انقَصوا إلا [الجمعة: »]١١‏ 
لنزولها بعد الرؤية والانفضاض إفتخالا نحو: بول إا يفنى ی 4 [الليل: ]١‏ 
وعَْسَيَانِه؛ أي: طمسَةُ آثارَّ النهارء ومقارناً له [ناور] لما ذكرنا [«الباء»] الموحدة 
[لإلالصاقي حقيقةً] نحو: بزيد داء؛ إن التصقَ به [ومجازاً] ل «مررت به»؛ أي: التصق 
مروري به بمكان يقرب منه؛ إذ المرور لم لصق بزيد [وتعديَةً] كالهمزة في تصيير 
الفاعل مفعولاً به ك ذهب اله وره [البقرة: 1۷]؛ أي: أذهبه [وسََبيً] نحو: 
لفكلا اذا بدي [العنكبوت: ١٤]ء‏ ومنها الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل 
ك «كتبتٌ بالقلم» [ومصاحبَةً] بأنْ تكون الباء بمعنى «مع» ويغني عنها وعن مجرورها 


)1( انظر: مغني اللبيب» ابن هشام [ص۳"۲]. 
)١(‏ البْنْرً: من التَمْر قبل أن يُرْطبَء والواحدة بره وأَبْسَرَ اللَحْل صارَ بنرا بعد ما كان بَلَحاً. 
الحينء الخليل بن أحمد .]١١/۲[‏ 


الباب اللأول؛ أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها Ae‏ 


وظرفةء ا اتل ومجاوزة» واأاستعلاءً» وقسَم» وشا و 
وتبعيض . «بل» لعطفٍ بإضراب» ولا إضرابً فقط لإبطال أو انتقال «بَيْدَا 
PSE‏ اعرا » 


الحال» ولذا تَسمّى بالحال نحو: لايك اسول إلْحَقّ [النساء: ١۷٠]؛‏ أي: 

مع الحق؛ أ ما [وظرفَةً] مكانية ک مرک 1 در [آل عمران: ۱۲۳]» 
أو زمانية ك بيهم بحر [القمر: ١۳]ء‏ [وبدليّةً] بان يحل محلَّها لفظ بَدَلٍ 
كقول الفاروق رضي الله تعالى عنه: فا یر أن لي بها الدنيا؛ اف بَدَلَها 
TT E TT‏ «لا تَنْسَنَا مِنْ دعائڭ يا 
أي ون عاد لكل ال قى .اة فان عه رشم البا كر 
[ومقابليَةً] وهي الداخلة على الأعراض ك اما بعكم مهجتي إلا بوصيكم» 
[ومجاورةً] ک «عن» نحو: َل پو حب [الفرقان: »]٥۹‏ [واستعلاءً] 
ک «على» نحو: ومن آهل الب كن إن تمه بقنطار [آل عمران: ١۷]؛‏ أي 
عليه [وفَسَم] وتدخحل على الظاهر والمضمر كابال» أقسم به [وغايةٌ] ك «إلىد 
نحو: وقد لَحْسَنَ ي [يوسف: ١٠٠]؛‏ أي: إلى [وتوكيد] وهي الزائدة مع 
الفاعل أو المفعول به أو المبتداً أو الخبر نحو: لوكي بس [النساء: ]١‏ 
وطهُرّۍ ليك جنع التخلة [مريم: »]۲١‏ ويحَسَْيكَ درهمْ وبحَسْيك زيدٌ 
[وتبعیضل] ک «من»» نحو: شرب ا عاد أيه [الإنسان: 1]؛ أي: منها [«بل؛] 
حرف [لعطف] مصحوب [بإضراب] عن الأولى بان وَلِيّها مفردٌ سواء أو وليت 
موجباً او غيرَه» نحو: جاءني زیا بل عمرو» ولا تضرب زيداً بل عمراً [ولا 
إضراب فقط] من غير عطف بأن وَلِبَها جملة؛ فالإضراب أعمٌُ يِن العطف لا 
مباين له» وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهورء والإضراب إمّا [لاإبطال 
أو انتقال] لما وليه نحو: ام بقولو بو جَة بل جاءَهُم بحن الآية [المؤمنون: 
۰ فما قبل «بل» على حاله [«بَید»] بفتح بفتح الموحدة وسكون التحتية آخره 
مهملة - اسم ملازم للنصب والإضا E‏ وصلتها [بمعنى اعَيْر] نحو: إن 


(۱) مسند البرّار [۳۲۱/۱/برقم: ۱۱۹]. 


8 كتاب التلضّف. فم الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين والنَصَوْف 


و«مِنْ أجل نحو: بَيْدَ أي مِنْ قريش. ثُمّ لعطف معَ تشريكٍ ومْهلَةٍ وترتيب. 
«حَّى» لانتهاءِ غايَةَ غالبا ولاستشناء نادرا ولتعليل» «ربّ؛ حرف لتكثير 
وتقليل» «علا“ فغ كعَلا يَعْلوء وا EE‏ 

كثيرٌ الما بَبْدَ أنه بخيل [ومِنْ أَجُل] ومنه: «أنا أفصح مَنْ نط بالضاده"' 
اتر د ای فن کرشن] آی: الذي هم أفصح العرب؛ لألهُ الذي بنطق بهاء 
وحصّها بالذكر لعْثْر مخرجهاء والمعنى أنا أفصح العرب [ثمه] بضع المعَلّة 
حرف [لعقَطف مع تشريك] في الإعراب والحكم [ومَهَلَةً] بين الفعلين [وترتيب]؛ 
أي: حصول المعطوف بعد حصول المعطوف عليه [«حتىا] حرف [لانتهاء غاية 
غالباً] إما جار لاسم صريح نحو: اسل هى حى طلم الت 6 [القدر: د]. 
أو رل د ي لن ن عه علکفین سی بم إا موی [طه: ۹۱]؛ أي 
إلى رجوعه» وإما عاطفة لرفيع أو دنيءِ ك «مات الناسسُ حتى الأنبياء»» و«قَدِم 
الحجَاح حى الحجًامُون»ء وإمّا ابتدائية داخلة على جملة اسمية: حتى ماء 
دجلة أشكل»ء أو فعلية: ك امرض حى نهم لا يرجُونه» [ولاستثناء نادرا] 
نحو : 


لافطا الول شا ٠‏ خي ت وا دة لي 


[ولتعلیل] نحو : : أسلم حتی تدخل الجلَةَ؛ آي : لتدخلها [«رُبّ)] - بضم الرَّاء 
وتشديِ الموحّدة في أشهر لخاتها - [حرف] في الأصَح [لتكثير] نحو: ريا رَد 
آل كما لو كأ سيب ©6 [الحجر: ۲]؛ أي: E‏ 
عاينوا منك حالهم وحال المسلمين [وتقليل] نحو: 1 رب مولوڍ ولیس له أب 
وذلك عيسى ا واختار ابن مالك ورودها للتكثير أكثر [«عَلا؛ فِعْلٌ] وذلك [كَمَلا 
لرا ومنه مولن کک لاض [القصص: »]٤‏ [واسم] نحو: غدت من عليه 


(1) الدرر المتثرة في الأحاديث المشتهرة» جلال الدين السيوطي [ص۴]. 
(۲) هذا شطر من بيت شعر من البحر الطويل؛ لمزاحم بن الحارث العقيلي وهو: 


الباب الأول: أدلة المَقه الآريعة المتضق عليها AV‏ 


8 3 ت 
«فوفق»»› وحرفٰ بكثرة علو ومصاحبة» ومجاوزة» وتعليل؛› وظرفيةء 
واستدرالإٌ» وتوكي وبمعنى الباء» وَامِنْ». «الفاء» عاطفة لترتيب وتعقيب 


«فوق» وحرف بکثرة NE‏ ك «علوت على السطح» أو حکماً ک «عليه دين“ 
وللتفويض أدبا في نحو: توكلت على اله وهو أحسنْ مَنْ جعلَ الرْضى لهاء مِنّ 
العلوٌ المجازي نيه عليه ابن أبي الشريف [ومصاحبة] نحو: إن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) [الرعد: ١]؛‏ أي: معه [ومجاوزةٍ] بمعنى اعن»» وهذا 
کک ليس في «الجمع» ولا مختصره [وتعليل] بالمهملة؛ نحو: ڪر اله 

ا هدن [البقرة: ١۱۸]؛‏ أي: لهدايته إياكم [وظرفيّة] نحو: هرََلَ 
کک عل جين عَفَلَةٍ من ن اهلها [القصص: ١٠]؛‏ أي: في وقت غفلة [واستدراك] 
ك الکن نو فان لا .يذخل الجة السو فعله على أله ٠لا‏ بام هن رة اله 
تعالی» ا کخبر: «لا أحلف على یمین e.‏ آي ييا اومعي 'الات] 
تنحو: #حقيق ي ع آن ل اقول عل اله إل ال [الأعراف: ]٠٠١‏ [و] بمعتنى 
[مِنْ] نحو: j‏ انكر أَبتْ ©4 [المطففين: ۲] [«الفاء» عاطفة لترتيب] 
معنويٌ أو ذكريٰ [وتعقیب] ى کل بحسبه ک «قام زيد فعمروٌ»؛ و«دخلت اللصة 
فالكوفة»؛ إذا لم يقم بينهما و«ترَوَجّ فوَلِدَ له» إذ لم يكن بينهما إلا مده الحملِ 
مع لحظتي الوطء والوَضي› ارت الذكريٌ: أن يكون ما بعدها مرا في الذكر 
دون المعنى؛ سواء کان تفصيلاً ك «توضاً فغسل وجِهَه ويديه» لا نحو: رکم 
رة آفلکها فادها اسا نّا [الأعراف: ٤]ء‏ الآيةء ويْسّمّى الترتيبُ 
اة رر اش اوا کر و ی ت ا ان 
٠٥‏ وخرج بالعاطفة الرابظة للجواب فقد تتراخى عن الشرط نحو: إن يُسلم 


e 


فلانٌ يدخل الجنة» وقد لا يتسب عن الشرط نظراً للظاهر نحو: إن عَم كنم 


ا 0 َ5 ale» ٤ 4 ge.‏ لے م و ر 
= غدت يِنْعليوبعدماتم ظمؤها تصل وعن فيض بريراءَ مَجهل 
تهذيب اللغةء الأزهري [€/141[. 
(۱) صحیح البخاري [۳/ ١۰٤۱۱/برقم: .]۲۹٦٤‏ 


AA‏ ڪتاب التلخة_ فو الوصو إلؤ ا شرح كتاب التُقَرْف في الأصلين والتْضَوْف 


«في الظرفيّة ومصاحبَةٍ وتعليل علو وو کو وتمویض وی 10ء وی 
وامن». «کي» لتعليل› وبمعنی «أنَ» المصدريّة ی اسم لاستغراق اراد 
المنكر أو لمعرّفٍ المجموع أو أجزاء المُعَرّفِ القرد. الام الجارّة» لتعليل 
واستحقاق واختصاص. وملك aR E Re‏ 


ا [المائدة: ۸١١]ء‏ [في] حرف [الظرفيّة] نحو: جف أيام مَهدودت [البقرة: 
)٣‏ ونحو: في المساجد [ومصاحبة] نحو: هاذْعّاً فح اسر [الأعراف: ۳۸]؛ 
ای [وتعليل] بالمهملة نحو: ولوا فصل الله عك وحم في آلديا والايخرة 
َك فى ما أفضَتَرٌ فيه عاب عَظِّ © [النور: ١٠]؛‏ أي اعلا ج 
#لأصلبنكم في جذوع النخل# [طه: ١۷]؛‏ أي: عليها قاله الكوفيون وابن مالك 
[وتوكيدٍ] نحو: قال اركبوا فيها) [هود: ١٤]؛‏ أي: اركبوها [وتعويض] عن مثلها 
نحو: ارغبت فيمن رغہت»؛ أي : فيه [ويمعنى الباء»] ا ا ق 

لقَصَاص حب [البقرة: 1۷۹]ء [و] بمعنى ["إلى»] نحو: ردو ديهد ف 
ا [إبراهيم: ۹]؛ أي: إليها؛ آي : ا عا ف ال آ بمعنی 
[«من»] نحو: هذا ذراع في الثوب؛ أي: منه [١كي]‏ غير المختصرة من كيفه؛ 
حرف جر [لتعليل] ينْصَب المضارع تاا ان مضمرة نحو: «جئت كي أنظرك»؛ 
ا لان أنظرك [وبمعنی «أنًّا المصدرية] عند دخول اللام لھا ولو تقدیرا ف 
الکي تکرمني؛؛ أي: لان تكرمني [كل اسم لاستغراق أفراد] المضاف إليه [المتكر] 
نحو: فول تفي يمه لوت [الأنبياء: ١٣]ء‏ [أو] أفراد المضاف إليه [المعرّفِ 
المجموع] نحو: كَل العبيد جاؤوا [أو] استغراق [أجزاء] المضاف إليه [المعرّف 
الفرْد] نحو: «كل زيدٍ أو الرجل حَسَنْ» [«اللام الجارّة»] - وهي مكسورة مع كُلٌ 
ظاهر إل المستغاث فتفتح - نحو: «ياله» ومفتوحة مع ل مضمر إلا مع الباء 
فتكسر» حرف [لتعليل] : الت ولزر رار لك الّڪر لمي لاس م 
ل م لَه کرت ® N‏ 4 أي: لأجل التبيين [واستحقاق] 
كالنار للكافرين؛ أي : 6 مستحَقّ لهم [واختصاص] كالجنة للمؤمنين؛ أي: 
نعيمها مخت بهم اومُلْبِ] ک طب تا ف لسوت رمَا فى رض ون دوا ما و 
O E DP RECA A PEN EC‏ 


الباب الأول؛ أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها ۸۹ 


وور 5 ر ي 

وصيرورَةٍ» وتمليكٍ» وشبهةء وتوكيدِ النفي» وتعدِيّةء وتوكيده وبمعنى «إلى» 
ولاعلى» وافى» واعندا وابعد» وامن» واعن». «لولا» فى الجملة الاسمية 
لامتناع جوابه لوجود شرطهء والمضارعية للتحضيض والعرض› 


ڪل تر َير 4 [البفرة: ]۲۸١‏ [وصيرورة] أي اعافبة تخو ادوا ْک 
[وتمليك] ك: «وهبت لزيد ثوباً٠؛‏ أي : ملْکنه إياه [وشبهة] ک جعَل لَکُم مَنْ 

روا 8 روکد اللْفْي» وتعدِيَةء وتوكي] نحو: ونا ڪات 
لبهم وات فم [الأنغال : ١۳]ء‏ فهي لتوكيد نفي الخبر الداخل عليه المنصوب بأنٌ 
المضمرة بعدها وجوباً [وبمعنى «إلى»] نحو: ره الف ل الح نرا بت 
کک ا کے إا ت کا وا شتک یکر تیو ارت ر تھ کرت ب بد 
ك المرب کد للك ع لمو لک تروت ( 4 [الأعراف: ۷٥]؛‏ أي: إليه [و] 
نمعتی [«علی»] نحو: ورون لادان [الاسراء: ۹٠٠]؛‏ أي: عليها [و] بمعنى 
[«في»] نحو: فونم الموزين الط ل يمد [الأنياء: ۷٤]؛‏ ای فيه [و] بمعنی 
[«عند»] تنحو: : ویلیتی دمت ت لیا [الفجر: ١٤۲]؛‏ ا عندها [و] بمعنى [«بعد»] 
باقر الصَّبلَوةً دلول الرة [الإسراء: ۷۸]؛ آ بعده [و] بمعنى [«من!] نحو 
«سمعت له اا ا منه [و] بمعنی [«عن»] نحو: فورقال اَذ ڪفروا للذ 
ءامنا لو كان حب [الأحقاف: ١١]؛‏ أي: الإيمان ما سبقونا إليه؛ أي: عنهم وفي 
حقهم؟ الأنهم خاطرا به المؤمنين» وإلا لقيل: ما سبقنمونا إلية وخرجح بالجارة 
الجازمة فهي للطلب نحو: «لينفق)» وغير العاملة کلام الابتداء [«لولا»] حرف 
بسيط» وفي تفسير البيضاوي : إن مركب من لو الامتناعية و«لا» النافية'» ومثل 
ذلك ۳ «ضياء السبيل» معناه یکون [في الحملة الاسمّةً] إذا دخل عليها [لامتناع 
جوا لوجود شرطه] نحو: «لولا ر لأكرمتك» فزيد المشروط مبتدأً محذرف الخبر 
وبا بالقيام بالجواب مقامهء» وهذا الغالب من كون الخبر کرناً عاماء فان کان 
خاصا وجا إنقاؤ إلا إن دل علب ومشل لرل فيما كر «لوهاة [و] في 
االمشاز ف حرف [للتحضِيْض] بمعجمتين أولاهما مكسورة بينهما تحتية ساكنة؛ 
أي : الطلبٌ بث نحو: لولا تستغفرون الله؛ أي: استغفروه [والعَرْض] أي: الطلب 


.]٤٠٥٦/٤[ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي‎ )١( 


۹۰ كتاب التلضلف فم الوصو إل التعرّف شرح كتاب الكَمَرْف في الأصلين وا لصوف 


والماضوية للتوبيخ» قيل: ورد لنفي واستفهام» لو١‏ شر ظط للماضي كثيراً ا 
ل انتماءُ ۰ بانتفاء ا ا وقد ترد لعكس ذلك ا 


ت 


مم رر 


ک لو کان فر نا تل إل أنه لفسستًا [الانبياء: »]۲١‏ وفي الأول يُسْتَفْتى 
نقبض الشرطء وفي الثاني نقيض الجواب» وتردٌ «لوه لإثباتِ جوابها مع 
انتفاء شر طها إن زمه بالأرلى ک الو لم َف الله لم بعص )»۰ RAE‏ 


بلين نحو و ن إل أجل و فریب َد [المنافقين: ]+ ای : تؤخرني فيه 


[والخاضرة للتوبيخ] نحو : لر جار عله رة دا [النور: »]١۳‏ وبُخُهم على 
عدم المجيء ء بالشهداء يما قالوا مِنَ الإأفك»› وهو في الحقيقة محل التوبيخ . 


[قيل : ورذ في واستفها] والأّصَح خلافه كما في «اللْبْ وغيره [«لو» شَرّْطً] 
أي: حرفه [للماضي كثيراً] نحو: «لو جاء زيد لأكرمته» وللمستقبل قليلاً ® 
E E E E‏ اوا لهم قلغو آله وليغولوا فو 
سيدا ©6 [الساء: ۹]؛ أي: يتركون [أو مدلولها انتفاء جوابها بانتفاء] أي: بسبب 
انتفاء [شرطها خارجاً] أي: في الخارج مين أو مَنْفِبَنٍ أو مختلفين فالأقسام أربعة 

ك: لو جثتني لأكرمتك» لو لم تجئ ما أكرمتكء لو لم تجئ أَهَنْنّكّ» لو جئتني ما 
أَهَنْنْكَ» > فينتفي الإكرام لانتفاء المجيء [وقد ترد د لعكس ذلك] أي: لانتفاء الشرط 
بانتفاء الجواب [عاماً ک ولو کان فی E‏ إلا هه لفسستًا [الأنبياء: ]1۳١‏ فيعلم 
انتفاء د الإلّه بانتفاء الفساد [وفي الأوّل] ا جوابه بانتفاء شرطه [يْسسَشّی 

قيضل الشّرط] فيقال في الأول : «لكنّك لم تأتني فاهَنشّكَ» [وفي الثاني] آي ما يعلم 
به انتفاء الشرط لانتفاء الجواب يستئنى [نقيضٌ الجواب] أي: لكنهما لم يَمْسدَا فلا 
تعدّد [وتردُ «لو» لاثباتِ جوابها مع انتفاءِ شَرطها إِنْ لَرْمَهُ بالأولّى ك «لو لم بُخَف اله 
لم يعص»]ء المأخوذ مما روي عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وعن 
عمر رضي الله تعالی عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخفي الله لم بعص" وعدم 
العصبان على عدم الخوف» وهو بالخوف المقاد ب «لو» أنسب فيرتب عليه أيضاً في 


قصده». والمعنى: لا يعصي الله أصلاً؛ لا مع الخوف! - وهو ظاهرء - ولا مع 


(1) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري [۳/ .]۲٤١‏ 


الباب الأول: أدلة الضفقه الأربعة المتفق عليها ۹۱ 


أو الاري الو ل ناري حلت للرّضاع»» أو الأدونٌ ك الو 
انتفث ا الرّصاع ما حلت لقّسَّبٍ» ولِكَمَنْ وتجصيضن؛ ورهن وتقليل› 


انتفائه؛ إجلالاً له من أن يعصيه» وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال [أو المساوي 
ک «لو لم نكن ربيبتي ما حلت للرضاع؛] المأخوذ من قوله صَلى الله تعالى عليه 
وسلم في دُرَة - بضم المهملة وتشديد الثانية - بنت أم سلمة لما باتت تحدَتٌ النَْاءَ 
انه یرید أن ينكحها بناء على انها من خصائصه: اها لو لم ٽکن ربيني في ڃجري 
ما حلّت لي إِنَها ابنة أخي م مِنَّ الرضاعة» رواه الشيخان ٤‏ رتب عدم حلُھا على 
كونها ربيبة النَبيّ لكونها ابنة أخيه مِنًّ الرضاعة المناسب له شرعاً؛ كمناسبة الأول 
لمساواق حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع أيضاً لا تحلٌ لي أصلاً لان بها وصفين لو 
انقرد کل منهما حرمت به کونها ربيبة وكونها ابنة أخي يِن الرضاعة [أو الأدون ك لو 
انتقَّتْ أخوَةٌ الرَّضَّاع ما حلّثْ للنَسَّبٍ] بيني وبينها في الأخوة رتب عدم حلها على 
عدم أخوتها مِنّ الرضاعة المبين بأخوتها مِنَّ النسب المناسب هو له شرعاًء لكن دون 
مناسبة الأول إذ حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب» وأخوتها مِنٌّ الرضاع وقد 
تجردت لو في الأمثلة الزمان على خلاف الأصل» وأمثلة بقية أقسام هذا القسم 
نحو: الو أهنت زيداً لأثنى عليك»؛ أي: فيثني عليك ع الإهانة بالأؤلى»ء ولو 
ترك العبد سؤال ربه لأعطاه؛ ؛ فیعطیه مع بالاوْلى موو اننا فی لا ف ج أقلٌ 
ا طا دو ما اعرا ت ن و ا 0 
[لقمان: ۲۷]؛ أي: فان لا تنفد مع انتفاء ذلك بالأَوْلّى. 


[و] ترد [لِكَمَنْ وتحضيض› وعَرْض] فينصب المضارع بعدها فأجوابها 
لذلك نحو: فلو أن ی کا گر کن من وميك 63 [الشعراء: ١١٠]ء‏ والو تأمرنا 
فتطاع» ولو تنزل عندنا فتصيب یرآ والثلاثة للطلب إلا أنه في الأرّل بما لا مطمع 
في وقوعه» وفي الثاني بحث» وفي الثالث بلين [وتقليل] بالقاف نحو خير 
البن Mz‏ الله تعالى عليه وسلم: دوا السائل ولو EE‏ محرق ۰ 


(۱) صحیح البخاري [٥/۱٦۱۹/برقم: »]٤۸۱۳‏ صحیح مسلم [۱۰۷۲/۲/برقم: .]۱٤٤۹‏ 
)١(‏ الظْلْف: لف البقَرَة وعَيْرها؛ وهو ظَفْرّها. المحيط في اللغة» ابن عباد [۲/ ۳۸۹]. 
(۳) مسند أحمد .]۲۷٤۹۰ :مقرب/٤۳١ /٦[‏ 


ا ڪتاب اتاد لتلطف فم الوصول إل التعرّف شرح كتاب الُعَرُْف في الأصلين والنَضَوّف 
ومصدريّة. هلَنْ» حرف نصب واستقبال» ولأصل النمْى والدَعَاء. "ما٠‏ ترد 
اا شوضولة أو نکرَة موصوفة وتامة لعجب أو تا أو ال 
واستفهاميةء وشرطةء وحرفاً فاا ونافيةًء وزائدة کافَةً 

اومصدرية] نحو: يود أَحَدُهْمْ لو بمَبَرٌ أل س [البقرة: ١٩]ء‏ ["لن؛] حرف 


e 2 


[لأصل النفي] لا تأكيده ولا لتأييده» كقوله تعالى: هن رى [الأعراف: ۳٤١]ء‏ 
ومعلوم آنه يراه فی الآخرة کغیره من الأنبياء [والدعاء] وفاقاً لابن عصشور بقوله : 


توا و رل ,ال خان جرد الخال 


(1) 


- 
e مش‎ 


[«ماه ترد اسماً] ما [موصولة] نحو: 8ا عند بعد وما عند أ باي [النحل: 
٢‏ أي: الذي أأؤ نكر وضرف ] ك امررت بما مُغْجب لك"؛ آي : بشيء [أو 
اما ل اا[لتعجت] كفا اخسن زيدذاة فما تكرة ا مبتدأً وسوغ الابتداء 
مها میتی اا O‏ وهي اللاحقة ل «يِعْمَء ويئس) 
د إن تند اَلسَدَقَّتِ فَنْيسَا ی [ الق ا ۷ فا نكر تة ا آي؛ نعم 
شيئاً هي إبداؤها [أو مبالَعةً] بفتح اللام للمبالغة في الإخبار عن شيء بأكبرٍ فعلِ 
ك «الكتابة" نحو: إن زيداً مما أن يكتبَ»؛ أي: من أمر بالكتابة؛ أي: مخلوق مِنْ 
مر هو الكتابةء ف «ما» نكرة بمعنى شيء للمبالغة و«إِن» وصلتها في موضع جر بدلا 
من اما» فجعل لكثرة كتابته کان خلقَ منها ک وخی لاسن من عسل [الأنیاء: ۳۷[ 
[واستفهامَةً] نحو : فما خطبکما؛ أ فانک اور طا زمانيةء نحو: قا 
نموا كم َسَكَفِبما ك [العوبة: ۷]؛ أي: استقيموا لهم مده استقامتهم وغير 
زمانية نحو: رمَا تعلو من حير ية اسه [البقرة: ۱۹۷] [وحرفاً مصدرباً] 
زمانياً نحو: انق أله م اطم [التغابن: ]١١‏ وغيره نحو «أعجَبّني ما شَرَيْتَ»؛ 
أي اشتراؤك [ونافيةً] عاملة نحو : ما هدا بسا [يوسف: ١۳]ء‏ أو لا نحو «ما قام 
زيد؛ [وزائدة كافَةً] عن عمل الرَفْع والنصب في أن وأخواتها أو الجر في بعض 


(1) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل» محمد بن مصطفى الخضري الشافعي .]٠٠۷/١[‏ 


الباب الأول؛ أدلة الفقه الآأربعة المتفق عليها 4۳ 


وغير كاف من رة أو تكرة موضوفة وتامة رة وامك هام 
eT‏ «هل» یکر لظْلْب التصديق وشل للكَصوّرء و«الواو» العاطفَةٌ لمُظلقى 
الجمع أو للجمع المطلى وهُمَا بمعني واحد» snes‏ 


حروفه أو مضافة في «إذ و«حيثه [وغيرٌ افا عوضاً نحو: «افعل هذا اما لاه؛ 
ای إن كنت لا تفعل غيره ف ما عوض ١كنت»‏ أدغم فيها النون للتقارب. وحذف 
ا ر عوض نحو: يما حمر من أن [آل عمران: ۹١٠]؛‏ أي : 

فبرحمته [«مَنٌُ»] بفتح الميم [موصولة] ک تَر دين َه يبوت وله آس من ف 
السموت والأرّض وع ورا وجه جوت © [آل عمران: ۸۳] [أو نكرة 
ی مُعْجّب لك [وتامَةٌ شرطبّةً] ك «من يأتني أكرمه» 
[واستفهاميًة] ک «من يأتيني» [وتمييزًة] کقوله: وعم مَنْ مُوَ في سر وإعلان. 


ففاعل يِعْمَ ضمير مميز «مَنْ) ب بمعنی «رجلاً)» واهو» مخصرص اج راجع 
لبشر؛ الممدوح المذكور في البيت قبله [«هل»] حرف استفهام [یکثر لطْلّب التصديي] 
إمّا إيجاباً أو سلباً فيقال في جواب «هل قام» مثلاً؛ نعم أو لاء ولم يدخل على منفي» 
فلا يقال: «هل لا قام زید» اا للتَصور] أي : لطلبه بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما 
كثيراً» وتدخل على المنفي فتخرج عن الاستفهام نحو: أل ْح لك صن ©4 
[الشرح: ]١‏ فيجاب ب «بلى» وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال: افعل كذاء لم 
تفعله؛ أي: أحق انتفاء فعلك له» ويجاب بنعم أو لا و[«الواو» العاطفة] حرف 
[لمطلني الجمع] بين المتعاطفين في الحكم لانّها تستعمل في ال تفعا اغفا 
نحو: جاء زيد وعمرو معهء أو قبله» أو بعده» فهي حقيقة في القدر المشترك؛ أي : 
مطلق الجمع حذراً مِنَ الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل لها جم حقيقي [أو] 
نيل [للجمع المطلق] في المغني لابن هشام؛ وعو فول قر ية لاان بد 
الإطلاق؛ إنما هي للجمع لا بقيد. انتھی . ولا يخالف قوله [وهما بمعنيّ واحد] لاله 


(۱) هذا عجر بیت صدره: 
E EE E EEE‏ 
لسان العرب ابن منظور (۳/ .]۱۸٤۷‏ 


٤‏ كتاب التلضف ف الوصو إل التعرّف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


وتأتي للقسَّم والحال. 


(تنبيه) 


ما در مِنْ دَلالَة حرف على معنى حرفي آخرَ مذهبٌ كوفيّء وجعَلَة 
البصريون مِنْ تضمين عايِله ما يصلح معه معنى الحرفِ حقيقة أو تأويلاً 
الا الان التهرت فى تخو الل اقل هة فى الحرفت: الامرة ا رر 
مجازٌ فى الفعل»› 


بحسب المراد وكلام «المغني» في مؤدّى العبارة [وتأتي] الواو [للقَّسّم] أي: للحلف 
فتجرٌ كل ظاهر [والحال] ك «جاء زيد والشمس طالعة»» أسقط المُصَلْفُ من 
الحروف يِن“ الجارةء وذكر معانيها ولم يترك ذِكُرَّ «واو به لأنها داخلة في الواو 
العاطفةء والجرٌ بعدها برب مقدرة. 


[تنبية ما ذکر م دلالَةَ حرف على معنی حرف آخرً] كدلالة «الباء» على معنى 
«من" وعكسه [مذهبٰ كوف] وجرى عليه بعض المتأخرين» قال في «المغنيا: وهو 
اَل تكلفاً [وجعلَةُ البصريُونً] أي: مَنَهُوا دلالة حرف على معني آخر [مِنْ تضمين 
عايله] أي: عامل الحرف الذي جاء لمعنى غيره [ما] عاملاً [يصلح معهً] ذلك 
العامل المضكّن [معنى الحرف] الذي لولا التضمين لكان بمعنى آخر [حقيقةٌ أو] 
مؤولاً [تأويلاً] يقبله اللفظ أو إِنَهُ شذوذ [قالوا: لِأَنً التصرّفٌ في نحو الفعلٍ] مِنّ 
العوامل يِن المصدرء والوصف المعدّى بالجار [أسهل منة] مِنّ التصرُفِ [ني 
الحرف] وكان س الصف ڍر هذا التنبيه قبل «لولا». [«الأمرٌ»] ا هذا مبحثه 
[أً م ر أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة ب ألف ميم راء؛ وهو هكذا 
بصيغة الماضى [مجار فى الفعل] لتبادر القول من لفظ الأمر إلى الذهن دونه 
افر و و و فيه» وقيل: بل حقيقة فيه» أنه موضوع للقدر 
المشترك بينه وبين القول» وهو مفهوم أحدهما حذراً مِنّ الاشتراك والمجازء وقيل : 
NOR e AS lag N EN‏ 
والشيء لاستعماله فيهما أيضاً فمثاله في الفعل «رَسَاورَهَم في آل [آل عمران: 
۹ ؛ أي: الفعل الذي تقدّم فيه وفي المَأنِ إا رلا لىتء إا أردته أن مل لم 


الباب الأول:؛ أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۹0° 


حقيقة في قول دل بوضيه على اقتضاءِ فل غير كف أو على كف دل عليه 
نحو ف وهذا الاقتضاء ولو ممْنْ لم يقصذةُ هو الأمرٌ اللَْيِيّ ولو مِنْ 


أ 


E “ef‏ و 
دئی لاعلی»› وهو غير الإرادة» و «أفعل» مختصضة به » ورد EER‏ 


کی يكرد 6 [النحل: ٤۰‏ أي: سانا وفي الصفة: لامر ما يسود مَنْ 
ا أي: لصفةٍ من صفاتِ الكمال» والشيء: لامر ما جذ فَصير لأنفه"" 
والأصل في الاستعمال الحقيقةء وأجيب بأنّةُ فيها مجاز» وهو خبر الاشتراك 
وعبَرّ بالفعل مع عدم تناوله لما ذُكِرَ لمقابلته القول من حي إِّما قسمانء وسكت 
الصف عن حكاية الخلاف فيه» وتصحيح ما سلكه اختصاراً [حقيقة في قولٍ] 
لف موضوع [دلّ بوضيه على اقتضاءِ فِْل] نحو: ومر أَهَْكَ السار [طه: ]٠١١‏ 
ونحو: صّه ضرباً زیداً [غيرَ کف» أو] دل [علی کف دل عليه نحو كف] ک «اتركف 
و«دع؛ وهذا تعريف للأمر اللفظي. أما النفسي فطلب فعل غير كف مدلول عليه 
بغير نحو كفت» ويقال: القول المقتضى لفعل غير كف إلى آخره» فالقول مشترك 
بين اللفظي والنفسي أيضاًء وخرج الال على طلب الف بغير كف ك «لا ت 
[وهذا الاقتضاء] بقسميه [ولو ممُنْ لم يقصدة] أي: برد الطلب المدلول عليه 
بالسياقء وقيل: لا بل مَنْ قَصَدَهُ لاستعمال صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديدء 
ر م غ ال واج بان فى عبر الط مخاز دن الله وو ا 
لاعتبار قصده [هو الأمرُ النَمَيِي] فهو اقتضاء فعل غير كف أو کف دل عليه بنحو 
كف [ولو] كان الطلب يِن أذْنّى] مِنَ المطلوب منه الفعل [لأعلى] وقيل: لا يُسّى 
أمراً بل دعاءَ وسؤالاً [وهو غير الإرادة] إذ لو كان هو هي لوقعت المأمورات 
كلها واللإزم باطل [وصيعَة فافعل)] أي: كل ما يدل ولو بواسطة على الأمر من 
صِيَِهِ المحتملة لغيرٍ الوجوب ك اليضرب» [مُحَْصّةٌ به] بالأمر النفسي بدلالتها عليه 
وضعاً دون غيره» مما يأتي مِنَّ المعاني [وتَردً] هذه الصيغة كما في «البحر» 


N 


(۱) هذا عَحْرٌ بيت للشاعر آنس بن هبك صدرهٌ: 
عزمبٌُ على إفامة ذي صباح 
الصحاح» الجوهري [۳۷۸/۱]. 

(۲) شرح الكافية في النحوء رضي الدين محمد بن الحسين الإستراباذي [۳/ .]٥۳‏ 


۹٦‏ ڪتاب التلظف ف الوصول إلةٌ التعرّف شرح كتاب التُعَرُف في الآصلين والثَصَوف 


للف وثلائينَ معني 


E O E‏ في «المصباح؛ بتلقيل التحتيةء وفي التهذيب تخفيفها لحن عند 
الفصحاءء قال أبو العباس: الذي حصَلناه من أفاويل حذاق البصريين والكوفيين ؛ أن 
الت من و عدرل ف9 واف ن ارم إلى ن ولا عا ال ب عد كا 
أو ماف او الف و فته اسه 
اللاي ما واقصر فى رخ الجن على ت ورين عبى: ادبن 

نحو ايوش إن علسّم فيم (ii‏ االو ۳۴ا لااك خو وکو ي ِي 
[البوسر +8١‏ آى: ما يستلد جن المتاخات والتهديد: ک اغملوا ۶ يني 
[فصلت: »]٤١‏ قيل: ويكون مع التحريم والكراهة والإرشاد ک «اواستندا ميدن ن 
جال [البقرة: ١۲۸]ء‏ ولمصلحة دنيوية بخلافها في الندب كقولك لغير رفقتك 
عند العطش «اسقني ماء»ء أو إرادة الامتثال لأمر آخر كحديث «كَنْ عبد اله المقتول 
وا عبد اله القاتل لم يقصد الأمرَ بان يُمْسَل بل الاستسلام وعدم ملابََةٍ 
الفتن» والإذن كقولك لمن طرق عليك الباب: ادخل! والتأديب كقوله صلى الله عليه 
بای وسلم لربيبه عمرو بن أبي سلمة: «كل مما يليك“ وأدرجَةٌ بعض في 
الندب» وفرق بان الأدبَ متعلَقّ بمكارم الأخلاق وإصلاح العاداتء والندب بثواب 
الآخرة» وفي «الروضة»: السََة والأدبُ يشتركان في أصل الطلب ویفترقان في تأكڊِ 


a ر‎ 


طلب السنَة دونه أمًا أكل المكلّف مما يلي غيره فمكروءٌ حيث لا إيذاة ولا فحرام» 
6ر جو قله جال ول تا فن مرڪم إل لار [إبراهيم: ١۴]ء‏ 
ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيدء ويفرق بان التهديد کک ٠‏ إبلاع 
النخوف مه .والامتال تخو رکو یا ررق ا ل طا و اترا ات :الت اكد 
بد مومنوت (&)‰ [المائدة: ۸۸] وسَمّاه إمام الحرمين الإنعام» e‏ الإباحة بكر 


ما يحتاج إليه وعدم فدرة الخلقى عليه» والإکراه کے دلوا سلو ءامن 0( 


الشافعي المصري )0 )¥ _ c(aAY4‏ إتباء القمر» ابن حجر العسقلاني [A/T]‏ . 
(۲) مسد آبي یعلی [۱۳/٩٤۱/برقم: .]۷۲۱١‏ 
(۳) صحيح البخاري /۲۰۵٦/[‏ برقم : 0°۱[. 
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[الحجر: ١٤]ء‏ والتسخير فاته نعمةٌ وإكرامٌء والتكوين؛ أي: الإيجاد عند العدم بسرعة 
نحو: بیع الوب ولاز ودا سی آنا نما بول لم كن كن © [البقرة: 
۷ وسمّاهُ الغزالي كمال القدرة» والتعجيرٌ: إظهارٌ الجر ک تاوا ورم ص 
يلو [البقرة: ۲۳]ء والإهانة ویعبر عنھا بالتهکم ک دف إت آتَ لمر الڪرم 
[الدخان: ۹٤]ء‏ والتسوية بين الفعل والترك ك اصبروا أو لا تصبروا» [الطور: 
١ء‏ قال في «البحر»: وعليه فقوله: الوا اضيا أو لا شيا سوه عك ننا 
رون ما كر مسلون ®6 [الطور: ]٠١‏ جملة مُبينة مؤكدة لذلك لِأَنٌ الاستواء لما لم 
يكن صريحاً أردفه بما ذكر مبالغة في الحسرة» وقد يقال: إن صيغة افعل أو لا تفعل 

تقتضي التعجيز › ولا إشخار لها بار إل من جهة أن اللخر ن أمرين قى 
تسويتهما فيما حبر فيه المخاطب به» أو يقال: إن صيغة افعل وحدها لم تقتض 
التسوية بل المجموع منهاء ومن المعطوف عليه فلا يصدق أن المستعمل صيغة الأمر 
من حيث هي صيخته» فلا يَصِحٌ جعلهم المثال من صيخة افعل» وعذرهم أنه يستعمل 
حيث يراد التسوية فيما هي فيه. انتهى. والدعاء: نحو: ربا أفْسَح بيْسَنا وَين فوا 
[الأعراف: ]۸۹٩‏ والجىة نحو قولك لآخر: كن فلاناء والاحتقار: ک «وألقوا ما انر 
مفو [يونس: ]۸٠‏ فما يلقونه» وإنْ عظم مستحقر بالنسبة لمعجزة موسى جلا 
وقَرَقَ بينه وبين الإهانة بان مَحَلَهُ القلب وهي الظاهر» والوعد نحو: ويها َة 
آلّى كد عدو © [نصلت: ١۳]ء‏ والوعيد: ويْسمّى التهديد نحو: اف سا 
وین وسن سا فر [الکهف: ۲۹] بدلیل إا دتا اللي ترا [الکهف: ۲۹]ء 
ومنهم من قال: إن التهديد أبلغ مِنّ الوعيد» ومتّل بعضهم التهديد بقوله تعالى: 
لاڈ تا ِن ين دون فل ل اتيت لبن حيرا صم هلم بم فيم آلا دك هر 
َر لن €6 [الزمر: ١١]ء‏ والاحتياط : دَكَرَّهٌ المَمَالُ ومتّله بحديث «إذا قام 
احذكم يِن نويه..٠‏ إلى أن قال: «فيغسلهما»'» قيل: إدخالهما لئلا يفسد الماءء 
والالتماس كقولك لنظيرك: افعل كذاء وهو احص من إرادة الامتغال والاعتبارء 


.]۱١٤۸ برقم:‎ /۹٤/١[ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


4 كتاب التلطف ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب الُعَرّف في الأصلين والنَصَوّف 
لكنها حقيقة م في الوجوب فط َء 


والتنبيه تل سيوا في الأرّض فانظروأ [النمل: 1۹]ء والتحير والتلهيف؛ دَكَرَهٌ ابن 
و بقوله تعالى: فل مو بني (ال عبران: »]١١‏ ونقولة 
: اسشا فا [المؤمنون: ۸١۱]ء‏ والتصبر نحو: : نهل الكَفرنً [الطارق: 

hh ev‏ فيضا فيلا ولا كاي [التوبة: ۸۲]؛ أي: ف ن 
کون کا و فوا و یت اا م تم فاسع با ما ٠‏ عل اخب 
التأويلين فيه؛ أي: صنعت ما شت وهذا أبلغ من لفظ الأمرء كأ الناطق 
بالخبر مريدٌ للأمر نزل المأمور به منزلة الواقع» والتحكيم والتعويض وسَمّاهُ ابن 
فارس وغيره: التسليم» وابن نصر الاستبشار» وكقوله تعالى: قاق ىا أت 
قاض [طه: ۷۲]» والتعجُبٌُ دَكَرَهٌ الصَفِىْ الهندي ومثله بقوله: وكا ججّارة 
[الإسراء: ١٠]ء‏ ومّله ابن فارس والعَلَمٌ العراقي بقوله تعالى: اني ي وي4 
[مریم : ۸ وهو أليق» والتكذيب: نحو أا بور س ِء [البقرة: »]۲١‏ 
والمشورة: نحو قوله تعالى : قار مادا ر [الصافات: ١١٠]ء‏ والفرق بينه 
وبين المسألة أن السؤال وقتَ الحاجَة والمشورة تقع تقويةٌ نلحرم المنزلة 
ذكره الصيرفي أيضاًء والتخيير: نحو قوله تعالى: عك بي أو أعَس عن 
[المائدة: »]٤١‏ وأقسام الأمر کثیرة لا تکاد بور وتعرف بمخارج الكلام 
وسياقه وبالدلائل التي تقوم عليهاء قال الفَمّال: وکل ما كان من باب المعاملات 
ارجات اتر ف اكاد و وغه رها اناد ودل ,وغ 
خصوص العام چا ال کا ان ای لیس للوجوب» وقد ترذ د الاي 
کک بأمرين مختلفين لمعنيين نحو: ڪل يِن مرو ڏآ اٿر واوا حقَدُ 
م حَصادو [الأنعام: ]٠١١‏ [لكنها] أي: صيغة أفعل [حقيقة فى الوجوب فقط] 
ا فحسب» أو الفاء مزيدة في قظ بفتح فسکون - اسم فعل بمعنی: ائتهء أو 
جواب شرط مقدّران أردت الزيادة عليه فاته وهو منقول عن الشافعي والجمهور 
لاستدلال الأئمة بها مجردَةَ على الوجوب» وقد شاع ذلك من غير إنكار [لغة] 
أي: بوضعها كما صَحَحَهٌ الشيخ أبو إسحاق» ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين 


)۱( صحیح البخاري [/۲۸/ برقم : 4][. 
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فیجبٌ اعتقاده قبل البَّحْثْ؛ نعم إن وَرَدّتُ بعد حظر واستئذان كانت للإباحة 
حقيقَةًء وهي لطلب الماهبَّة فتوجبُ الإجزاءَ لا يَكُرّاراً وفوراً آو ضدَهُما 
وقضاءَ موجه ؛ بل هو بأمر جديد» E O TET‏ 


القائلين باقتضاء الصيغة الوجوب» وإِهُ كذلك بأصل الوضع لان ثبت في إطلاق أهل 
اللغة تسمية مخالف الأمر عاصياًء وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ترك الأمر فاقتضى 
دلالة الأمر على الوجوب وهو المنقول عن الشافعي وغيره كما في «اللْبْ؛ [فيجبُ 
اعتقادء] فيها القطع به [قبل البحثٍ] عما يصرفها عنه إن كان كما يجب على الأصَحّ 
اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص.› وقیل: لا يجب كما 
Ss‏ ثم ظاهرٌ إطلاقهم آنا نقطعٌ به» وقیل: بل هو ظاهر فيه 
مع احتمال غ الوجوب أظهر [نعمُ إِنْ ورَدَّتٌ] صيغْة الأمر [ بعد حظر] 
تحريم» جل التبايع بعد انقضاء الجمعة المحرّم قبلها بقوله: و فيب آلصلرة 
نتروا في لاض [الجمعة: ١٠]ء‏ [أو استئذان] سوال الأمر كَأنٌ قال لمن قال: 
افعل كذا افعله [كانت] الصيغة [للاباحة] حينئٍ [حقيقة] لتبادرها إلى الذهن لغابة 
استعمالها فيها» وفي تحقيق ما هي حقيقة فيه بضعة عشر قولاً محكيّةَ في «البحر»» 
وكونها للوجوب له أحدٌ الأقوال» وقيل: إِنهُ شرعئٌء وقيل: عقليء والأقوال 
E‏ اثمرة الخلافِ أنه إذا كان لخوياً حمل الأمرٌ عليه سوا كان يِن الشارع 
آم مِنْ غيره إل ما خرج بدلیل» وإِنْ کان بالشرع فُصِرَ عليه [وهي] أي: صيغة الأمر 
[لطَلّب] حصول [الماهيّة] الحقيقة التي بها الشيء هُوَّ هُوَ [فتوجِبُ الإجزاء] عند 
الان بال ره فل لري اللي ار و ماف على أن الإجة بالا في برد 
الطلب وهو الأصَحّ» ولو لم بُوّجُّه لكان الأمرُ بعد الامتثال مقتضياً إمّا للمأتيّ به 
فيلزم تحصيل الحاصل» أو لخيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمورٍ به بل ببعضي» 
رالفرض اة الا برجت اتكرارا الارن وائ لا[ نور ا) افا به فة ورد 
الأمر» وإ كان فاعله حينئزٍ ممتثلاً [أو] لا [ضٍدّهما] مِنْ مَرَةٍ وتَرّاخ ون كانت المَره 
من ضرورته؛ إذ لا يوجد بأقلٌ منها فالأمرٌ موضوع للقدر المشترك بين الجميع فراراً 
مِنّ المجاز والاشتراك [و] لا يوجب [قضاء] له إذ لم يفعله في وقته [موجبه بل 
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هو] ا القضاء؛ أ إيجابه [بأمر جديد] کالأمر في خبر االصحيحين!: «من ني 


ڪتاب التلظف فخ الوصول إل التعرّف شرح كتاب النُمَرّف في الأصلين وا لصوف 


ولا دخول الآمر فيهاء والأمرٌ بالآمر بشيءِ ليس أمراً بوء وكلٌ من الأمر 


والنّھی بمعيْن يفي الا خر وإ ترا خی آمران» 


صلا قَلْبْصَلّها إذا وكرها ‏ والقصد ن الام :الاوك فجلها في الوقت لا مطلقاً 
[ولا] يقتضي [دخول الآمر] بصيغة الفاعل [نيها] فيما إذا كانت صالحة للتناول له 
نحو : من نام را ا ولك ان ر ام فة وعدا هي الور 
وهو ما صَحُحَه في «الجمع» في مبحث العام اا المخبر فيدحل فيي عموم 
خطابه على الأصَح نحو: لَه يكل ىء عي [الحجرات: 1]» وهو تعالى 
عَلَمٌ بذاته وصفاته» وظاهر أن محل كل ما لم تقم قرينة على خلافه وإلا 
فيعمل بمقتضاها [والأمَرٌ] للمخاطب [بالآمر بشيءٍ] لغيره [ليسنَ أمرأً] لذلك الغير 
[به] أي: بذلك الشيء» وقيل: أمر به» ومحل الخلاف في غير أمر الله تعالى 
لنبيه» وأمر الملك لوزيره كقوله صَلّى اله تعالى عليه وسلم لأولياء الصبيان: 
«مُرُوهُم بالصّلاةٍ سبع ا الان مأمورينٍ بالصّلاةٍ مِنَّ الشارع بل بأمر 
الأولياء؛ لامر الأولاء بأمرهم» وقد تقدّمَ قرينة على أن غير المخاطب مأمورً 
بذلك لقوله صَلّى ا تعالى عليه وسلم لعمرّ - في ابن عمرَ لما طلّق امرأته وهي 
حائض -: مره قَليرٌاجعها»ء فالمأمورٌ بالرَّجْعَةٍ ابن عمر» وليس مخاطباً بل 
المخاطب أبوه. 

اکا الأمر والنهي] التفسيين [يمعين و ا والظرف تنارَعَه 
المصدران [لا يفيد الآخرَ] ا عن ضده ولا يستلزمه لجواز عدم 
خطور الضِدٌ بالبال حال الأمر؛ تحريماً كان النهي أو تنزيهاًء واحداً كان الضدً؛ 
كضدٌ السكون أو أكثر كضد القيام؛ أي: القعود وغيره» وخرج بالنفسيّ اللفظي 
فليس عينٌ المنهيّ لفظةُ قطعاًء ولا يستلزمه في الأصَحّء والمعيّنُ المبهم فليس الأمر 
به بالنّظر إلى ما صدَقَهُ نهياً عن ضده متهماء ولا يستلزمهء والتهي في ذلك كذلك؛ 
فالفسی کالتفسیٌ»› واللفظيّ كاللفظيّ [وإِنْ تراحَى أَمْرَانٍ] أي: تراخى ورود أحدِهما 


)1( صحيح مسلم /٤۷۱/۱[‏ برقم : 14°[ (۳( سنن أبي داود 7[ برقم : [YT‏ 
)۳( سنن الدارقطني [۱/ ۲۳۰/ برقم : ۸4%]. )4( صحیح مسلم [۲/ ۱۰۹۳/ برقم : ۷۱[ 
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أو تعاقبا بغير متماثلين أو بمتمائلين» والتكرار ممكنٌْ فغيرٌ إن فان من 
الَّكرارٍ عادي» وثمَّةَ عطفٌ احتيجَ لمرجح» وإلا فالثانى تأكيد. «النهئ» 
f. ۰ N. , ._‌‏ 

اقضاء كف عن ل ل پتحر کف E Ta aR‏ 


عن الآخر بمتمائلين» ولم يمنع مِنّ التكرار مانع أو بمتخالفين [أو تعاقبا] فجاء 
كَل عَقَِبَ الآخر بعطفب ك «أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة# [البقرة: ]٤١‏ أو بغيره 
ک «اضرب زيداً أعطه درهماً»؛ لکن [بغير مَُمَّاثلين أو] تعاقبا [بمتمائلينء والتّكرار 
مكنا عادة أو غيرهما [ف] هما (غ ii‏ ن الأصَحّ بعطفبٍ ك اصإ" رکعتین 
وص رکعتین» أو بدونه ك «صَلٌ ركعتين صل ركعتين»؛ لظهور العطفِ في 
التأسيس» وأصالة التأسيس في غير العطف» وهذا ما نقل الصَفِىْ الهندي عن 
الأكثرين» وقيل: الثاني تأكيد فيهما لتماثل المتعلقين» وقيل: بالوقف. فن من 
التكرار] أمرٌّ [عاديّء ونَمّةً] أي: هناك وكتبت الهاء لأَنهُ يوقفُ عليه بهاء ولا 
ينطق بها وصلاً [عطف] ک «صَلٌ رکعتین وصَلٌ رکعتين؛ [احتيجَ لمُرجُي] للتأكيد 
أو التأسيس؛ لاحتمالهما فان وَجِدً عَمِل به وإ ا مانعٌ عقلي 
ک «اقتل زيداً اقتل زيداً» أو شرعيّ ك اعتق عبدَكٌ اعتق عبدَكٌ»» أو عاديٰ لم 
يعارضه عطفٌ نحو: «اسقني ماء اسقني ماء» صل ركعتين صل ركعتين»'» 
[فالثاني تأكيد] وإِنْ كان بعطف في الأولين فظاهرء وأمًا في الأخير فان العادة 
باندفاع الحاجة بمرَةَ في أولهماء وبالتعريف في ثانيهما ترجح التأكيده وقوله: 
وإ أَعَهُ من قول «الجمع» فان رجح التأكيد بعادي دم 


[«النَّهي»] النفسيْ [اقتضاء] طلب [كف عن فعل لا بنحو کفُ] ک«دع» 
ودر واترك» فدخل لاقتضاء الجازم وغيره واقتضاء فعل غير گف» وخرج 
الإباحة» واقتضاء فعل غير گڱ» وف عن فعل بنحو گف؛ فة امز كما مر 
ويُحَدٌّ النهي المذكور بالقول المقتضي ا كما يُحَدٌ اللفظي بالقول 
ادال على الاهفاء اندر و بر في مى التي غلررل اعا 


.]۲۷٦/١[ انظر: إرشاد الفحولء محمد بن علي الشوكاني‎ )١( 


۰۲ كتاب التلف ف الوصو إل التهف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين والنَصَوْف 


وصيغيَه ولو بعد الوجوب للتحريم حقيقةء وترد لِمَعَانِ خر فإن أطلِيَ 
قَللدّوام ولمَسَادِ الملْهِيّ عنهُ ولو تنزيهاً إن رَجَحَ ولو احتمالاً لعينِه أو جزئه 


[وصيفته] أي: النهي ك لا تفعل» [ولو] كان وروذها [بعد الوجوب] 
للمنهي عنه E‏ حقيقةً] ك لا تقربوا الزنا) [الإسراء: ۳۲]ء [وترد] أي 

صيغته [لِمَعَانِ اج غير التحريم مجازاً كالكراهة نحو: ولا تَيَمّمُوا اليك 3 
نيعون [البقرة: ]۲٦۷‏ والخبيث فيه الرديء لا الحرام ما في اورم 
عَلَبه ألْحْبيتَ# [الأعراف: ]٠١١‏ والإرشاد نحو: لا سلوا شیا إن بد لک 
سرک ې [المائدة: ١١٠]ء‏ والدعاء: نحو: ريا لا رخ 1 [آل عمران: ۸]» 
وبيان العاقبة نحو : ولا عسي الب يوا ي سيل ا بل أَحياءٌ [آل عمران: 
۹[ عاقبة الجهاد الحياة الأبدية والتقليل : بان يتعلق بالمنهي عنه نحو: 
ولا صد یتک لک ما معا بو أزوجًا نهر ولا رن عم خض باحك لممينَ 
(@) [الحجر: ۸۸]» فهو اق ا د اه وال خان بان ك 
بالمنهي نحو للا تتکذزا مد كترم بد إيسي ‏ [التوة: »]٦‏ واليأس نحو: لا 
روا ال4 [التحريم: ۷] وهو غير الاحتقارء وذِكُرٌ اليوم في الثانية قرينة 
اليأس» وتركه في الأولى قرينة الاحتقارء [فإِن أطلىَ] عن التخصيص بنحو وقت 
[ف] مقتض [للدّوام] عن الكت لِأَنَ العلماء لم يزالوا به على الترك مع اختلاف 
الأمر» فلا يخصونه بشيء فيها؛ فان قید ك «لا تسافر اليوم» حمل عليه ووقف 
عنده» وقيل: قضيته الدوام مطلقاً» وتقييده يصرفه عن قضيته [و] مقتضى [لفادٍ 
المنهي عنةُ ولو] كان [تنزيهاً] أي: اقتضاء غير جازم فيقتضي فساد المنهي عنه؛ 
ای عدم الاعتداد به شرعاً؛ إذ لا يفهم ذلك من غيره» وقيل: لغة؛ لمهم أهلها 
ذلك من مجرد اللفظء وقيل: عقلاً لأن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على 
مقتضى الفساد» سواء العبادة كصلاة نفل مطلتي وق الكراهَةٍ وغیرها کب بسر ط 
ِن رَجَعَ] النهي [ولو] كان؛ أي: رجوعه المدلول عليه بالقعل [احتمالاً)ً تفلا 
لمقتضى الفساد على ما لا يقتضيه [لعينه] كالنهي عن صلاة الحائض أو صومهاء 
وعن الزنا حفظاً للنسب [أو] لاجزئه] كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع 
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وهو ركن في البيع [أو] لالازيه] كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على 
الزيادة اللازمة بالشرط» وكالنهي عن الصلاة وقت الكراهة لفساد الوقت اللازم 
لها بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه؛ إذ ليس بلازم بفعلها لجواز ارتفاع 
النهي عن الصلاة م بقائه بحاله؛ کجعل الحمّام دا وبذلك افترقاء بان 
الفعل في الزمان يذهبهء فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه» فهو روصف 
لازم؛ إذ لا يمكن وجود فعل إلا بذهاب زمان» بخلاف الفعل في المكان؛ فلو 
رجع لأحدهما من غير تعيُْن من هو لَه احتمالاً كان كذلك» كما قال ابن 
عبد السلام: كالنهي عن بيع الطعام حتى يجري في الصيعان"» وإنما اقتضى 
النهي الفساد لما مَرّ أن المكروه مطلوب الترك» والمأمور مطلوب الفعل؛ 
فيتنافيان» ولاستدلال الأوَلين على فساد المنهي عنه بالنهي» وخرج بالر جوع لما 
کر الراج جح الخارج غير لازم فلا يقتضي الفساد کالوضوء e E‏ وا 
وقت نداء الجمعة؛ لرجوع النهي ى الأول لإتلاف مال الغير تان وفي الثاني 
لتفويت الجمعةء» وذلك يحصل بغير دينك کما یحصلان بدونه؛ فالنهي في 
الحقيقة عن ذلك الخارج» وكالصلاة في المكان المكروه والمغصوب كما مَر؛ 
أَمّا النَهِيْ المقيد بما يدل لفسادٍ أو عديه فيعمل بقضية قيده اتفاقاًء [ونفي القبول] 
عن شيءِ كقوله تعالى: فن يقب يِن َحَدهم يل لاض دعبا [آل عمران: 
١‏ [أو] نفي [الإجزاءِ] بناءً ا أنه إسقاظ للقضاءِ [قد جن الصْحَةَ] كخبر 
مسلم : «مَنْ آتّى عراف فساله عن شيء فص فصَدَقَهٌ قه لم تفیل e‏ 
ويحمل على عدم الثواب» وکما فقيل ول بره صلا بغير خشوع۲» وقد 
مامح اة غل أذ الاو با لاجراء مقاط اللي كبر اا ن : 
«لا يَقَبَلُ الله صلاة أحَدِكم إذا آخْدَتٌ حى يتوضا»”. وكحديث الدّارفظني: 
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قبل صلانهُ أربعين يوما» 


(۱) نهی رسول الله به عن بيع الطعام حتى يجري في الصّاعَان؛ صاع البائعم وصّاع المشتري» سنن 
ابن ماجه 1 / برقم : .[YYYA‏ 


(۲) صحیح مسلم [٤/۱٥۱۷/برقم:‏ ۲۲۳۰]. 
(۳) صحیح البخاري [۱/۹١٣٥۲/برقم: .]٦٥٥٤‏ 


ڪتاب التلظف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب النَعَرُْف في الأصلين والتَصَوف 


«العام» ل وإنٍ استعمل في مجازو يستغرف الصالح له دفْعةً من غير 
حصر؛ فيدحل فيه النَادرَة وغيرٌ المقصودة ا 


لا ری صلا لا مرا فيها بام القر آن»""'“ 


[«العام"] بناء على الراجح من أن العمومٌ من عوارض اللفظ [لفظ] الأؤْلى 
«قول» إذ اله 5 يوصف E‏ ضدهِ [وإِنِ استعمل في مجازه] أو في حقيقته 
ومجازه [يستغرف] يتناول [الصّاإح ل4( من ۶ الماصدفق [دفعةً] حرج به النكرةً ه في 
الإئبات مقردة» أو معنا أو مجموعة» ا اسم جمم لقوم»› أو اسم عدد لا من 
حيث الآحاد؛ فإنّها لا تتناول ما تصلح له دفعة بل على سبيل البْدَلٍ؛ ك «أكرم 
رجلا و«تصدق بخمسة دراهم» [مِنْ غير حصر] خرج به اسم العددء والثكرة المثناة 
من حيث الآحاد؛ كعشرة ورجلين فإتَهّما يستغرقانها بحصرء وما يقال: إنهُ يستشنى 
من ذلك كله على عشرة إلا ثلاثة» والاستثناء معيارٌ العموم يجاب عنه ياختلاف 
الجهة؛ فالعام من جهة اللفظء والعموم من جهة المعنى» ويؤيدّه فرق الزركشي في 
«البحرا بينهما؛ ان العام اللقظ المتَتَاولء والعموم ي يتناول اللفظ لما يصلح له 
رالد صادقٰ على المشترك المستعمل في أفراد معني واحك؛ كلفظ «العين» فى أفراد 
الباصرة فقط لقرينة لاا ج لا يصلح لغيره» فلا حاجه لزيادة بوضصع ae‏ 
مُضِرَةٌ لإخراجها للمشترك في حقيقته إذا عرف حَدّه [فيدخل فيه] على الأَصَحّ الصورة 
[النَادرَةَ و] الصورة [غيرُ المقصودة] من صور العموم فيشملها حكمُهُ نظراً للعموم» 
وقيل: لا نظراً للمقصود عادة في مثل ذلك والنادرة كالفيل في خبر أبي داود وغيره 
مرفوعاً «لا سبق إلا فی خف أو حَافر أو صل "۰ فته ذو حف والمسابقة عليه 
نأادرة» والأصح جواڙها علیه» وغير المقصودة كما لو وكکَلَهُ بشراء عبيد؟ فشری من 
یعتق عليه ولم یعلم به» والأصَح صحة شرائه كما لو وكَلهُ بشراء عب فشرى من يعتق 
علبه» والفرق بين النادرة ومقابلها ١‏ ان الادرة ا لا خط عل بال المتكلم غالبا 


() سنن الدارقطني [۱/ ۳۲۷/ برقم : 4]. 
() سنن البيهقي [۱۰/٦۱/برقم: .]۱۹٥۳۲‏ 
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ك به» e‏ اللفظ فقط› و به ا e‏ 
e‏ و 


وغير المقصودة قد يكون مما يخطر به» ولو غالباً فبينهما عموم وخصوص من وجه 
لان التادزة فة تقضد وقد لاء وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا؛ فان قامت 
قرينة على قصد الدخول أو على قصد انتفائه كان المدارُ عليها قطعاً [و] یدخل فی 

عموم العام [المتكلَمُ کا العوالم طوالقٌ؛ فتدخل ابرا ف ذلك 
[وهو] أي: العموم على الاأصَحّ [من عوارضٍ الف فا ووو ال ا 
مجازاً» قيل: ومن عوارض المعاني كذلك فيكون مشتركاً بينهما؛ كالمتواطئ 
موضوعاً للقدر المشترك بينهماء أو مشتركاً لفظياًء فكلّما يصدق لفظ عام يصدقٌ 
معني عام حقيقة؛ ذهنياً كان كمعنى الإنسان أو خارجياً كمعنى المطر والخصب» 
وقيل: بعروضو للذهنيّ دون الخارجي» والمطر مثلاً في محل غير في آخر فاستعمال 
العموم فيه مجازي كاستعماله في الذهنيّ على الأصح. وإليه أشار Cl‏ بقوله: 
[وقد يكونٌ العام مجازاً] من وصف المدلول بوصف الدالٌ [ويوصَّفُ به المعنى 
مجازاً]) كما أشرنا إليه بأ يستعمل في مجازه فيصدق على العام إِلهُ مجارٌ كما يصدق 
عكسَةٌ كما قال المْصَنَّفُ: [والمجارً] أي: قد يكون [عامًاً] ك «رأيتَ الأسود الرُماة 
إلا زيده أو قيل: لا فلا يكون المجارٌ عامَاً لان ثبوتَةُ على خلاف الأصل للحاجة 
إليوء وهي تندفع ی و ا لقرينة ؛ 


mE 


ي ٤و‏ 


کالاستثناء فيما ذكر» وظاهر آنه لیس المراد من وصف الافظ به وة مجرداً عن 
معناه؛ إذ لا وجه لَه به بل وصفةُ باعتبار معناه؛ ای إن لفظ e ١‏ 
إا 4 مشترك لفظي فمدلوله معنى واحد مشترك ب بين الجزئيات [ومدلولةً] أي: العام 
في التركيب من حيث الحكم عليه [كلَيَة؛ أي: E‏ 
إثباتاً] خبراً أو أمراً [أو سلْباً] نفياً أو نهياً ك «جاء عَبيدي وما حَالَمُوا فأكرمَْهُم ولا 
تُهنْهُم لاه في فُرَةٍ قضايا تعدَّدَ أفرادها؛ أي: جاء فلان وفلان وهكذاء فل 


ص 


.]۲۸۷ /۳[ انظر: حاشية العطار» حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 


كتاب التلظف فو الوصول إل التعڑف شرح كتاب الكُعَرّف في الأصلين والكَْصَوْف 


لا كليّ ولا كلء وتقابلها الجزئيّة والجزئي والجزء ودلالنّه على أصلٍِ 
المعنى قطعيَّة» وعلی کل فرد ظنيَّة» وعموم الأشخاص يستلزم عموم 
الاخران الا الاك و ا ونحو «الٍِي» EE‏ 


منها محکومٌ فيه على كل من أفراده الا و 
دلالة العام على کل من أفراده عن الدلالات الثلاث مردود [لا] مدلوله [كلي] 
أي : E‏ 
ك «الرجل خير مِنّ المرأة» وكثيراً ما يفضل أفراذها بعض أفراده [ولا كل] آي 
محكومٌ فيه على مجموع الأفراد من حيتُ هو مجموعه نحو: ls‏ 
يحملون الصخرةً العظيمة»؛ أي: مجموعُهم؛ إذ لو كان كذلك لتعذَرَ الاحتجاج 
في النهي عن كل فردء ولم يزل العلماء يحتَجُونٌ به عليه نحو: لا تقتلوا 
النفس التي حرم الله» م 101[ [وتقابلُها] أي: الثلاثة؛ أي: يقابل كلا 
ضده فيقابلٌ الكلية [الجزثيةً] فهي المحكوم فيها على فر فقط [و] يقابل الكلي 
[الجزئيٰ] ما لا يقبل مفهومةُ الاشتراك [و] الكل [الجزء ودلالثً] أي: العام في 
التركيب من حيث الحكم [على أصل المعتى] مِنَّ الواحد في المفرده والائنين 
في المثنىء والثلائة أو الاثنين في الجمع على الخلاف فيه [قطعيّةً] اتفاقاً [و] 
دلالته [على كل فرد] منه بخصوصه اظنَبَةً] في الأّصَحٌ لاحتمال التخصيص وإِنْ 
لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العموم» وقيل: قطعيةٌ لِلُزوم معنى اللفظ 
له قطعاً حتى يظهر خلافه لقرينة التخصيص» فيمتنع على هذا دون الأول 
التخصيص للكتاب والخبر المتواتر بخبر الآحاد والقياس؛ فإ قام دليل على 
انتفاء التخصيص كالعقل في نحو: اله بحل ىء علِيمُ [البقرة: ۲۸۲] فدلالته 
قطعيّةَ» [وعمومٌ الأشخاصٍ يستالزمٌ عمومّ الأحوالي والأزمنة والأمكنة] على المختار 
لأَنهُ لا غنىّ للأشخاص عنها فقوله تعالى: نئلو القّركيك [التوبة: ٠]؛‏ أي : 
کل مشرك على أي حال کان في أي مکانِ أو زمانٍ وجد» وخص منه الد 
[ومن صِيَغه] أ العام [کلٌ»] وهي لاستغراق الأفراد نحو: : کل کلف غير 
غافِلٍ مخاطت بالحكم الشرعي» [ونحو «الذي] من باقي الموصولات نحو: 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 1۰¥ 


و«أسماءٌ الشروط والاستفهام» و«جمع» أو امقر د» ولو مرا بتاءِ ک لاتَمرةا 
عرف بأل أو إضافة ما لم يتحمَق عَهْدّى OT‏ 


«أكرم الذي يأتيك» أو «التى تَصلك» ومَنْ يَرذْك»؛ أي : کل آټِ٬‏ وك واصلةء 
وكُلٌ وارد ذلك. 


[و«أسماء الشروط والاستفهام»] أي : المضمنة لمعنى أحدهما ک آي ومتی› 
وأين» وحينما» ف «أيّء ومَنْ» ومَا» تكون تازه تة خسن الط N‏ 
الاستفهام؛ فتكون مِنْ صِيَْ ا إذا كانت موصولةء وعَدَل عن وچ 

ب امَنْ» وای وما٠؛‏ لما عَبَرّ به لعل يتناول اللفظ غير ما کر ؛ ک «أي» الواقعة 
صفة نَكرَهَ أو حال مِنْ معرفة» و«ما» الواقعة نكرة ا عموم في ذلك 
ودليل عموم ما در الاستعمال وعدمه في «مررٹ بمَنْ قام» أو «بابّهم قام» لقيام 
فرينة التخصيص» واستشكل عمومٌ «مَنْ وما» بقول الفقهاء لو قال: ١مَنْ‏ دخلٌ داري 
لَه درهمٌه َدََّلّها مَرَءٌ بعد أخرّى لا يتكرَرُ الاستحقاق» وأجيب بأد الحموم في 
الأشخاص لا في الفعل؛ إلا أن ا نحو «کلما؛ أو يُحگم به قیاساً؛ لکون 
الشرط عليه نحو: ن عَيلَ ملسا فيه [فصلت: ١٤]ء‏ وتكرَرَ الجزاء على 
المحرم بقتل صيداً بعد قتله آحرَ؛ مع أن الصَيَةٌ «مَنْ؛ في قوله تعالى: ومن فدہ 
ينم معدا [المائدة: ]١‏ لتعدّدِ المحَلٌ ولا كذلك مثالناء ولذا لو قال: «مَنْ دَحَلّ 
داري قله درهم» وله عده دور؛ استحق بدخول کل دار له رهم لاختلاف المَحَلء 


وكذا لو قال: لق مَنْ شئ مِنْ نسائي» لم تلق إلا واحدةٌ أو: «من تشاء» فل 
(0a‏ 
میں . 


ل 


[و«جمع»] - سالم أو کسیر لمذگر أو مۇنٹڭ [أو لامفرد» ولو مَوحّداً بتاء] آي : 
sS‏ بأل أو إضافةٍ ما لم يتَحَفُق عَهْدًا 
وذلك نحو: : قد ا الموْمنونَ 4O‏ [المؤمنون: »]١‏ وسیک آل ف رر ڪا 
[النساء: »]١١‏ دوحل ا اسيم [البقرة: ]۲۷١‏ وعرفت علم OTT‏ دک للعموم 


.]۷۲۷ /٤[ انظر: الحاوي الكبيرء أبو الحسن الماوردي الشافعي‎ )١( 


كتاب التلظف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب الكُعَرّف هي الأصلين وا لكَصَوْف 


وفعلا أو لانكرةٌ مفردَةٌ أو جمع في يز نمي٬‏ أو ٽهي» أو استفهام› أ 
شرط. أو امتنان؛ 


حقيقةٌ في الأّصَحٌ عند عدم تحمَّق عه لتباذُرِهِ للڏهنء وقيل: ليس له مطلقاً بل 
لجنس الصادق ببحض الأفراد ك «ترؤجت النساء» لاله المتيقن ما لم يقم على 
التعميم قرينة كما في الأوَلّتين» وقيل: ليس عامًَاً عند احتماله العهد؛ لتردوه بذلك 
بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة عمومه» وعلى عمومه قبل أفراده جموع» والأكثر 
على أنه آحادٌ في الإثبات وغيره» وعليه علماء التفسير في استعمال القرآن نحو: 
وآ ف سیل اق رک لٹا ایی إل الك ونيا ئ اه يث اني @4 
[البقرة: ١۹٠]؛‏ أي: يئيب كلد منهم إن الله لا يحب الكافرين) [آل عمران: ۳۲]؛ 
أي: يعاقب 6 منهم» وا بصحَة استثناء الواحد منه ك «جاء الرجال إل زیداً»» 
ولو كان أفرادةُ جموعاً لما صح إلا على الاستثناء المنقطع» وقد تقدم قرينة على أن 
آحادَهُ جموعَ ك «رجال البلَدِ يجملون الصخرة»؛ أي: مجموعهمء والأوّل بقول: 
قامت قرينة أو أداة الآحاد في الآيتين المذكورتين» ولا مخالفة بين عد الجمع 
المعرّف مطلقاً مِنْ د صِيغ العموم» وقول النحاة: إن جموع السلامةٍ لةه لان كلام 
هؤلاءِ و في المنكر من ذلك و[فعل» أو «نكرة مفردة» أو «جمع] اراد به ما يشمل 
المثنى لمقابلته الفرد [في حير ار 3لا ونه [التوبة: 1۹]ء ولا أكلت 
[أو ا و رل لا ترز ا [أو اسشتضهام] نحو: هل فيها أحد [أو شرط] 
نحو : ران مد د من لمتكي أسَسَجَاركّ [التوبة: 1]ء وإ أكلتٌ فزوجَيّي طالقّء» 
يصح تخصیصه ببعض المأكولات هنا وثم» ويصدق في إرادته» وقيل: لا عموم» 
وقد يكون العموم فيه بدلًاً لا شمولياً نحو: من يأتِ كله رَه" [أو امتتانٍ] كما 
قال القاضي أبو الطيب نحو: ورا من ألسَماءٍ ما٤‏ هوا [الفرقان: »]٤۸‏ فيعم كل 
ماءِ مطلتي نازل منهاء والنكرة: نحو «لا رَجْل ولا رجالّ في الدار؟» وهي للعموم 
وضعاً في الأّصَحٌ اله عليه مطابَقَةًء وقيل: لزوماً؛ نظراً لتوجُه النفي أوَلاً للماهيةء 


.]۱١۹٤/١1 انظر: شرح جمع الجوامع» الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي‎ )١( 


۱۰4 a a r الباب الأول؛‎ 


نضا إن بيت على الفتح» وقد يُعَمم العرف ك إ ممت عَڪم انك 
[الساء ٣۳‏ ] أو العَقَلّ کترتیب حکم على وصف أو كترك الاستفصال فى 
لفظ ؛ ك «امسكڭ آرنعا٤؛‏ وقاعدة طرق الاحتمال e‏ قق الفعل 


ويلزم في كل فردٍ فيوْثرٌ التخصيص على الأول دون الثاني في نحو: «واله لا أكل» 
ناويا غير تَمْر؛ فيحنت بأكل التَمْرٍ على الثاني درن ارا و اک کو اا 
إن بيت على الفتح] ك «لا رجل»» وظاهر إن لم تبن نحو: «لا رجل في الدار؛ 
لاحتمال نفي الواحد فقط› > فإ أريد ET‏ والتنصيص في 
الاي زيدت من [وقد يُمَمّم اعرف ك حرست عَم منك [الناء: ]٣٣‏ 
قل العرف من تحريم العينِ لتحريم اعات المقصودة مِنّ النساء» وفيه قولٌ: إِنه 
ل راجن شلال الاشض لاستحالة تحريم الأعيان» فضمن ما يَصِحٌ به 
الكلام» وقد يرجع هذا بقولهم: الإضمار خير مِنّْ النقل كما في َم ارا 
[البقرة: ]۲۷١‏ وأجيب عنه. 


[ أو العقلٌ] وعبّر عنه ال م نی [کترتیب حکم على وصف] له فيد عله 
للحکم كما يأتي في القياس» فيفيد العموم؛ أي : کل وجذ الوصفُ وجد الحكم 
نحو: «أكرم العلماء» إذا لم يجعل للعموم ولا عهدء وکمفهوم المخالفة بناء على أن 
ادل اللفظ بالیعتی غلے شا عدا المذكور بخلاف حكمه؛ yT‏ 
الحكم مما عداه لم يكن لِذِكرو فائدة كما في حبر «مُطل الغنيّ ظلمه؛ أي 
بخلاف مُظلٍ غيره [أو كترك الاستفصال] في وقائع الأحوال [في ا 
«اللْنّ» مدرلا منزلةً العموم في المقال [ك] خبر الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره: 
أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي - وقد أسلم على عشرة 
E‏ : [امسك أربعا] وفارق سائرهنٌء فإِنّهُ صَلى اله تعالى عليه وسلم لم يستفصاة 
أترَوْجَهُنّ معا أم رتا فر موم الحك للخالين لما أطلى لامتناعه محل 
التفصيل؛ والعبارة للشافعي [وقاعدة تَطْرّق الاحتمال] للدليل ك «أيّ“ للإجمال 
[تسفًط] للاستدلال وهي للشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً كائنة [في الفعل] لا في 


. سبق تخریجه‎ )١( 


٠‏ كتاب التلظف فل الوصول إل التعرف شرح كتاب الكَعَرّف في الأصلين والنْصَوّف 


كقوله: «قَضّى بالشَفعَة للجاره - لا العطف على عام ولا حح علق بعلة 
َم معنىّ» ولا قوع فعل مثبتِ في خبرِ کان AD ase ih E‏ 


تطرقه في المعقول [كقوله:] أي: الرّاوي [قضى] صَلّى الله تعالى عليه وسلم 
[بالشفعَة] خد الشريك الشقصض من شريه هرا [للجار] وذلك لادان أن قفا 
لوه کان شریکا في المباع أيضاً [لا العطف] أي: المعطوف [على عام] فلا يُعْمُ 
ا و و ا ي 
عهلو - يعني بحربي ا E al‏ وقيل: يعم لوجوب 
مشاركة المتعاطفَين في الحكم وصفيِه والتقدير بكافر» وحص منة غير الحربي 
بالإجماع» وعليه الحنفيةء قلنا: في الصفة ممنوع» والخلاف مبنئّ على أله من 
عطف المفرد أم الجملة فعلى الأول يقدّر» وعلى الثاني لا حاجة للتقديرٍ بل 
المراد؛ ولا يقتل معاهد مدة عهده؛ لقوله تعالى : انما إل هده إل ا 
[التوبة: »]٤‏ وبعضم جعل في الحديث تقديماً وتأخيراً؛ اى ل تقل س در 
a‏ 
ردت الا ا لکن معني ؛ کان يقول الشارع : حرمت الخمر لإسكارها؛ 
Sah‏ وقيل: تعمَةٌ لفظاً لِذٍكرهاء فكأَنَهُ قال : کل مسکر [ولا] 
يمم [وقوع فعلِ هبت في خبر] أي: : فعل ولو فعل [کان] کخبر بلال: إن صلی الله 
ا عليه وسلم اضلى داخ الک وخبر نس «کان صلی الل تعالى عليه 
وسلم يجممٌ بين الصلاتين في السَمَرِ" فلا يَعُمْ أنواعَةَ في الأول الفرض 
والنفلء وفي الثاني التقديم لار ا ا ا ا ي ا واد 
وجمع واحد» ويستحيلٌ وقوع صلاةٍ واحدةٍ فرضاً ونفلاًء وجممٌ واحدٌ تقديماً 
وتأخيرأًء وقيل: يَعُمُهما لصدقهما بكُل مِنْ مسمّى واج وف س 
كان مع المضارع للتَّكرارٍ كما في قوله تعالى: ون يأ مر اه لاو وارگزةه 
[مریم: ]٥٥‏ وعلیه جری العرف» وقد لا يميد کقول جابر: «کتّا : تمت مع ستول الله 
صَلّى ال تعالى عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقَرَةّ عن سبعَةٍ لان إحرامَهُم 


(۱) سنن النسائي [۸/ ۲۰/برقم: .]٤١٣١‏ (۲) صحیح البخاري [۱/١٥٥٠/برقم:‏ ۳۸۸]. 
(۳) صحیح مسلم [۸۹/۱٤/برقم: )٤( .]۷۰٤‏ صحیح مسلم [۲/ ۵٥٩/برقم:‏ ۱۳۱۸], 


الباب اللآول: أدلة الفقه الآربعة المتفق عليها ۱۱1۱١‏ 


ولا تقدير المقتضى بالفتح» ومعيارٌ العموم فيما يتياه وغيره َة 
الاستثناء ونحو: أا اَی [الانفال: ٤٦]ء‏ خاصٌ بهء يكال آلكنّبي 


]ل عمران: ° ¥[ 


بالتتّم معه صَلّى اله تعالى عليه وسلم إِنّما كان عاماً واحداً؛ فالمفيد للتكرار إنما 
هو المضارع»ء و«كان» للدلالة على ما مضى ذلك» ولذا فَيْدَه المضارع بدون «كان» 
نحو : «حاتم یکرم الضيف»؛ أي: يتكرر منه ذلك [ولا ر المقتضى بالفتح] قال 
في مثله العصاميّ : ضبظ باللسانِ بمنزلة الضبط بالقلم فحقّهُ في غير نحو مقابلوه؛ 
أي: بريٰ ولا يقرء؛ ا ل يقدر جميع ما لا يستقيم الكلام إل بتقدير واحد 
منه؛ لانتفاء الضرورة بأحد ذلك؛ بل يكون مجملاً بينها تعينه القرينة كحديث رفح 
عن متي الخطاً والنسيان» '» فلوفُوعها مِنّ الأمَةَ لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة 
أو الصّمانٍ أو نحوهما؛ فقدَرَتِ المؤاخذة لِمَهْمها عرفا من مثله. 


وقيل: يقَدَرٌ الجميع فيكون المقتضى عاماً [ويِعْيَار] - بكسر الميم وسكون 
المهملة وتخفيف التحتية _ أي : «ضابط» [العموم] قال في المصباح: عايرتٌ المكيال 
والميزان معايرة وعياراً؛ آي : امتحنته بعيره لمعرفة صحُيَهء وعيار الشىء ما جل 
نظاماً له . انتهى [فيما بحتيلةً] أي : العموم [و] يحتمل [غيرْهُ صِحَةً] وقع خبراً لقوله : 
معيار [الاستناء] فكل ما صح منة الاستثناء مما لا حَصْرَ فيه عام للزوم تناوله المستشنى 
منه نحو : : جاء الرجال إلا زيداًه فلا يح في الجمع المنكر إا أن ُحَصَص فَعُمٌ ما 
و وا زیداً»» ويح «جاء رجال إل ر 
على أن «إلا» صمَةَ ارجال» بمعنى اغير» كقوله تعالى: لو كن فيا ا إل ا 
لفسا [الانبیاء: ۲۳] [ونحو: اجا ای4 [الأننال: ])٦٤‏ ک بام اَل 4 
[المزمل : ]١‏ واا المد 4O‏ [المدثر: ]١‏ [خاصٌ به] من حيث الحكم لاختصاص 
الصفة به» ومحل الخلاف ما يمكن إرادة غيره فيه بخلاف : «يتاا الرَسول بلع ب ما ازل 
إّكي الآية [المائدة: »]٦۷‏ وحيث لم تقم قرينة على التعميم إلا فيَعَمٌ نحو يابا 
أن إا لتر لآ [الطلاق: ١]ء‏ [و] نحو: [يكأهل آلكتي [آل عمران: ]]۷١‏ 


.]٠٤١١ المعجم الكبيرء الطبراني [4۷/۲/برقم:‎ )١( 


11۲ ڪتاب التلطف فة الوصول إل التعرّف شرح كتاب الُقَرّْف في الأصلين والئَصَوّف 


ن وقیل: ااا الاش آغیدوا رک آلرِی حقک: ولد ن یک 

FEE‏ د @4 [البقرة ١١‏ نحمةء والعيد والانتى: لا مَنْ وجد بعد 
ورُودوء وإنما يَعْمُهُ شرعاً لأن شَرْعَةُ عام بالدّليلٍ القاطع بهء ومَنْ واسمْ 
الجمع يعم النساءَ وکذا جم مُذََِ سالم بقرينةء ریت و ّ وي4 
[التوبة: ]٠٠۴١‏ معناه مِنْ جميع أنواعها لا ّ مجموعها . 


«أل» فيه للجنس؛ فدخل البهود والنصارى [خاصّ بهم] غير متناول للامَةَ المحمديةء 
وتقدّم عدم دخول الآمر في آمره» [و] نحو [قيل: يأ الاس يعْمة] آي: 
الرسول؛ وإِن اقترن بقل لمساواته لهم في الحكم [و] يعم [العبد] الرقيق ولو ذَكراً 
[والأنلى] ولو حرّة؛ أي: الموجودين وقت وروده [لا] يعم [من وجدٍ] من ذلك [بعد 
وروده] أي: الخطاب للمعدوم ومساواتهم في الحكم إجماعاً بدليل آخر هو مستند 
الإجماع لا منهُ كما قالء [وإنما يَعمَهٌ] أي: يا أيها الرسول الموجود بعد ورودِءِ 
[شرعاً] أي: من جهته [لِأنَ شرعَهُ عام بالدَليلٍ القاطع به] لجميع منه [ومَنْ] شرطية» 
أو استفهاميةء أو موصوفةء أو موصولةء أو نكرة تامة [واسم اا كقوم [يَعْم 
النساء] كقوله تعالى: ورس يعمل من ألمَْلِحَّتِ ين ڪر أو 4 [التاء: ]١١٤١‏ 
وفيس بالشرطًة البقيةٌ؛ لكي عموم الأخير بَدَلِيّ» وقيل يختص بالذكور؛ فلو نظرت 
امرآة في بيت أجنبيّ بي جاز رميها على الأوَلٍ؛ لخبر ملم امَنْ تطلَ في بي بيت قوم بغي 
إذنهع نعذ عل لبم أن ففرا مي ولا يَجل على الثاني وكلامه صريح في 
تناول اسم الجمع لهنٌ في شرح للب وره ورج ام الج كوم وع 
المكسر بما و کرجال» وما يدل على الجمع بغیرها کالناس فلا يشمل إلاء 
ولان النساء ة قطعاً ويشملهن الثالث [وكذا] يعمهن [جمع مُذَكرٍ سالم بقرينة] نحو: 

بل من وق مهدي وق به آله ييب لَب (&) [آل عمران: 1۷١‏ أي: كل من 
اتصف بالتقوی [ونحو: خد منْ ری [التوبة: ]٠١١‏ معناه] ومقتضاه : 

جميع أنواعها] من أنواع المجرور نظراً للمعنى [لا ِن مجموعها] ما لم يقم 
ذلك» وقيل: للمجموع» وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد مِنّ 


(۱) صحیح مسلم [۱۹۹۹/۳/برقم: .]۲۱٣۸‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق علبها 11۳ 


«التخصيص!: فصر حكم العام على بعض أفرادِهِ كواحدٍ في غير 
الجمعء وا ف فر راد فار ل ياء فن حاص 


a ge 


فاا قطعاً؛ لأنه استعمل في جزئيٰ› اول ا ه في الباقي ؛ 


[التخصيص؛] مصدر حَصَص بمعنى حص [قَصْرُ حكم العام] الثابت لمتعدد لفظاً 
ك «قاتلوا المشركين) [التوبة: ]۳١‏ [على بعض أفراوو)"'“ بأ يخص به دليل 
كتخصيص المشركين فيها بغير نحو الذنّي» وعلى القول بجريان العموم في المعنى 
E‏ بمفهوم نا تمل شا أي [الإسراء: ۲۳]» من سائر أنواع الأذى 
حص منها حبَّسهُما بدينٍ الولَدٍ فجائز على ما صححَةٌ الغزالي وغيره؛ وهو غير العام 
المراد به الخصوص كقوله تعالى: اَم بحَسَدُودَ الَا [النساء: »]٥4‏ يعني اللي 
صلّى الله تعالى عليه وسلم لجمعه معاً في التاس [كواجد] كقضر حكمه لواحد إفي 

غير الجمع] لفظاً ك «من» و«ما» [وثلاَةٍ فيه] أي: الجمع الف ا لي انه اقل 
زل اين ايى و الات وا جال وا 2 ر اة ا و 
كه وهو شاد ول لا جور إا أن ج غر ضور [فعرا ئ العام 
المخصوص [مرادٌ تناولاً] لشمول اللفظ لأفراده [لا حُكّمَاً] لقصر ذلك الحكم على 
بعض الأفراد للدليل [فلِنْ أريد به] أي: العام [خاص] كقوله تعالى: قال لَهمُ 
الاش [آل عمران: ۱۷۳]؛ أي: نعيم الأشجعي: إن الناس؛ أي: أبا سفيان بن 
حرب [فمجارٌ قَطعاً] ل اول ي ر و Ca Ea‏ 

له مراد لا تثاولاً ولا كما كما قال [لأن] ای العام [كَلئٌ] س أن مدلوله كليَةَ 
[استعمل في جزئي] فقد خرج عن موضوعه بقرينة لعلاقة» وهذا سَأنُ المجاز كما 
عرفت» واقطعاً» مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله؛ أي: فهو مجاز فطع به قطعا 
نحو : هذا ابني صدقا . 


[والأَوَلُ] أي: العام المخصوص ببعض الأفراد بالدليل [حقيقةٌ في الباقي] بعد 
التخصيص لِأَنٌ تناوله مع التخصيص كتناوله بدونه» وذلك المتناول حقيقي فكذا هناء 


وقيل: حقيقة إن بقي منحصراً لبقاء خاصة العموم وإِلا فمجاز» وقيل: إن خص بما 


.]۷٥ص[ انظر: التعريفات الجرجاني‎ )١( 


۱4 كتاب التلطف فال الوصول إل التعڑف شرح كتاب الُعَرْف في الأصلين والنَّصَوّف 


فیکون إن عُیْنَ لا نحو ک فللا ما ّل عب [المائدة: ]١‏ لاحتمالِه حتى يتين 
حجُة؛ كالعَامٌ قبل البحث عن المْخْصّص. وهو إمّا مُنّصِلٌ كالاستثناء 
المتّصِل إخراج بعض الجنس بنحو «إلا» مِنْ متكلم واحدِ 


لا يستقل فحقيقة كصفة أو شرط؛ لأنَهٌ جزء مِنَّ المقيد به فالعموم بالنّظر إليه فقط 
مجاز إن حص بمستقل كعقل أو سمع» وقيل: حقيقة ومجارٌ باعتبارين» فباعتبار 
تناول البعض حقيقة» ااا الاقتصار عليه مجاز» وقيل: غير ذلك [فيكون إِنْ 
عَُبّنَ] المخصوص ك «اقتلوا المشركين) [الحوبة: ٠]؛‏ أي: إلا الذمي [ل] 
المخصص المبهم [نحو: إلا ما بل يكي [المائدة: ]]١‏ لإبهام «ما» ونحو: 
ل[اقتلوا المشركين4 إل بعضهم فلا يكون المخصَص بذلك حجة [لاحتمالِه حتى 
يبيَنَ] فيرجع للأول لِأَن المبهم يحتملٌ كَل فرو من أفراده لتخصيص العام [حْجّةً] 
جزماً لاستدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم به» وعلى القول بأنَةٌ مجاز فحجة 
على الأَصَحّ لما ذكرء وفيه أقوالٌ اتر أما المراد به الخصوص فلا يحت به كما قال 
الشيخ أبو حامد. [كالعَامّ قبل البحثِ عَن المُخْصّص] لأ الأصل عدمه واحتماله 
مرجوح» وظاهر العموم راجح» والعمل بالراجح واجب» وقيل: لا يعمل به قبل 
الببحث لاحتمال التخصيص› وعليه يكفي في البحث اَن أن لا يخصَص [وهو] 
ف المخصص للعام (إمَا مَُّصِل] غير مستقل بنفسه من اللفظ بأنْ يفارق العام 
[كالاستناء] أي: صيخته [المتّصل] من المْحْصَّصّات المنصرفة إليه الاسم عند 
الإطلاق بخلاف المنقطع فلا يعد مِنَ المحْصّصَات وهو ما لا يكون المستشنى بعض 
المستثنى منه فمجاز» وقيل: حقيقة ؛ فيكون مشتركاً لفظيًاً بينهما فيُحَدٌ بالمخالفة بنحو 
«إلا٤»‏ وقيل: متواطئ» وقيل: بالوقف؛ أي: لا يُدرّى أحقيقة فيهما أَمْ في 
أحدهماء أ في القدر المشترك بينهما"» [وهو] أي: الاستثناء بينهما [إخراح بعضِ 
الجنس] ك «زيد مِنّ القوم» [بنحو إلاا] من أدوات الإخراج وضعاً ك املا 
وعَدَا» وحاشاء وسوى» [من مكالم واحلٍ] وقيل: لا يشترط اتحادٌ المتكلم فقولك : 
إلا زيده؛ بعد قول غيرك: جاء القوم؛ استثناء على الثاني لغوٌ على الأولء ولذا لو 


.]۳۲۳ /۲[ انظر: البحر المحيط الزركشي‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتضق عليها 11° 


مع الاتصال عُرْفاً وعَدَمٍ امراق و ا ا 
لباقي بعد الجراج تقديريٌ وقبلَةُ للل لفظي› وغو من فی بات وعکیو: 
فإن دد المستفنى بلا عطف فكل مما يليه إن لم يستخرقة e‏ 


قال لي: عليك مائة؛ فقال: إلا درهماً؛ لا يكون مُقَرَاً بشيء في الأصَح» نعم لو 
قال الَبنَ لى اله تعالی وسلم: «إلا الذَمّيّ» عقب قوله تعالى: #قاتلوا المشركين) 
[التوبة: »]۳١‏ كان استثناءَ قطعاً لاه ميلع عن الله تعالى وإ لم يكن ذلك قرآناً [معْ 
الاتصال] لصيغة المستئنى الى مه [عرفاً] تمييز أو منصوب على نزع الخافقض»› 
فلا يضر انفصاله بنحو تنمس أو سُعال» فإِنِ انفصل بغير ذلك كان لغوآ وقیل : 
يجوز انفصاله على أقوال» ولا بد من نيَةٍ الاستشناء وا من المستثنى منه [و] 
مع [عدم الاستغراقي] للمستثنى منهء ولا فلو که علي عشرة إل عشرة» [وليسَ فيه 
به تناف] ولا فلا عبرة به حينعٍ مثل اقتلوا المشركين4 إل أن زكرا » وعلل 
کون سا دک مدص ا ان الإسنا للباقي] مِنّ المستثنى [بعد الإخراج] 
بالاستثناء المتصل کباقي CE‏ أهل الامافى كو ا 
إل الذمَيُون [تقديريٰ] کاله قیل : بهد غر الد [وقبلّهً] أي : الاستناء [للكلً] م 
الأفراد [لفظئ] يدل عليه اللفظ [وهو] أي : الاستثناء [من نفي إِثباتِ وعكسه] من 
إثبات نفي هذا هو الأصح؛ وقیل : إن انى بجوت عنه» وهو متقول عن 
الحنفية فنحو: «ما قام أحد إل زيد» أو «قام القوم إل زیداً» بدل الأول لإثبات القيام 
لزید« والثاني على نفيه عنه» وقالوا: بل زید مسکوت عنه فیهماء ومبنی الخلاف 
على أن المستثنى من حيث الحكم فخرج ين المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام 
أو عدمه مثلاء أو م مِنَ الحكم فيدخل في نقيضه؛ أي : ا 
خرج من حکم دخل في نقیضه» وجعلوا الإثبات في كلمة التوحيد يعرف ا 
وفي المستثنى المفرغ بالعُرْفِ العام [فلنْ تعدَّد المستثنى بلا عطف] ك «له عَلَيّ مائة 
افر خمسة» [فكُل] مِنّ المستنيات مستثنى [مما يليو إن لم يسنغرقة] كما 
مثلنا فيلزمه خمسة وتسعون؛ فإنٍ استغرق كل ما يليه بل الكل أى شت الول جر 


)0 الي هو الذي ٠‏ منه ؛ TT‏ 0 وشغل عنه بالمستشنی 


ا كتاب التلطف فاو الوصول إل التعاف شرح كتاب النُعَرّف في الأصلين والنَصَوّف 


أو به Sl sS‏ 
وعطف جملة على خر لا بُسڙيها بها في ځکم لم بُڏگر. والشرظ اللعْوي 
وهو تعليق أَمَر بأمر» وكل مستَقَبَلٌ أو صيعةٌ 


اله على عشرة إل ائنين إل ثلاثة إل أربعة» عاد للمستشى منه فيلزمه واحد فقط أو 
الأول فقط ك لَه عشرة إلا عشرة إل أربعة!» فقيل : يلزمه عشرة لبطلان الأول 
لاستغراقه» والثاني اوقا اويه اعارا بالاستثناء الثاني مِنّ الأولء وقیل : 
ستة اعتباراً بالثاني فقط (ار] تعدد [به] أي: بالعطف ك لَه على ألف إلا مائة ولا 
O ET‏ ن المتعاطفات راجح [لد] مستلنى منه [الأوّل] لتعذر 
عوده لما يليه لوجود العاطف؛ أي: فيازمه فيما کر اة ونر له عَلْيَ عشرة 
إل عشرة وللا ائنين» فيلزمه العشرة للاستغراق [أو! تعدد [المستثنى منه بعطف] 
فا کالواو والفاء وثم [رجع للكلّ] الاستثناء جملا كانت المتعاطفات أو 
مفردات ك «احبس ديارَكٌ واعتق عبيدَكًء وتصدّق على الفقراء؛ إلا أن يسافروا» 
وك «تصدَّق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل؛ إلا الفسقة منهي» 

[وإِنْ توسّطً] الاستثناء العطف ك «احبس ديارك على الفقراء؛ ؛ إلا أن يذهبوا 
ردق علي الماكن أو احبسها على الفقراء إلا أن يلوا وعلى المساكين». 
زوعطف جملةٍ على] جملة [أخرى لا يُسوّيها بها] بصيُرها مساوية لها لها [في کم لم 
بُذكّر] ا ا داود (لا يول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
الجتابة » فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي» قال أبو 
يوسف : فكذا الغسل فيه؛ للقِرّان بينهماء ووافقه الحنفية على الحكم لدليل آخر» 
وخالفه المزني لما ترجح على القران من أن المستعمل في الحدث طاهر لا نجس» 
ويكفي في حكمة التهي ذهاب الطهورية به [و] الثاني ال ات ارط 
اللوي وهو] أي: الشرط اللخوي اتعليق أمْرٍ بأر» وكل] مِنّ المعلق والمعلق عليه 
[مستقبل] وه به الو جاء زيد لأكرمتك» فلا بی شرطاً لوي لما ال 
[أو صِبْعَةً] أي: ما يدل عليه ك «أكرم بني تميم أن جاؤوك»؛ أي : الجائي منهم› 


)1( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب تاج الدين عبد الوهاب ین علي السيكي .[Y¥1/7]‏ 
)۲( صحیح البخاري [۹4/1/ برقم : [TT‏ 
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اة رالا التي صجتها العموم نحو: ك بترا ليزه الدرة: ٠٠١‏ 


بخلاف حى مطلع ٍ4 [القدر: ]١‏ وخ کل لابا وبدل بعض أ 
اشتمال»› وإمًا منفصل کالعقل 


رالشرط كالاستثناء في عوده لكل المتعاطفاتء وصح إخراج الأكثرية ك «أكرم بني 
تميم إن كانوا علماء» ويكون جِهّالُهُم أكثر» ويجب مع نيه الشرط اتصالةُ وعوذهُ 
لکل ولو تقَدّمّ أو توسّطء ويَصحٌ إخراح الأكثرية في الأصََ» وقيل: وفاقاًء 
وجرى عليه «الجمع» وأجيب بأنهُ أراد وفاق من خالف في الاستثناء حينئ فقط' 
[و] الثالث [الصّمًَ] نحو «أكرم بني تمي الفقهاءا؛ أي : لا غيرهم» وهي 
كالاستثناء في العود لكل المتعدد ولو تقدمت ك «أوقفت على أولادي وأولادهم 
المحتاجين أو على محتاجي أولادي وأولادهم»» فيعود الوصف في الأول لللأولاد 
وأولادهم» وفي الثاني لأولاد الأولاد مع الأرلاد [و] الرابع [القّايةً] لحو : : «أكرم 
بني تميم إلا أن يعصواه؛ أي: فلا يكرم في حال عصيانهم [التي صَجبَها] تقدمها 
ا لم يأت ما کک و لت ا 


2 و 


ا الغاية لقاتلتام وإِنْ ا [بخلاف] قوله ا هى [القدر: ]١‏ 
[هوحى مَطلّم الج [القدر: ]]١‏ فالغاية لتحقيق العموم قبلها لعموم الليلة لأجزائها في 
الآية لا التخصيص ا[وحُكمُ كُل] من الثلاثة [الاستشناء] كما قدمنا [و] الخامس 1بدل 
بعض] كما ذكره ابن الحاجب نحو: ولل عل الاس جخ ج بيت من استطاع لَه 
سیا [آل عمران: 4۷]ء [أو] بدل [اشتمالٍ] كما نقله مع ما قبله البرماوي عن أبي 
حيان عن الشافعي ك «أعجبني زيد عمله» ولم يذكر الأكثر البدل بل أنكره جماعة 

منهم الشمس الأصبهاني» روصوبَ عدم ذِکرو السبكي كما نقله عنه ابنه في «الجمع» 
eT‏ فلا تحمَّیَ لمحل یخرج عنه فلا یخصص به 
وأجيب بان كونه في نية الطرح قولٌ» والأكثر على خلافه قال السيرافي: والنحويين 
لم يريدوا إهداره إنما أرادوا أذ ادل قائ بش ل ما يان الحت اليرت 
[وإمًا] مخصص [منفصل] قسم قوله: إمّا متصل [كالعقل] فيجوز التخصص به سواء 


.]۲٠۲/۱[ انظر: شرح جمع الجوامعم» محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي‎ )١( 


۱۸ كتاب التلظطف ف الوصول إل التهرف شرح كتاب النَعَرف في الأصلين والَّصَوّف 


E‏ غ ء 
ويحْصّص الكتاب والسنة به أو بها N‏ 


كان بواسطة الحسّ من مشاهدةٍ أو غيرها مِنّ الحواس له بدونها فالأوْلّى كقوله 
تعالى: نَدَمر [الاحقاف: ١٠]؛‏ أي : الريح المرسلة على عاد کل شيء بأمر ربها ؛ 
أي : تهلكه فالعقل يدرك بواسطة الحسَ؛ أي : المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماءء 
والثانی كقوله تعالى : اه حبق كي نر فالعقل يدرك بالضرورة أنه تعالى غير خالق 
ل رل تة الل ركرك مال ور ع اتا ي اة انل يذل 
بالنّظّر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب» وبما تقرر علم أن التخصيص 
بالعقل شامل للحسّ؛ كما سلك ابن الحاجب لان الحاكم فيه هو العقل فلا حاجة 
لأفراده بالذكر. 


[وبْحَصَص] بالبناء لغير الفاعل [الكتابُ] أي: القرآن [والسّة] أي: الحديث 


ي rr‏ بلع 


قَظْعِى المتن بمَطعيّه قوله تعالى: ارلمطلقت يربص بأشسهنٌ لَه روو [البقرة: 
۸,) الشامل للحوامل ولغير المدخول بها بقوله تعالى: لث ألَْمَال أجلن أن 


ر ر 2 
ر رم و2 
2 چ pe2‏ 0 2 ر 


يسن حن [الطلاق: ٤ء‏ وبقوله تعالى: با الي ءامثوا إا مك المت 


تر طلقتونٌ ن يل أن سسوم قتا لكي هن من عدو تعندوتبًا [الأحزاب: 44]ء 
وقيل: لا يجوز ذلك لقوله تعالى: رالا إيكَ آلذَكَر مين لتاس ما نرد إل 
[النحل: ]٤٠٤‏ فَوّضلَ البيان لرسوله» وفيه التخصيص فلا يحصل إلا بقولهء ويرد بأن 
الأصل عدمه» وبيان الرسول ببيانِ ما برل عليه مِنَ الكتاب قال تعالى: ورل 
عك لكب بَا لحل َو [النحل: ۸4]ء ومثال تخصيص السَنَّة بالكتاب خبر 


مسالم مرفوعاً «البكر بالبكر جلد مائة»' الشامل للأمة وغيرها بقوله تعالى: 


نهن ن ا غل الت ر اداي اتتا 16 :ول5 لا يجوز 


لقوله تعالى: همين لتاس ما رل إلمّ»» جعله مبيناً للكتاب فلا يكون الكتاب 
مبينَاً لسُيهِ لما قد وقع ذلك كما رأيت» مع أنه لا ماتع مته لأنّهما من عند الل 
[أو] بخصصان [بها] أي: السْنَّةَ فمثال تخصيص الكتاب بها؛ تخصيص آية 
المواريث الشاملة للولد الكافر بخير الصحيحين مرفوعاً: «لا يرث المسلمْ الكافرَء 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 1۱۹4 


وبالقیاس وبدلیل الخطاب وبالفحوی؛ AERA‏ 


ولا الكافرٌ المسلم“" فهذا الفعلية بناء على أن فعلَ الرسولِ لا يخصص. ومثال 
خض ا ضيف شر الصخحن فقا شق الاء العش بحا لين 
yT‏ اوسُيٍ صدقةا. وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: زارا إل 

َر [النحل: .]٤٤‏ . . إلخ» قصر أمره على البيانء قلنا: قد وقع ذلك ولا مانع 
منه؛ ولأنَةٌ من عند الله تعالى» قال تعالى: هرن بَيِقٌ عن آمو 9 إن هر إل وي 
بى © [النجم: ۳ »]٤‏ ومن السَلَّة فعل النَبيَ صَلّى الله تعالى عليه وسل 
وتقريره فيجوز التخصيص بهما في الأصَحٌ وإ لم يتأت تخصيصَهُما لانتفاء عمومهما 
كما عُلِمّ مما مره وذلك كان يقول: الوصال حرام على كل مسلم؛ ثم يفعله أو قر 
فاعِلَةُ عليه . وقيل: لا يُحْصَصَانٍ بل يَنْسَخَانٍ حكم العام؛ لان الأصل تَسَاوي الناس 
في الحكم» قلنا: التخصيص أولى يِن النسخ؛ لما فيه من إعمال الدليلين» وسواءٌ 
كان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور أو بفعل بعض المنهي عنه أم لا [و] يحص 
گل تهنا [بالقاس] الس لنص خاص» ولو ES ss‏ 
وى [النور: ۲] الشاملة للأَمَةَ بقوله: امن قف ما ڪَلَ الْنُحْصََب یرک 
ألْمَدَاب وقيس بالأمَة العبدء وقيل: لا يجوز مطلقاً حذراً من تقديم القياس على 
النص الذي هو أصله في الجملةء وقيل: لا يجوز إن كان خفياً لضعفه» قلنا: إعمال 
الدليلين أَوْلّى من إلغاء أحَدهماء والخلاف في القياس الظتّيء أما القطعىُ فيجوز 
التخصيص به قطعاً وأعاد الجار لكون العطف على الضمير والتزمه البصريُون [وبدليل 
الخطاب] أعادَهُ إطناباً ؛ أي: مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجه «الماء لا 
يسه د شيء إلا ما عب على طعيو أو ريچ او ؤنوهء بمفهوم خبر «إذا بلع الماءُ 
44 ن لم يحل الخټك:. ول ل افيص اندلا العام ما دل عليه العموم 
بالمنطوق» وهو مقدم على ا ا أن المقدم عليه نظو خاص لا ما 
هو من أفرادِ العام؛ فالمفهوم مقدَمُ عليه لان إعمال الدليلين و مِنْ إلغاء أحدهما 
[وبالفحوی] أ مفهوم الموافقة وإِنْ قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر بي 


« 


(1) صحیح البخاري [1/ /۲٤۸٤‏ برقم : ۲]. () صحیح مسلم [۲/ 1۷۳/برقم: .]۹۷۹٩‏ 
(۳) سنن ابن ماجه [۱/٤۱۷/برقم: )٤( .]٥۲۱‏ سنن الترمذي [١/۹4۷/برقم:‏ 1۷]. 


١‏ _كتاب التلظف فم الوصو إل التعف شرح كتاب التََرّف في الأصلين وا لصوف 


لا عطف عام على حاص وعكسةٰ ورجوعٌ ضمير لبعض العام ومذهبْ 
راو» 
داود وغیرهِ «لی الا ن غ وصقوبتَه؛ أي: حبَة بمفهوم فلا تمل سا 
ي4 [الاسراء: ۲۳] فیحرم حپشهما بديْن الولا؛ وهو ما نقل عن المعظم وصححه 
النووي؛ خلافا لما تقدّمّ عن الغزالي» ولم يذكر المْصَنّفُ في المخصصات مع أنه 
منهما لأن المخصص دليله لا هر [لا] يخصص شينا منها [إعطف عام على خاصّ 
وعكسة] المشهور لا يخصص العام قال الحنفية: يحْصصه؛ أي: بقصرءِ على 
الخاص لوجودِ اشتراكٍ المتعاطفين حكماً وصفةًء قلنا في الصفة ممنوع ومثال 
العكس خبر أبي داود مرفوعاً «لا يُقَتَلّ ملم بكافر» ولا ذو عه في عهدوه"'؛ 
يعني : E E‏ قال الف رفو الحري ي 
المعطوف عليه نظراً للا شتراك المذكور؛ فلا ينافي ما قال به في قتل المسلم بالذميٰء 
ومثال الأول أن يقال: لا يقتل الذَمَّنْ بكافر ولا المسلمْ بكافر فالمراد بالکافر الأول 
الحربيّء فيقول الحنفي: الثاني ا اعا لوجوب الاشتراك الجدكور :و 
التمثيل بالخبر في أن المعطوف على العام لا يَعْمُء والقول باأَنّهُ لا حاجة لذلك لعلمه 
من مسألة القَرَانٍ يرد بمنيه؛ لأن ما هنا في تخصيص الحكم المذكور في عام» وما 
هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر مِنَّ الحكم المعلوم لأحدهما من خارج 
[و] لا تخصيص [رجوع ضمي لبعض الَام] وقيل: يخصصه؛ أي: يقصره على ذلك 
الق خا ع اة الف لمح وا اة ل دور فعا لف هة ا 
قوله تعالی: «رَلسلَقَتٌُ بيصت نيهن لَه روو [البقرة: ۲۲۸] مع قوله بعده: 
مولن حن بهن [البقرة: ۲۲۸]ء الراجع الضمير فيه للرجعيات وشمل المطلقات 
البوائن» وقيل: لا يشملهن؛ ويؤخذ حکمهن من دليل آخر»ء وقد يعبر عن هذه 
المسألة بأعيّ مما ذْكِرَ؛ هي أن تعقيب العام يختص ببعضه لا يخصصه ضميراً كان أم 
لاء كالمحلى بأل أو اسم إشارةء كأن يقال بَدَلَّ ابعولتهن» و«المطلقات» أو «هؤلاء 
أحق بِرَذْهًِّ» [و] لا [مذهبُ رَاو] إذا كان يخالفه ولو صحابيَاً» وقيل: يخصصه 


(۱) سنن أبي داود [۲/ ۳۳۷/برقم: ۲۸٦۳]ء‏ سنن ابن ماجه [۸۱۱/۲/برقم: .]۲٤۲۷‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


الباب اللأول؛ أدلة الفقه الأربعة المتفق علبها 1۲١‏ 


وک بعض أفراد العام ويَعْم ما اعتيد قبل وروده وبعدّه» ونحو قول 


الرّاوي: تھی عن بع العرَرِه مثلاً؛ لا يعم کل عَرَر؛ ؛ لأ العمومٌ. 


مطلقاًء وقيل: إن كان صحابياً لأنٌ المخالفة إنما تصدر عن دليل؛ قلنا في طن 
المخالف لا في نفس الأمر» وليس لغيره اتباعه لِأنٌ المجتهد لا يفلد مجتهداًء 
مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «مَنْ بَدَل ديه 
فاقتلوه“. مع قوله - إن ثبت عنه -: أ المرتدة لا تمَتّل“". ويحتمل أنه كان 
O ART NIS SE E E E A oa‏ 
بعض أفرادِ العَامٌ] وقيل: يُحَصّصّه؛ أي: يقصره على ذلك البعض إذ لا فائدة 
زگره إلا ذلك قلنا: مفهوم اللقب ليس بحجّة» وفائدة ذكرٍ البعض نفي احتمال 
تخصيصو من العام؛ مثاله خبر ال مرفوعاً «أبّما إماب دبع فقذ طهر" 
خبر مسلم ٣ال‏ صلی تعالى عليه وسلم مر بَا ميق فقال: هلا أخذئم إمابَها 
فدبغتُمُوه فانتفعتّم به» فقالوا: إِنّها مَينَة؟! فقال: إِلّما حرم حرم علیکم أكلها»“ 
[ويُم] العام المحْصّص [ما اعتيد قبل وروده] أي: المحْصّص [وبعده] بعد وروده 
کان كانت عادتهم تناول البْرّ ثم نهى عن بيع الطعام بمثله متفاضلاً فقيل : يُقَصَرٌ مَصَر 
الطعام على البْرٌ المعتادِ [و] الأصَح [نحو قول الرّاوي] الصحابي وغيره 
عن بيع العَرَرٍ»)“ هو ما دار بين أمرين أغلبهما أخوفهماء وقيل: ما خفيت 
عاقبته» والحديث باللفظ المذكور عند مسلم من حديث أبي هريرة [مثلا] حال 
المحكي بالقول 1لا يَعْمْ کل غرر؛ لن العموم] المذكور للغرر لكونه اسم جنس 
محلّى بأل الذي فهمه الراوي لولا ما ظهر من كلام النيَ صَلّى اله تعالى عليه 
وسلم ما يدل له ما جاء به» ولذا قیل بالعموم؛ لان فائله عدل عارف باللغة» 


.[oré : صحيح البخاري [ ۷ / برقم‎ )١( 

(۲) هذا قول للإمام أبي حنيفة كل استنتجه من حديث شريف. الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي 
.[1۳A/۲)‏ 

.[A0 : سنن الدارمي [۲/ ۱۱۷/ برقم‎ (T) 

.]۱٤١١ :مقرب/٥٤۳/۲( صحيح البخاري‎ )٤( 


(0) صحیح مسلم [۳/۲/برقم: .[Yoe۱r‏ 


۲۲ ڪتاب التلخاف فم الوصول إلأ التعرف شرح كتاب اللَعَرف في الأصلين والثّصَوف 


قد یکون بحسب ظَنَهِ وجوابٌ سؤال بنحو: kl‏ 5 
ا جار إن عرف لسوت ومسار ا يعر عمومهء TIE‏ 


والمعنى فلولا ظهر ذلك مما سمعَ ما جاء بلفظ يدل له وأجيب أله [قد يكونْ 
بحسب ظته] أي: الراويء ولا يلزمنا ابَاعْهُ في ذلك؛ إذ يحتمل کون النهي عن 
بيع الغررٍ بصفةٍ يختطُ بها فََهُمَ الراوي كونَةُ عاماء وعدل للمثال المذكور ا 
تمثيل «الجمع» يقضي بالشفعة للجارٍ لقول صاحبه كغيره مِنُ مِنَّ المحدثين لفظ لا 
يعرف [وجوابُ سؤال] غير مستقلٌ دون السؤال [بنحو: نََم] من «أي وجَيْرء 
وبلّىه [تابمٌُ لَ] أي: للسؤال في عمومه وخصوصه؛ لأ السؤال معاد في 
الجواب فالأرًل لخبر وغيرء أنه صَلّى الله تعالى عليه وسلم سيل عن بيع 
2 بالتمر» فقال: «اينقص الرَطّب إذا يَبْسً؟ قالوا: نعم قال: فلا إذ" 
فيَعم بع م الرظّب ا مِنّ السائل أو غيريء والثاني كقوله تعالى: وهل 
َم ا ع ر حا مالا س [الأعراف: ٤٤]ء‏ [و] جوابه [بكلام بس 
أحَصنٌ] م ل المسؤول [جائر إن عرف السّكوتٌ] ا أمكنت معرفة الشكوت عنه 
منه أن یقول صلی اه تعالى عليه وسلم: «من جامعَ في نهار رمضان فعليهٍ 
مَارَت كالمظاهر في جواب من أفطر في رمضان ماذا عليه لان قوله: امن 
جامع» يفهم؛ آي : الإفطار بغير الجماع TEE‏ فان لم يمكن معرفة 
المسكوت عنه من الجواب لم يجز؟ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
[و] جوابه بكلام [مساو] في العموم والخصوص [واضح] كأنْ يقول لمن قال: ما 
على المجامع في نهار رمضان؟ عليه كمَّارةٌ كالظهّار» وكأن يقال لمن قال: 
جامعتٌ في نهار رمضانً فما عَلَىً؟ عليك إن جامعتَ فيه كمَّارةٌ كالظَهًار! [و] 
جوابه بكلام [أعََ] مِنَّ السؤال [بعتبرٌ عمومُةً] نظراً لظاهر اللفظ» وقيل: بل 
يقصر على السبب 2 له كخبر الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري 3 
اللفظ» وقيل : بل يه يَمَصَرّ على السبب لورودهٍ له كخبر الترمذي وغيره عن أ 


[Yo : مدرك الحاكم [1 برقم‎ )١( 


(۲) يشير إلى قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. انظر: صحيح البخاري [۲/ /٦۸٤‏ 
برقم : .]۱۸۳٤‏ 
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1 ت 2 2 رر م ٤ق‏ 
وصورة السب قطعية اال فلا تحص باجتهادء وتأخرٌ حاص عن العمل 
بعام Ea‏ وعدم تأخره بحْصصه؛ فان عَم كل ِن وجو َج لمر جح 
ار . 

«المطلق والمقيد» المطلىٌ: 


سعيد الخدري فيل : ومر اھ اا من بئر بُضصَاعَة؟ وهي بث يلقى فيها 
الحيض ولحو الكلاب والش؟ فقال: إن الماء طهورٌ لا يُنَجْسهُ شيء»". فالماء 
عام لما ذَكِرَ وغیره» وقد تقوم قرينة تقصر الماء على السبب لا غير [وصورة 
السَبَبٍ] لورود العام في جواب سؤال وغيره [قطعيَةٌ الدّخول] فبثر بُصَاعَة داخلة 
في عموم الماء طهور. .. إلخ قطعاًء ومثال غير الجواب قوله تعالى: «وألكارف 
ساره كَفَطموا أيْدِيهًّا [المائدة: ۳۸]ء إذ سبب نزوله على ما قيل: إن رجلاً 
رق رذاة مواق ين أأسة فد السارق ية نه ما أريد ذلك فقط؛ بل عمّه 
وغيرَهُ وهو داخل فيه قطعاًء وحينئٍ [فلا] يجوز [نْحَصٌ] ينص العام پاخراجها منه 
[با] لا [جتهادء وتا خاص] في القرآن [عنِ العمل يعم EET‏ اق ي 
الخاصّ النازل بعد ذلك العام [وعدم تأخرو] عن الیل بان ار الخاص عن 
الخطاب بالعام ففق اوا العام عن الخاص و ا عَقَتَ 
أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما [يخصصه] أي: الخاص العام وبغير ذلك 
الخاص [فإن عَم كل] من النصَنٍ يِن وجو ما لم يعُةُ الثاني من وص کل 
مِنْ وجه آخر [رجَعَ] في العمل بحل [لمرجح آخَرَ] مِنّ المرجُحات الآتية في 
التعادل اراج وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ للمتقدم مثاله حديث البخاري 
«من بَدَلَ دينَهُ فاقتلوه»» وحديتهما أنه ييا : هى عن قل التساء». فالأوّل اء 
في الرّجال والنساءِ خاصٌ بأهل الردَةٍ» والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات 
والمرتدّاتِ» وقد يرجُّح الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو 
الحربيات . 

[«المطلقّ والمقيّدُ»] أي: هذا مبحثهما والمراد اللفظ المسمى بهما [المطلق :] 


.]٤١ :مقرب/۲١/١[ المنتقى» ابن الجارود‎ )١( 
.]۲۸٥۲ صحیح البخاري [۱۰۹۸/۳/برقم:‎ )۲( 


ما دل على الماهيَة بلا قي فهو كُلْيّ» والأمرٌ به ليس أمراً بمعيَنِ من جزنباته 
لکن به يحصل الامتثالٌء والمقيد: و وله معهٌ ما للخاص مع العام 


2 ‌ رو م Gf‏ ا 
نعم؛ إن تخد حكمُهُما وسَبَبْهُء وأثبتّا وتَأخْرَ المقَيّد عن العّمَل بالمطلق 


ویقال: اسم جنس کما اا ف ل عد الات بلا قيد] من وحدة وغيرها 
[فهو كُلْ] وقيل: ما دل على شائع في جنيه وتوهَمَةُ قائله النكرة ة غير العامة» 
واحتځٌ له بان الأمرً بالماهية فت س ق وة أمر بجزتي من جزئياتها؛ كالضرب 
بسوط أو عصى؛ لِأَنٌ الأحكام الشرعية إنما تبنى غالباً على الجزئيات لا الماهية 
المغقرلةة لأتحالة وجوذها غارجاء ورد بان التتخل ونجردعا كذلك مجردة لا 
مطلقاًء لوجودها في کل جزڻي لها؛ لأَنّها جزؤةُ وجزء الموجودِ موجودٌ [والأمرٌ به] 
IE‏ بمعّن من جزئياتو] لاله أمرٌ بالماهية فهو أمرٌ بإيجادها في 
ضمن؛ أي: جزء لها لا أمر ب ھا به] أي: الجزئي ابخضل الامتثال] 
والخروج عن عهدة الأمر» وقيل: أمر بحل جزء لإشعار عدم التقييد بالعموم» وقيل: 
إذن في كل جزء أن يفعلء ويخرج عن العهدة بواحد على المختار وعلى الفرق بين 
المطلق والنكرة الأصوليين والمناطقة» وهو اعتباري فإِنٍ اعتبر اللفظ دلالته على 
الماهية بلا قيد فمطاق واسم جنس» أو مع قيد الوحدة الشائعة فنكرة» والقائل 
بالثاني ينكر اعتبار الأول من مسمى المطلق [والمقيّدٌ: ضِدَه] فهو ما دل على الماهية 
بقيد [ولّ] للمطلق [معَهً] مع التقييد [ما للحَاصَّ مع العامٌ] مما خص به العام قَيّدَ به 
المطلقء وما لا فَلا؛ لِأَنٌ المطلق عام من حييَهِ فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 
وبالسْتّةء والسَنّة بها وبالكتاب» وتقييدها بالقياس والمفهومين» وفعل الي صَلَى اله 
تعالى وسلم وتقريره بخلاف مذهب الراوي» وذكر بعض جزئيات المطلق على 
الأصَح في غيره مفهرم الموافقة [نعَمْ] استدراك من سابقه؛ أي: لكنه يزيد المطلق 
والمقيد باه [إِنٍ انَحَدَ حكمُهُما وسبَبةً] أي: الحكم [وأنبتا] كانا مشبتين أمرين كأنْ 
يقال في كقارة اهار في محل عت رةه مؤمنة» وفي آخر عتتي رقبة [وَأحرَ المقيّدا 
بأ علم تاحرَهٌ [عن] وقت [العمل بالمُطْلَ نَسَحَهٌ] أي: المطلق بالنسبة لصدقه بغير 
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ئ د ون أك ا خد ام كاد أو حا وال ا فد الفط 
شد ود المقة وا كه اا ون اا ها ا مه و 
مقيّدَ؛ فمتنافيين» والمطلى أولى بأحدهما e O‏ 


المقيّدِ [وإلا] يعلم تأخْرَهُ عَمّا ذُكِرّ بان تَأخْرَ المقيّدُ عن وقت الخطاب بالمطلق دون 
العملء أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقاًء أو تقارنا أو جهل تاريخهما [قَيّدَه] أي : 
المطلق جمعاً بي بين الدليلين وقيل: ينسخ المطلق إن تأخر عن الخطاب به كما لو 
تأخرت و العمل به بجامع التأخحرء وقيل: يحمل المقيد على المطلق بالغاء 
القيد؛ لأن ذَِكْرَ المقَيّدِ ذِكْرٌ لجزء مِنّ المطلق؛ فلا يقيّد كما لا يخصَطص ذكرٌ بعض 
آفراد العام وفرق بيتهجا بان مهوم المقد حك بخلاف مفهوم اللقب الذي عو ووا 
فردٍ مِنّ العام فيهء [فإن نبت أحذَهُما أمراً كان] المثبتٌ [أو خبراً وخالفَةُ الآخَر] نفياً 
أو نهياً؛ كأعتق رقبة؛ لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة؛ لا تجزئ رقبة كافرة اعتق 
رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة؛ تجزئ رقبة مؤمنة لا تجزئ رقبة [فيّدَ المطلَقُ بض صفَةَ 
المقيّدٍ] ليجتمعا فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان والآخرين بالكفر [وإل بان کانا 
منفيّيْنِ أو منهيَين أو أحدهما منفيًاً والآخر منهياً؛ گلا یجزئ عتقٌ مکائٌّب کافر؛ لا 
يجزئ عتتق مكاتب» لا يعتتق مكاتباً كافراً؛ لا يعتق مكانباً [حُصىَ بها] آي: بالصفة 
في الأَصَح مِنَ الخلاف في حجية مفهوم المخالفةء وعَدَلَ عن قي لقوله خض لِأَنَ 
المسألة حينئلٍ مِنّ الخاص والعامٌ لعموم المطلق في سياق كل من النفي والنهي؛ 
فالمقید مخصَص لا مقَيّد ا [وإِنِ ay‏ 
تغالى في اليم کاشتحوا پوجويكم وأيدي (النساء: ]٤١‏ وفي الوضوء اعيا 
وجوھ کہ یریک لل افق ۱11 [المائدة: »]٦‏ السبب الحدث مع إرادة القيام لنحو 
الصلاة [أو] اختلف [سبُهُّما] مع اتحاد حكمهما [ولا مقيّدَ] ثمة [فمتنافيين] كما في 
قوله تعالى في كمّارة الطّهار: مر ٍَ4 [المجادلة: ۳] وكِمَارَة القتل َر 
ربق مُويسَةٍ [النساء: ۹۲]ء أو کان تمه مُمَيّدٍ ميد [والمطلق أوْلّى] بالتقييد [بأحَدِهما] 

مِنَّ الآخر من حيث القياس في قوله تعالى في كُمَارَةٍ اليمين: «نَصِيَام َة يو4 


.("t/4] اتظر: حاشية العطار» حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 


يد به قياساً ومتى ورد للمُطلق قيدانِ متنافيان تساقَظا؛ إلا إن عم أسبَمُهّما 
[المائدة: ۸4] وفي كفارة الظمّار ى فَصِيام هَن مََابعَيّنٍ [المجادلة: ]٤‏ وفي صوم 
التمتع «فصيام َة ايم ني كَل سب إا جنم [البقرة: ]1۹١‏ [وفْيّدَ] المطلق [به] 
بالمقيّدِ؛ أي: حمل عليه [قباساً] فلا بُدّ من جامع بينهماء وهو في المثال الأول 
موجبُ الطهرء وفي الثاني حرمة سَبَّبهما القتلٌ والظهًار"" وفي الثالث: النهي عن 
اليمين والظّهّار؛ فحمل المطلق فيه على كَمَارَة الطْهَارِ في التتابم أولى من حمله على 
صوم التمتّع في التفريق؛ لاتحادهما في الجامم". وقيل: يحمل عليه في الأولين 
لفظاً؛ أي: بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة لجامع» وقيل: لا يحمل عليه 
فى الثالث بناء على أن الحمل لفظ؛ أما إذا كان مقيداً في محل بمتنافيين؛ ولم 
يكن المطلق في مثالين أولى بالتقبيد بأحدهما مِنٌ الثاني؛ كما في قوله تعالى في 

قضاء رمضان: دة يِن يام أ [البقرة: ٤٨1]ء‏ وفي كفارة الظّهار 
فَصِيام سَهرنِ مستابعَن [النساء: »]٩١‏ وفي صوم التمتع ما مر فيبقى المطلق 
على إطلاقه؛ لامتناع تقييده بهما لتنافيهماء أو بواحد منهما لانتفاء مرجُحه فلا 
يجب في قضاء رمضان تتابعٌ ولا تفريق» ولو اختلف حكمهما وسببهما كتقييد 
الشاهد بالعدالَةٍ وإطلاق الرقبة والكمًارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقاًء 
وقيل: على الراجح [ومتى ورد للمطلتي قيدانِ متنافيانٍ] وقد أطلق في موضع 
[تساقًطا] لتنافيهما كما في قوله تعالى في قضاء رمضان: هيده من أيَارِ أ4 
وفي كمارة الظهار: قيا سَهَرنن مستابمانٍ4 وفي صوم التمتع هيام َة أي 
في للج وس إا متم [البقرة: ١1۹]ء‏ قيل: يتساقطان في كل حال إل إن علمَ] 
بالبناء لخير الفاعل [أسبمّهُما] أي: الدال على الأسبتق منهما [فيتقَيّدٌ به] بالأسبق 


() الظهار: مو مَأَحُوڏ يِن الشَهُر؛ لان صُورَتَه الأضيّةَ ن يمول لِرَوْجه: انت عَلَيَ کظهر ئي 
حضوا الظْهْرَ لاه مَوْضِعٌ م الرگوب» وَالْمَراًةُ مَرْكُوبُ الرذجء وَگانَ طلَاقًا فِي الْجَامِلِيَةِ گالوِيلاء؛ 
عير السرم حُحْمَة إلى تَخرِييها بَعْد الْعَوْدِ وَلرْوم الْكمَارَةٍ. . شرح البهجة الوردية» الشيخ زكريا 
الانصاري .]۲١۰۸/۱١[‏ 
(۲) انظر: حاشية العطار» حسن بن محمد بن محمود العطار .]٤۷ /٤[‏ 
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وإطلاق الشَافِعِي اا ا ا 
و والمؤرل؛ ما ظنا 2 على 


2 


قلقت والأوَلٌ . منه قريب کا اين 4 ب 


و 
1 


[وإطلاق الشافعيّ] رضي الله تعالى عنه [العمل بهما] أي: بالقيدين المتنافيين 
[يتعيَنُ تأويلَةً] بما يوافق ما ذِكُرَ [«الظاهرٌ والمؤرًلُ»] أي: هذا مبحُهُّما [الظاهزً] 
لغةً: الواضح» واصطلاحاً: [ما دَلّ] على المعنى [ظلًاً] أي: دلالة ظنٌْ؛ أي : 
رجحان في الوضع اللغوي أو الشرعيء فیحتمل غير ذلك المعنى احتمالاً 
مرجوحاً؛ كالأسد راجح في الخران الم ل رج في الرَجُلِ الشجاع. 
والصلاءٌ اة في ذاتِ ر والسجود را و في الدعاء الموضوعَة 
عة والغائظ راج عرفا في الخارج المستَقَدّرِء رجو في المكان المطمئنّ 
الموضوع ل له لَه ولا وخر ج الل لان ادلاه فط كريد رالمجفل لازي 
الدليل فيه . 


[والتأويلٌ: حَمْلَهً] أي: الطاعر اعلا عن بحل رعا كمل کل 
مما تقَدَمَ ر [فإن كان] الحمل على ذلك [لدليل في الواقع] في 
نفس ا دَعَا له [فتأويل] أي: فالحمل [صحيخ؛ وإلا] يكن الدليل في نقس 
الأمر بل لما يظهر دليلاً وليس كذلك ذ في الواقع [ففاسد] لا نظراً إليه 1أو] كان 
1لا شيءَ] ما ذلك ا ار ی ا ان لول [(نا من 
التأريل [قريبٌ] يترجح على الظاهر بأدنى دليل ك لذا مُنَنّد إل الكترتي 
[المائدة: ١]؛‏ أي : عزمتم على القيام [وبعيدً] لا يرجح على الظاهر إلا باقوی 
منه» وله أمثلة كثيرة [کتأویل «سَينَ مسکینا»] من قوله تعالی: ونام ن سد 
شك [المجادلة: ]٤‏ [بِسِتَينَ مَدَأً] بان يقَدّرَ مضاف؛ أي: طعامٌ سين مسكيناًء 
وذلك سِسّونَ مُدَاّ؛ فيجوز إعطاؤه لواحدِ في يوم واحدٍ؛ لِأَنٌ القصد بإعطائه دفْعُ 
الحاجة» ودف حاجة الواحدِ في سِسَينَ يوماً كدفع حاجَةٍ سين في يوم واحد 


ا كتاب التلطف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب الكَعَرّف في الأصلين واللَْصَوْف 


ولا صيامٌ لمن لم بَبْيّْت» بالقضاء والتذرٍ. «المجمَلً» ما لم نضح 
دَلالَنهُ؛ فلا إجمال فى «إفافطموا إَْدِيَهُمًا ‏ [المائدة: ۳۸] و وأ 


ور ٤‏ 
بر وسک [المائدة: ]٦‏ وارفْع عن آمتي الخطاً»؛ 


ووجة بعدَهُ أنه اعتبر فيه ما لم يكن بُذكر مِنّ المضاف وألغى فيه ما ذَكِرَ من 
عدد المساكين الظاهر قصدّهٌ لفضل الجماعة وبركيهمء وتظافر قلوبهم للدذعاء 
للمځيسن [و] کتأويل e‏ [«لا لمن لم بَبّتُ»] أي : الصيام مِنّ الليلء 
رواه أبو داود وغيره بلفظ «من لم يبيّت الصيام مِنّ الليل فلا صيام له" 
[بالقضاءِ والنّذر] لصحّة غيرهما عنده بنية مِنّ النهار ووجه بعده أله فصر للعَامْ 
النّص في العموم على نادرةٍ لندرة القضاء والنّذرٍ بالنسبة للصوم المكلف به في 
أصل الشرع› وأشار بالكاف لكثرة أمثلة ذلك وقد أورد «الجمع» منها سبعة 
أمئلة [المجمَل» ما] لفظ أو فعلٌ كقيامه ا الله تعالى عليه وسلم مِنّ الركعة 
الثانة بلا تشهد لاختمالة العجة والسهة [لم تتضح دلالنه] خرج المهمَلٌ إذ لا 
E E E‏ لاتصاح دلالته [فلا إجمال] في الأصَحّ [في «فاقطعراً 
يا4 [المائدة: ۳۸]] لا في اليد» ولا في القطع» وقيل: ا ن 
اليد تطلق على العضو إلى الكوع» وإلى المرفقء وإلى المنكب؛ والقطع على 

الإبانة وعلى الجرح»ء ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع مِنَّ الكوعين مبيلة 
لذلك» قلنا: لا ا عدم الظهور لواحد؛ فإ اليد ظاهر فى العضو إلى 
المنكب» والقطع في الإبانةء وإبانة الشارع المذكورة مبيتة أن المراد من الكل 
ذلك البعض [و] لا في قوله تعالى: [#امسحوا برؤوسكم)] حذف العاطف إيماء 
إلى عدم تخصيص الخلاف باللفظ القرآني بل هذا الكلام إن كانء وقيل: مجمل 
لترددِه بين مسج الكل ومسح البعض»› ومسح الشارع الناصية بين ذلك [و] لا 
حدیثٹ [ رفع عن متي الحَطًاً»] «والنسيان وما استكرهوا عليه»» رواه بهذا اللفظ 
الحافظ أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في مسنده» والبيهقي في 


(۱) سنن آبي داود [۱/٤٤۷/برقم: .]۲٤٥٤‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۲4 


بل في نحو: القَرْيِء والثورء والجسم والمختارٌ ويح يى اي4 
[آل عمران: ۷] وة في جداروا ازا طبيب ماهر و«الثلالَة زوج 
وفردا» ووقعٌ في الكتاب وال ومنة المتشابه: 
«الخلافيات» واين ماجه بلقظ إن الله وضع عن متي ٨.‏ إلى ك 0 
وقيل : مجمل إذ لا يصح رفعهما مع وجودهما حسَّاً فلا بد من تقدير شيء؛ 
وهو مترددٌ بين أمور لا حاجة لجميعهاء ولا ترجيح لبعضها فكان مجملاًى قلنا: 
المرجح موجودٌ وهو العرف؛ لَه قاض بأ المراد رفع المؤاخذة [بلٌ] الإجمال 
[في نحو: المَرَءٍ] بالقاف لتردُده بين الحيض والصهٰر لاشتراکه ميا واوا 
لعا ةللا وتوو ال لتساویهما في الاهتداء بل بكل» [والچنْم] صالخ 
اا والأرض لاوا وا رقا زوالا ان العجل فرك تال 
[واسحوَ فى لمر 4] رو كو الت عل الاو واا وخ ا م 
TT‏ 
أحذكم کار ا ن ا خشبةٌ في جدارهِ] لترددِ ضمير جدارِهِ بين 

ده للجار ولاح وتردّد د الشافعي في المنع لذلك» والجدىك المنع؛ لحدیث 
حجة هة اوداع لا ا لامريٰ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طیب نقسه» رواه 
الحاكم بإسنادٍ معظمُةُ على شرط الشيخين» وكل منهما منفردٌ في بعضه 
و«خشبة روي بالإفراد منوناًء والأكثر بالجمع مضافاً. 

[و] إن منه مثل قولك [زیڈ طبيبٌ ماهر] لترددِ ماهر بين رجوعه لطبيب ولزيدٍ 
[و] إن منه [الثلاثة زو وفردً] لتردد الثلائة بين اتصافها بصفتها واتصاف أجزائها 
بهاء وإ تعيّنَ الثاني نظراً لصدق المتكلم به؛ إذ حمله على الأول يوجب كذبّه 
[ووقَعَ] المجمل [في الكتاب والسّْة] كما مثّل به ونفاه داود» ويمكن أن ينفصل عنها 
بأنً الأول ظاهر في الابتداءء والثاني في عوده لأحدِ لاله محص الكلام [ومنه] مِنّ 
المجمل الواقع فيهما [المتشابةً] المذكور في قوله تعالى: يه ايك حَكَمّت هَن ام 


(۱) سنن ابن ماجه [19۹4/۱/ برقم : [t0‏ 
(۲) صحيح البخاري [۲۱۳۲/۵/برقم: .]٥۳۰٤‏ (۴) مستدرك الحاكم /١۷١/١[‏ برقم : .[T1A4‏ 


١‏ كتاب التلظف فل الوصول إلة التعرف شرح كتاب الكَعَرْف في الأصلين والنَصَوْف 


وهو ما لم يرذ له بيان كالحروفِ أواثِلّ السوّرء ومتى تعذرَ مسمَىَ شرعي 


ت 


"البيان» إخراح الَيءِ مِنْ حَيّر الإشكال إلى حَيّرٍ التَّجْلّي» ويجبٌُ لمن 
رداغ أو اء ونون بالفعلِ o GG‏ 


الکلب وَأ مَك کد [آل عمران: ۷]ء [وهو] أي: المتشابه الواقع في کل [ما لم 
برد له بيان كالحروف] أسمائها المقطعة المذكورة [أوائل السَور] فإنها مِنَ الأسرار 
التي اختص بها تعالى عن خلقهء ولذا قال جْدّنا الصّديق رضي الله تعالى عنه: إِنّها 
سر الله تعالی في كتابه. ومنها في السُنّةَ حديث: إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أوجُه لاحتماله لِمَعَانٍ تنيف م الأربعين مودَعَة في «الإتقان» للسيوطي» وغيره 
[ومتی تعلَرَ سى شرعِئ للَّفظ حقيقةً] أي : إزاة مارد 0ا لدل الى 
محافظة على الشرعيّ ما أمكن مثاله حديث «الطواف بالبيتِ صلاةٌ؛ إلا أن الله تعالى 
حل فيه الكلام» تعدّر فيه مسكّى الصلاة شرعاًء فيردٌ إليه [بنَجَوَزٍ] بأ يقال: 
كالصلاةٍ في اعتبار نحو الطهارة [«البَيَانُ»] بمعنى التبيين؛ لخة: الإظهارُء واصطلاحا 
[إخراح الشيءِ مِنْ حَيّرٍ الإشكال إلى حبر التَجَلْي] أي: الإيضاح والبيان؛ فالإتيان 
بالظاهر من غیر سبق إشکال لا يسه سی بیان اصطلاحاً [ويجبُ] أي : البيان [لمن يريد 
عملا أو إفتاءً] فيحتاج لمفهوم ليعمل بهء أو يفتي به بخلاف غيره [ويكونٌ] أي: 
البيان [بالفعل] كالقول بالأَوْلّى لان أدلٌ بياناً لمشاهدته» ون كان القول أولى 
حكماًء وقيل: لا لطولِ زَمَيِهِ فيتأخرٌ البيان مع إمكان تعجيله بالقول» وذلك ممتنع› 
فلنا: لا ك امتناعه» والبيان بالقول كقوله تعالى: «صفراء فامع ق أَونْهَّا [البقرة: 
]٩4‏ بياناً لقوله: بقَرةٌ [البقرة: 1۷]ء وبالفعل کصلاته شل اله تعالى عليه وسلم 
بيانا لقوله: يما ألسَلوة4 [البقرة: ]٤۳‏ لا قوله: «صَلوا كما رآيتموني أصَلّي» 
لى ا 


)١(‏ صحيح البخاري 1 / برقم : ۴۷ ولكن قي البخاري : «أحرف» بدل: «أوجه». 
(۲) سنن الدارمي [11/۲/برقم: .]۱۸٤۷‏ )۳( صحيح البخاري [۲۲۹/۱/ برقم : 0 


الباب الأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها ۳۱ 


وبمظنونٍ لمعلوم؛ وإِن اد تمَقَ فعل وقول فالمتقدمُ و 
عن وقتِ الفعل جائرء لم يقع! وإليهِ واقِع ؛ ولو في مجمَل» وله ملا : تأحير 
التبليغ لوقتِ العمل EEE RE E AGE‏ 


قال بعض الحنفية: لا أعلمُ خلافاً في أن البيانٌ يقع بهما [و] يكون [بمظنونٍ 
لمعلوم] وقيل: لا لاله دونه فكيف ييية؟ قلنا : لوضوجه [وإِنِ لفق فعل وقول] في 
البيانٴَكَأنْ طاف صَلّى الله تعالى عليه وسلم بعد نزول آية الح المشتملة على 
الطواف طوافاً واحداًء وأمر بطوافي واحد [فالمتقدم] منهما وإِنْ جهلنا عيتَةُ [المُبيْن] 
والثائي تأكيد له» ون كان دونه فة وقيل: إن كان كذلك فهو البيان؛ لان الشىء 
لاوا هو وة قلنا هذا في التأكيد بغير المستقلّء أمًا به فلا؛ ألا تری أن 
اا د ی ا و ا ان ا عل کف رل انات 
بعد نزول آية الحح طوافين وأمر بواحده أو نقص الفعل عن مقتضى القول كأنْ طاف 
راخدا بامرين [فا البيان [القول] لانه .يذل عليه تفه والفعل براسطة القرل 
[وتأخيرءً] أي : البيان [عن وقتِ الفعل] بالخطاب [جائ] عقلاً عن أئمتنا المجوْزِينَ 
تکلیف ما لا یطاق [لم يقع !] لاَنه حلاف رفقه ولطفه بالعباد [و] تأخيره [إلبه] ی" 
وقت الفعل جائز [واقع] سواء كان المبين ظاهراً أم مجملاًّء ولذا قال: [ولّو] كان 
التأخير [في] بيان [مُجُمَل] لما ذکر مشتركاً کان أم متواطئاً بين أحد ما صدقاته مثلاًء 
وقيل: يمتنع تأخيره مطلقاً لإخلالهِ بفهم المراد عند الخطاب» وقیل: فیما له ظاهر 
لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل» وقيل غير ذلك ونل 
رت آية راطما أَنَمّا عَيْنْتُّم ين سیو [الأنفال: ٠۲٤١‏ فإِنّها عامَّة فيما يُعْتَمْ 
مخصوص عمومها بخير الصحيحين «مَنْ قعل تيل عليه نة قله سَلَي٬“‏ وهو متأځُر 
عن نزول الآية لنقل أهلِ الحديثٍ: أنه كان في غزوة حنين» والآية نزلت في غزوة 
بدر» وبلا عموم بخبرهما أنه صلی اله له تعالى عليه وسلم قى بسَلْبٍ أبي جهلٍِ 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح› واية إن أله امک أن ذا بر [البقرة: 1۷]ء فإنّها 
مُظلَقَةٌ وبيّن تقييدها بما في أسئلتهم [و] على المنع من تأخر البيان [لَهُ صَلّى اش 
تعالی [علیه وسَلَمَ : تأخيرُ التبليغ] لما أوحى إليه من قرآن وغيره [لوقتِ العَمَلٍ] لاله 


(۱) صحیح البخاري [۲۱۲۲/1/برقم: .]1۷٤۹‏ 


E‏ ڪتاب التلظة فو الوصول إل التعرّف شرح كتاب النَُعَرْف في الأصلين والئَّصَوّف 


«النسخ» هو واقع عند سائر الملل ما عدا الهود؛ وهو فع کم شري ولو 
a o‏ ا رفم تعلق فهو بيان لانهاء متو وهو 


لكل القرآنِ ممتَِعْ ORR SEG E O DT‏ 
وقت الحاجة إليه لانتفاء المحذور السابق عنهء وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: بلغ ما 
أ یدک من رد [المائدة: 1۷]؛ آي على الفور لن وجوب التبليغ معلوم 
بالعقل بالضرورة؛ فلا فائدةٌ للامر إلا الفورء قلنا: فائدته تأييد العقل بالنقل» وكلام 
الرازي يقتضي المنع في القرآن قطعاً المتعبّدِ بتلاوتهء ولم یار صلی اب تعالی عليه 
تبلیغه بخلاف غیره؛ لما علم من أنه صَلّى اله تعالى عليه وسلم كان يسال عن 
e‏ ويقف رى لنزول الوحي. 
[«النَْسْح»] هذه ترجمة [هو واقعٌ] في الأحكام العلمية الشرعية [عند سائر 
اليِلٍ] الإسلامية وغيرها مما تقدمها [ما عدا اليهود] غير العيسويةء وخالف بعضهم 
وجوَرَهٌ آخرون إلا نهم قالوا: يمتنع وقوعه واعترف به العيسويّة؛ أصحاب أبي 
E‏ تعالى عليه وسلم لِوَلَدِ إسماعيل 
خاصةً؛ وهُم العرب”'“ وكان على المَصَنَّف التقييد بما ذكرنا [وهو] لغة: الإزالةه 
ک انسحت الشمس الظِل؛ آي : أزالتهء والنقل مع بقاء الأول ك «نَسَحْت الكتابٌ؛ 
أي: نقلته» واصطلاحاً [رفع] ا [حکم شرعيٍ] بفعل [ولو برفع لفظ فمَط بدلین 
شرعي] والقول بأنه ال انتهاء مدو حكم شرعِي يرجع لذلك» فلا خلاف في المعنى 
وإلى ما ذكرنا أشار المُصَنْفُ بقوله: [أي رَْم تعلو لما أن الحكمَ لكونه : خطاب الله 
تعالى لا يقبل الرفع لان کلامه أزليّ بدي [فهر] ای النسخ المعرّف بما ذكر [بيانٌ 
لانتهاءِ مُدَبَه] أي : مده عله لما عرفت فلا خلاف بين القولين معنىٌ» وإِن فرق 
تھ با في الأول زال به» وفي الثاني زال عنده» والفرق بان الأول يتناول النسخ 
قبل النّمَكُن مردود [وهو] أي: النسخ لكل القرآن] برفع تعلَي كل أحکامه [ممَيِع] 


(1) العيسوية: يبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل: إن اسمه عوفيد إلوهيم؛ 
أي عابد الله کان في زمن المنتصور»ء وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك ب بنى أمية - مروان ین محمد 
الحمار - فاتبعه بشرٌ كثيرٌ من اليهود وادَعَوا له آیاتِ ومعجزات› زعا أنه لما حورب . cC.‏ 
وقيل: إنه لما حارب أصحاب المنصور بالري َيِل ويل أصحابة وکان يزعم أنه نب وأنه رسول 


الميح المنتظر. الملل والنحلء الشهرستاني .]۲٠٤/١[‏ 


الباب الآأول: أدلة الفقه الآأربعة المتفق عليها ۳۳ 


ولبعضِه وَاقِعٌ تلاو أو او ت الفعلِ قبل السََكن مله ؛ 
کذبح إسماعيل» ونس قياس في زمَبهِ َة بتص أو قياس أجلی منه» ويجورٌ 
نس كل مِنَّ القرآنِ أو السْنّةّ به أو بها؛ 
أنه تعالى أنزله لبيانِ محتاج ادارا و ا 
واقمٌ تلاوةً] فقط مع بقاء الحكم لقوله تعالی : «الشيحّ وال إو ا قار حا 
انه روى الشافعى عن عمر رضى الله تعالى عنه: لولا أن يقول الاس زاد عمرٌ فى 
کتاب اله ا فإنًا قد انها ؛ أئ: المخصضن والمحصة فهذا الحكم باق ون 
خت تلاوءُ ما دُكرّء [أو حكماً] مع بقاء التلاوة وهو كير ؛ ا 
قوله تعالى: واي يون منگم ويدرون أزوجا يريصن اهن أرْبة أشهر ورا 
[البقرة: ]۲۳١‏ لتأخُره نزولا وان تقَدَمَه تلاوة» وقيل : لا يجوز کل من هڏين القسمين 
اَن الحكم مدلول اللفظ؛ فإذا فُدّرَ انتفاء أحدِهما لَرِم انتفاء الآحرء قلنا: إِنّما يمه 
إذا روعي و الالال ومان ف لم يراع فيه ذلك [أو هَمَا] أي : کیا ووو 
روی مسلم عن عائشة «كان فيما نل عشرٌ رَصَحَاتٍ معلومات؛ فيحن بخمسٍ 
معلومات» ا وها او ها ووز : تسخ الفعل] المأمور به [قَبّْل التمكن 
منة] بأنْ لم يدخل وقته» أو دخل ولم يمضٍ ما يَسَحُهُ وقيل: لا لعدم استقرارٍ 
التكليف» قلنا: يكفي ذ في التسخ وجودٌ أصل التكليف فينقطع به وقد وقع ذلك 
[كذبح إسماعيل] ل فن الخليل ## أمِرّ به ثمّ سح ذبحة قبل التمكن منه بقوله 
تعالى: لرقديتة بذبى عَظيم €3 [الصافات: ١١٠]ء‏ واحتمال كونه بعد السن 
حلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر ومبادرتهم للمأمور به [و] يجوز سخ 
قیاس] واقع [في زمَبهِ صلی الل] تعالى [عليه وسَلَم] ممن وفع [بنصلٌ أو قياس جلى 
منا] ِن القياسِ المنسوخ بو؛ فالأوّل كان یقول صلی اله تعالی عليه وسلم الشافة 
في البْرّ حرام؛ لاله مطعوم» فيقاسنُ به الأرْرٌ ثم يقول: بيعوا الأَرُرّ متفاضلاً والثاني 
کان يوجد قياس أجلى من قياس الأرُرٌ على البْرٌ في منع المفاضلة بجوازها فينسَح 
به وخرج بالأجلّى غَيرهٌ فلا يكفي الأدون لانتفاء المقاومة ولا المتساوي لانتفاء 
المرجح» وقيل: يكفيان كالأصلي [ويجورٌ نسح كل مِنّ القرآن أو السنَةّ به أو بها]ء 


(۱) صحیح مسلم [۲/٥۱۰۷/برقم: .]۱٤٥۲‏ 


۲٤‏ كتاب التلطف فم الوصول إل التهرّف شرح كتاب الئُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


نعَمْ لم يقع سح إلا بالمتوايرَة! ويكون معّها عاضدٌ منةء كما أن اها 
منه مع عاضد منهاء ونَْح الفحوى دون منطوةه المتعرّض لبقائِه وعكيه. 


فمثالٌ نسخ القرآن بالقرآن ما نقدّمّ في آيتي العِدّةء ومثال نسخ السَلَّة بالقرآنٍ نسح تحريم 
مباشرة الصائِم أهلَهُ ليلا ؛ الثابت بالسنّة بقوله تعالى: أل لَڪُم َيه الصَيَاءِ الَف 
إل سابك [البقرة: ۱۸۷]ء وقيل: لا يجوز نسخها به لقوله تعالى: وألا إكَ 
لكر لبي لتاس ما رل للم [النحل: ]٤٤‏ جعله مَبَبّناً للقرآن» ولا يكون القرآن 
مبيناً کک لا مانع؛ إذهُمَا من عند اش ويدُلٌ للجوازٍ قوله تعالى: ورل 

عت التب بنستا لكل مى [النحل: ۸۹]ء ومثال نسخ القرآن بالسلة سواء المتواترة 
الخاد وهو جائز قوله تعالى: بين لتاس ما رل إل وقيل: لا يجوز لقوله 
تعالی: فل ما کون لح أن اسيل ن قى فيي [يونس: ]٠١‏ والنسخ تبديل من 
تلقائهاء ومنع بقوله: طا يق عن ألو لج [النجم: ۳] وقيل: لا يجوز نسحة 
بالآحاد لأنهُ قطعي والآحاد مظنون» قلنا : النسح للحكم ودلالة القرآن عليه ظنية [نَعَمْ 
ااي القرآن إلا بالمتوارة] وقيل : رقع بالآحاد کنسخ آية کيب يکم 
ذا حص ر إن رك حيرا أَلوَصِيَةّ [البقرة: ]۱۸١‏ بخبر الترمذي وغیره لا 
وصيّةً لوارث»' وو ی خاد وأجيب بمنع عدم تواتر ذلك ونحوءِ للمجتهدين 
الجا ياح لقربهم من زمن الوحي والتصريح بنسخها بها مزيدٌ على «الجمع" 
ولل التاركينّ له للعلم به مِنْ : نسخ القران به ؟ فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والأحاد 
بمثلها وبالمتواترة؛ وكذا المتواترةٌ بالآحادِ على الأصَحٌ من نسخ القرآنِ بالآحادِ [و] 
حيث وقَعَ نسحُةُ بها [يكونْ مَعَها عاضِد منهً] على النسخ يبين توافقهما لتقم الحْجُه 
بهما معاً؛ لئلا يتوهم انفرادٌ أحدهما عن الآخر؛ إذ كل من عند اله تعالى [كما أن 
ناسخها] أي: السْنَة [منهً] أي : الكتاب [معه عاض منها] كنسخ التوجُةٌ لبيتِ المقدس 
للكعبة بقوله تعالى: فول وجهل سَطرَ أَلْمَْجِدٍ ألحرَاو [البقرة: ]٠٤٤‏ وقد فعله 
0 جال غل وت ارا e‏ أي: مفهوم ا 
[دون منطوقه المتعرْضِ لبقائه] ا : بقاء المنطوق [وعكسه] ای نسخ المنطوق 
المتعرّضٍ لبقائه دون الفحوى؛ لأنهما مدلولان متخايران فجاز فيهما ذلك كنسخ 


(۱) سنن أبي داود [۲/ ۱۲۷/برقم: ۲۸۷۰]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتضفق عليها o‏ 


والنَسْح به دليل الخطاب دوا که و ولا نص 


تحريم الضرب دون تحريم التأفيفٍ؛ والعكس» وقيل: لا فيهما لأ الفحوى لازم 
لأصلِه فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهماء وقيل: يمتنع الأول 
لامتناع بقاء الملزوم مع انتفاء اللازم بخلاف الثاني؛ لجواز بقاء اللازم مع انتفاء 
الملزوم» أما نسخهما معاً فجائرٌ اتفاقاًء وأما غير المتعرْض فعن الأكثر الامتناع ؛ 
بناء على أن نسح كل يستلزمٌ نسح الآخر للزوم الفحوى للمنطوق وتبعيته له» ورفع 
اللازم بتارم رفع الملررم؛ ارزع الح جازم رقع اع رل ل بترم جج 
كل نسح الآخر؛ أن رفع التابع لا يستلزمٌ رفع المتبوع ورفع الملزوم» لا يستلزم 
رفع اللازم وقيل غير ذلك [و] يجوز [النَسْح بو] بالفحوى كأصله قيل: اتفافاً 
وقیل: بل یمتنع لأ قیاس والقیاس لا یکون ناسخاً [و] يجوز نسح [دلیل الخطاب] 
أي: مفهوم المخالفة دون أصله] كنسخ خبر «إنما الماء اء ن الماء»' بخبر ذا 
التقى الختانان فقد وجب العُسْل»» 1لا عكة] أي: نسخ الأصل دونه فلا يجوز 
لاله تابع له فیرتفع ب ا ولا عکس»› وقیل: يجوز وتبعیته جح حیث دلاله 
اللفظ عليها معه؛ لا من حيث ذايِهِ أمّا نسخهما معأ فجائز اتفاقاً كنسخ وجوب 
الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة» ويرجع الأمر فيهما إلى ما كان قبله مما دل 
عليه الدليل العام بعد الشع من تحريم الفعل إن كان مضرَاً أو إباحته إن كان منفعةء 
ويرجع في السائمة لما تقدَمُ إذا نيح الوجوب بقي الجواز [ولا] يجوز نسخ الأصلِ 
[به] بالمفهوم المذكور كما قال 0 اي لضعفه عن مقاومة النص» وقال 
أبو إسحاق: الصحيح الجواز لاله في معنى المنطوق [ولا] يجوز نسخ [نصٌ] من 
کتاب أو سَنّة [بقياس] EEE‏ 
وعليه جمهور أمتخاتاء:ونقله ان إسحاق المروزي عن النصّء وقال القاضي 
حسين: إِلَهُ المذهب» وقيل: لا يجوز لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ» وقيل : 
يجوز بالجَلِّ دون الخفيّ [و] يجوز [نسح إنشاءٍ ولو مَعنىَ] كه بلفظ قضى» وقيل : 
لا يجوز فيه لان القضاء لا يستعمل فما لا يتغير نحو: «وقسى رك ألا بدو إل 


.]٦۱١ صحيح البخاري [۷۷/۱/برقم: ۱۷۷]. (۲) سنن ابن ماجه [۲۰۰/۱/برقم:‎ )١( 


كتاب التلظف فال الوصو إل التعرّف شرح كتاب النَمَرُّف هي الأصلين والنَصَوّف 


وإن فيد بنحو تأبيدٍ وإخبارء ولا حَبَرَ ولو مما يتير ويبَدَل أَثقَلّ» وبلا بَدَلِ 
وکل التكاليف؛ 


إياه [الإسراء: ١۲]؛‏ أي: أمر [وإِن فد بنحو تأبيد] ك «صومُوا أبداء صومُوا 
خلا را اا لواحت بدا د نال انع وقيل: ل جوز لاناة 
التأكيدٍ؛ لذلك قلنا: لا نَسَلْم» وبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده. 
كما يقال: لازم غريمّكٌ أبدآء أي: إلى أن يقضيك الحو“ [وإخبار] بان کان بلفظ 
الخبر نحو: إرلمطلقت يربص [البقرة: ۲۲۸]؛ أي: ليتربَصْنَء وقيل: لاء نظرا 
ِلَفِْهِ [ولا) يجوز نسح [خبرً] أي: مدلوله [ولو] کان [ممّا يتَغيّر] لاله یوم الكذب 
يخبر بالشيء ثم بنقيضه» وذلك محال على الله تعالى» وقيل: يجوز في المتغير إن 
کان غو ال ا ها ان الكذب لا يكون فيه» ولجواز المحو له تعالى 
فما يمَدَرهٌ قال تعالى: نحو أله ما يا و ربت [الرعد: ۳۹]ء والإخبار تتبعه 
بخلاف الخبر عن ماض» وقيل: يجوز فيه عن الماضي أيضاً لجواز أن يقول تعالى 
عن نوح: فت 0 سس [العنكبوت: ]٠٤‏ ثم يقول: «فَيّتَ فيه أل سََةٍ 
إلا ميب عام [العنكبوت: .]٠‏ [و] يجوز النسخ [ببدَلِ أثقَلً] كما يجوز بمساو 
ا وقال بعض المعتزلة: لاء إذ لا مصلحة في الانتقال من سَهْلٍ لعَِرٍء 

فلت : لا نسلَمٌُ ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع كنسخ وجوب الكت عن 
الكُمَّارِ الثابت بقوله ت ادن [الأحزاب: ]٤۸‏ بقوله: #اقتلرا 
المشركين)ء [وَبلا بَدَل] وقال , بعض المعتزلة : لاء إذ لا مصلحة في ذلك قلنا: لا 
لم ذلك بعد ما ذكر [و] يجوز نسخ كَل التكاليف] وبعضها حتى وجوبَ معرفة الله 
تعالىء ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كلها لتوقّف العلم به المقصود منه على معرفة 
الناسخ والمنسوخ؛ وهي التكاليف» ولا يتأنّى نسخُها قلنا: مُسَلمّ ذلك لكن 
بحصولها ينتهي التكليف بها فيصادق أنه لم يبق تكليف وهو القصد بنسخ جمع 
التكاليف» فلا نزاع في المعنى» ومنعت المعتزلة أيضاً نسخ وجوب معرفة الله 
تعالى؛ لأَنّها عندهم حستَةٌ لذاتها لا تتغيّر بير الزمان؛ فلا يقبل حكمُها النسخ»› 


)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقهء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحافق 
[ص٥٥۲]‏ . 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۳۷ 


SS Sa‏ ولا ز ا به؛ بل النَاسِح أصلهُ 
ولا رڈ E‏ وزيادة نتقص نحو جُزءٍ وشَزول 
a‏ 


قلنا: الحسن الذاتي باطل [لکن لم بُقَّعا] آي النسخ بلا ذل والنسخ لحل 
التكاليف» وقيل: وقع الأول کنسخ وجوب تقديم الصدةة على مناجاة ال ا 
تعالى عليه وسلم الثابت بقوله تعالى : إا تَجَيْمٌ ألرَسلّ [المجادلة: ]٠١‏ الآيةه إذ 
e E‏ 
الفعل إن كان مضرَةء وإباحته إن كان منفعةء قلنا: لا َسَلّْم أنه لا بدل للوجوب؛ 
ا الجواز الصادق هنا بالإباحة والندب [كوجوب المعرفة] ومنع وقوع نسخ 
کلم أو نسخ وجوب المعرفة إجماعاً كما ا [ولا] يجوز 1نسح ا 
بغیره [ولا] نسخ کتاب آ س او قياس [به؛ بل الاح آنا المستند هو إليه من 
E‏ بشت في حَقَ الامو منسوځ] آي: حكتة الم يبه 
لعدم علمهم بهء» وقيل : RS e‏ 
النائم» ما بعد پلوغهم فیثیت في حن من بلفهم ومن لم ببلغه إل تمکن من 

وإلا فعلى الخلاف [وزيادة فصن نحو جِرزْءٍ وشرط على نصً] كزيادة ركعة وركوع» 
او غل سای أو عضد في الوضوءء أو نقص ركعة أو وضوء ونحوهما للصفةء 
كزيادة إيمان رقبة الكَمّارة أو جلدات في جلد حر وكنقص الإيمان فى رقبة الكَمَّارة 
[ليسَ تَسْخَاً] للمزيد عليه» وقال الحنفية: نسخ» وان الغادت اا رفت ا 
شرعيَاً فعندنا لاء وعندهم نعم نظراً إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها؛ فهي 
رافعة لذلك المقتضى قلنا: لا نسلم اقتضاءه تركها والمقتضي للترك غيره» وبنوا عليه 
نه لا يعمل بخبر الآحاد في زيادتها كزيادة التغريب على الجلد الثابت في 
«الصحيحين؛ «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة ئة وتغريبُ عام“ بناء على أن المتواترةً لا 
بالآحاد ولا المنقوص منه عند الجمهور؛ بل النسخ للجزء أو الشرط أو الصفة فقط ؛ 
لاله الذي يترك» وقيل : نسخ لها إلى الناقص لجوازه أو ووب بعد تحریمه» وقیل : 
نسخ الخبر نسخ بخلاف نقص الشرط والصفةء وبما تقَرَرَ عَم أنه لا فرق فيما ذكر 


(۱) صحیح مسلم [۱۳۱۱/۳/برقم: ۱۱۹۰]. 


۳۸ ڪتاب تلضف ف الوصو إل التعف. شرح كتاب الثُعَرف في الأصلين وا لثَصَوف 
والباقي بعد س الوجوب فةط الجوارًء وشروظط الناسخ معرفة تأخرهِ بٽنحو 
ys e‏ فافعلوه» وقول الراوی* هذا متأخرء اة ا 
الناسخ لا هذا ناسح ولا ا رسم المصحف› وإسلام راو. 


بين العبادة وغيرها وتقييد الجمع بالعبادة مثال» وخرج بنحو ما ذكر غيره كعبادة 
مستقلة سواء كانت مجانسة للأول كصلاة سادسة أم لا؛ كزيادة الزكاة على الصلاة 
فليست نسخا في الثانية إجماعاً ولا في الأول عند الجمهور [والباقي بعد نسخ 
الوجوب فقط الجواز] EN‏ الاخ معرفة تَأخري] عن المنسوخ [بنحو 
إجماع] على التأخر ا ناسخ [و] بن وله و ا تعالی عليه وسلم ت 
نهيتٌ عن كذا فافعلو؛»] گقوله صل ات تعالی عليه وسلم: «کنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورٌوها»'“ وكنْصّهٍ على خلاف التّص الأول بان یذکر فيه خلاف ما ذکر في 
الأول [وقول الرّاوي: هذا] أي: الناسخ [متَأخُرٌ] عن ذلك المنسوخ [أو] بقوله: 
[هذا النّاسِخ] لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخه» فيعلم أنه ناسخ لضعف احتمال 
کونه حينغٍ عن اجتهاد [لا] قوله: [هذا ناسخ] وقيل: يثبت به وعليه المحدثون لأنه 
لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده قلنا: ثېوته عنده يجوز کونه اجتهادا غير 
مواق عليه [ولا بتأخر رسم المصحف] لإحداهما عن الأخرَّى فلا يُعْلَمٌ بذلك تأحر 
وقیل: يعلم به ذلك لان الوصل موافقة الوضع للنزولء قلنا: لكنه غير لازم لجواز 
المخالفة كما مر في أثناء عدَة الوفاة [و] لا يتأخر [إسلام راو لمرويّه عن إسلام 
الراوي لللآخر؛ فلا يعلم بذلك التأحر في الأصَحّ ا أن يسمعه من متقدم 
الإسلام بعد متأخُره» وقيل: يعلم لأَنَهُ الظاهرء قلنا: لكنه بتقدير تسليمه غير لازم 
لجواز العكس . 


© ® @ 


1( صحیح مسلم [۲/ 1۷۲ برقم : .[AVV‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۱۳۹ 


(ثاننها: الشة) 


وهي أقوالة بل وأفعالة ومتها فداه رة لمكاف رلو كاف 
ومنافقاً على فعلِ AE‏ على جوازه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
او ال ولو صغيرةً سوال اة 


[«ثانيهُما] أي: الأدلة المجمع عليها [السْنَةٌ: وهي] لغة: الطريق» وشرعاً 
[أقوَالهُ صلّى اشا تعالی [عليه وسَلّمَ وأفعالةُ» ومنها] أي: أفعاله [تقريرانهً] لأَنّها كث 
عن الإنكار» والكفُ فعل كما مر [فتقريرُة] مبتدأ؛ أي : اك [لمْكلّف] بالغ عاقل 
[ولو كافراً] ظاهراً [ومنافقاً] يخفي الكفر ويعبر عنه الآن بالزنديق» ويطلق أيضاً لفظ 
ری ی ن ل يتديّن بدِين كما ذكره الرملي في «النهاية' [على فعل] متعّيٍ 
بالمصدور لا يضر الفصل E‏ معموله [عَملَه] آئ: التي صَلّى ال 
تعالى عليه وسلم كما هو معلوم مِنَّ السياق فلا تغفل جملة في محل الصفة لفعلء 
والخبر [يدلّ على جوازو] للفاعل ولغيره على الاأَصَحّ إذ لا يقر على محرّم» وسبق ما 
يشترك فيه الكتاب ا مِنَ الأقوال في الأمر والنهي وغيرهما والكلام في غير 
ذلك»› ولتوقف حَجيّةٍ السنَةَ على عصمة النبيّ صَلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بها مع 
عصمة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ زيادة للإفادة فقال: [والأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام] جملة دعائية أو حالبّةَ [معصومونً يِن المعصية] المخالفة لأمر الله 
تعالی اول کان ال اة واا ال او بدن ما هوك ره ار 
النبوة] فلا يصدر عنهم ونب أصلاً وسهوه في صلاته صلی اه تعالی عليه وسلم 
فصلى خمسا تارة وسلّم من ركعتين في الطّهرِ والعصرء ول غر حل فن 
قول یدل له ي التشارت مرفوعاً «إني آل کا صو ذا تف 


1 


فدکروني»" ٤‏ وعلی القول المذكور فلأَنّهُ صَلّى اله تعالی عليه وسلم . 


بعت للتشريع› قال القاضي عياض : السهو في حَفَهِ صَلّى الله تعالى عليه وسلم 


. شمس الدین محمد بن شهاب الرملي الشافعي‎ ٠ يقصد: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 


قله غ عر مكو وغ ا ولي اها الاد ا ت 
عرف وسا نص أو وقوعُه انا أ امتثالا آو دل على نحو وجوب؛ 
ا و ويمير ر الوجوت منعٌ الفعل لو لم يجب كالحد والنذتَ مجرّد 
قصدِ التَقَرب وإن جَهلً؛ فالوجوبُ 


غير مضادٌ للمعجزة ولا قادح في التصديق؛ ولو ر رتب المْصَنْفٌ جوا التقرير على 
ا فعل غیره ١‏ لكان أدخل A‏ ل ا ] تعالی [عليه غر 
مَكرُوو] بالمعنى الشامل للمحرم وخلاف الأَوْلّى؛ لعصمته ونذَرَةٍ وقوع المكروه 
EET‏ من التقى من أمته فكيف يقع منه ولا ينافيه وقوع المكروه؛ لتأمنه 
رار ا لين وها عك عد يل واج اور حا کت الج 
والموحدة واللام» ويقال بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين - أي: جبلَّةٍ البشر؛ 
أي: خلقتهم كقيامه وقعوده [ولو احتمالاً] مُرَدَدَةَ بين الجِبلْيَ والشرعيّ كحَجْهِ راكا 
وجلسَة الاستراحة [و] غير [البيان] كقطعه السارق يِنَّ الكوع بياناً لمحل القطع في 
آية السرقة [و] غير [المخَصٌ به] كزيادته في النكاح على أربع نسوةء وقد أفردت 
الخصائص بالتآليف من أجمع مختصراته «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب٠‏ 
للسيوطي» وقد نظمته في فتح القريب لخصائص الحبيب» ثم شرحته ب رفع 
الخصائص عن طلاب الخصائص» تكله الله تعالى ثم رسوله صَلّى اله تعالى عليه 
وسلم [إِنْ عرف وصَمَه] أي: وصف فعله غير هذه الأنواع الأربعة من وجوب أو 
ندب أو إباحة [بنصٌ] على ذلك الوصف [أو وقوعةُ بياناً] لفعلِ فيَبَعْهُ وصفةٌ [أو 
امتثالاً أو دل على نحو وجوب] أو ندب ؛ فيدل فعلّةُ على الوجوب في الأوّلء 
والندب في الثاني [فأمَنه] ای الي و الله تعالى عليه وسلم لها مثل الي 
صلی الله تعالى عليه وسلم [فيه] في ذلك الفعل بوصفه» [ويميَرٌ الوجوبَ] بالفعل 
عن الندب [منمٌ الفعل] تحريمه [لو لم يجب كالحَدً] لنحو الزاني والختان إذ كل 
منهما عقوبة» وقد يتخلّف الوجوب عن هذه الأمارة كما في سجود السهو والتلاوة 
في الصلاة [و] بميز [النّدبَ] عن الوجرب [مجردٌ قصد الَعرّبٍ] بان تَدلٌ قريتتةُ على 
قصده مجرّداً عن قصد التقرّب» وان الفعل لمجرّد قصده ككثير مِنّ النوافل [وإِنْ 
جُهلّ] وصفه [فالوجوبُ] في الأصَح في حمَّهِ وحمّنا لاه الأحوط» وقيل: ١‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها E3‏ 
وتوف فعل وقول يتر مة مقتضاه واخَص به وجهل متأخر منهما؛ فإن 
اختَص بنا عمل به وإن عَمُنا وعَمَه وف فيه وعُمل بالقول فينا . 


أنه المحققء وقيل: بالوقف في الكل لتعارض الأدلَة وقيل: غير ذلك؛ [وتوفف 
نعل وقولٍ] منه [يتكرَر مقتضا؛] أي: القول [و] قد [اختصّ به] کان قال: صوم 
ا واجبٌ على كل سنة؛ وا و ق ا را قال: [وجهل 
متأخَرٌ منهما] لاستوائهما في احتمال تقدّم كل على الآخر» وقيل: يرجُح القولء 
وعزي للجمهور لأَنَهُ أقوى دلالة م يِن الفعل ولوضعه لهاء والفعل آنا بال د 
ا قيل: الفعل لأنهُ أقوى بياناً بدليل أنه يبين به القولء قلنا: البيان بالقول 
أكثر ولو سُلَمّ تساويهماء فهو بالقول أقوى دلالةء ولاه لا يختص بالموجود 
المحسوس» والاتفاق على دلالته بخلاف الفعل ا اختص القول به ا الله تعالى 

عليه وسلم؛ أن قال: يجب علي صومٌ عاشوراء في كل سنةء وأفطر في سنة بعد 
القولِ أو قَبلَةُ فالمتأخر مِنّ القولِ والفعل بان علم ناسخ للمتقدم في حمَّه؛ فن لم 
يدل على تكرار فيما ذَكَرَّ وقسميه الآتيين فلا نسخ؛ لكن في تأخُر الفعل دون تقدمه 
لدلالته على الجواز المستمر" إن اختصلً] القول [بنا] كأن قال: يجب عليكم 
صوم عاشوراء. . إلى آخر ما مر فلا تعارضَ فيه في حمَهِ صَلى اله تعالى عليه 
بالقول عند الجهل بالمتأر عنه في وقوع الفعلء وقبل بعمل الفعل فن علم المتأخر 
منهما فهو الناسخ إن دل دليل على تأسينا به في الفعلء فن لم يدل دليل عليه فلا 
تعارض في حمَنًا لعدم ثبوت الفعل في حمنا» وخالف التصحيح عند الجهل هُنا عدَّةَ 
فیما تمذم بانّا متعبّدون فما يتعلق بنا بالعلم بحکمه؛ بخلاف ما يتعلق بالَّبیَ صلی اله 
تعالى عليه وسلم إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه [وإنٌ عَمّنا وعَمَهً] القول كأنُ قال : 
يجب علي وعليكم صومٌ عاشوراء. . إلى آخر ما مر [وْقَف] عند الجهل بالسابق 
[فيه] وإلا فالمتأخر اناسخ فعلاً کان أو قرلاًء [وعُيل بالقولٍ فينا] إل أن یکرت القرل 
العام ظاهراً فيه صَلى الله تعالى عليه وسلم لا بنا؛ فالفعل مخصص للقول في حف 
تقدم عليه أو تأخرء أو جهل ذلك ولا ينسخ لان التخصيص أصرَن منه لما فيه من 
إعمال الدليلين بخلاف النسخ. 


(1) انظر: التلخيص في أصول الفقه» آبو المعالي بن عبد الله الجويني .]۲٠٤١/۲[‏ 


١‏ __كتاب التلظف فق الوصو إل التعف شرح كتاب الُعَرف هي الأصلين والَضَوف 


ا في الإخبار» المركبُ مهمَل وليس موضوعاء ومستعمل وهو 
موضوع بالنوع› و رد ن الفاق وهی ام بالتقس» 
واللْسَايْن: و ا مفيڈ مقصودٌ لذاته ا هنا فيه فإِنُ أفاد بالوضع 
طلباً فهو نحو استفهام 


[«الكلامٌ في الأخبار»] بفتح الهمزة جمع خبر وهذه ترجمة» والخبر يطلق على 
الصيغة وعلى معناهاء وهو العلم القائم بالنفس» ولمّا لم يصدق الخبر إلا بالمركب بدا 
رت ا ای ی اد ل و ساك 
المركب [موضوعا] اتفاقاً وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان؛ فإِنّةُ لفظ مركب مهمل 
لضرب يِن الهس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء [و] إما [مستعمل] بان 
یکون له معنی [وهو] على المختار [موضوع بالثوع] وقيل: لا والموضوع مفردانهء 
[والكلام] عند الأصوليين [مشترك] اشتراكاً لفظبًاً [بین] الكلام [النفساني] ر 
[وهو معني قائم بالتفس] يعبر عنه باللسان [و] بين الكلام [اللسانيّ : وهو ر لفظ] صوت 
معتمد على مقاطع [مفی] مفهم معنی یحسن سکوت المتكلٌم علیه بحيب لا یبقی للسامع 
انتظار یعتدٌ به [مقصودٌ لذاته] خرج به نحو جملة الصلة والخبرء فالأؤل مقصود للوصل 
والأخری للإخباں وما ذكر المْصَنّفُ من اشتراك بينهما ما في "اللْبّ» وعلَلّه بأنهُ الأصل 
في الاطلاق وفي «الجمع» حقيقة في النفساني مجاز في اللساني قال الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإلّما جيل اللسانُ على الفؤادِ دليلا 

وقالت المعتزلة عكسه لتبادره للأذهانء ويجاب عن بيت الأخطل بأ مراده 
الكلام الأصلي» و اللساني ليس أصلياً وإ كان حقيقة ودليلاً على الأصلء 
وعما قالت المعتزلة بأل المتبادر وإ كان للحقيقة لا يمنع كون ما انتفى فيه التبادر 
حفبفة أيضا؛ لأ العامة لا يشرط فيها الانغكاس النفتاتن تسوب للق 
بزيادة الألف والنون دلالة على العَظَمَةَ كما في شعراني لعظیم الشغر [والجفث 
هنا] أي: في الأصول [فيه] أي: الكلام اللفظي لا النفساني [فإِنُ أفاد] الكلام 
اللفظي [بالوضع طلَباً فهو نحو استفهام] إن كان طلب ذكر الماهية فاللفظ المفيد 


(1) انظر: معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد الغزالي [ ص۳۷ - ۳۸]. 
() الإبهاج إلى شرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي .]٤/۲[‏ 


البابالأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 4۳\ 


او انر اويا واا فما لا نَمِل صدا E‏ ؛ ومنه تَمنْ٬‏ 
وتَرَجّ٬‏ وعرضٍ› ب و ؛ فان کان لنْسْبَيِهِ حارج مطابى 
ادى أو 9 فالكذبٌ؛ وافی اعتقاد المتگلم أو آ۹ فلا واسظةء ودل 


الحكم بها » ومن ن المقطوع به ما اوم باطلاًء ولم قبل تاوا 


لطلبه استفهام [أو أمر] المفيد لطلب تحصيلها [أو نهي] المفيد لتحصيل الكت عنها 
ولو كان الطلب يِن ملَّمِسٍ وسَاثِلٍ وسكت عنه المُصَلْب لدخوله تحت عموم كلامه 
[وإلا] يفيد طلباً لشيء مما ذكر بوضعه [فما] كلام [لا يَحْتَمِل صدةاً] مطابقة واقع 
[وكَذٍباً] عدم مطابقته فهو [تنبية وإنشا] فيْسَمّى بكلٌ منهما سواء أفاد طلباً فاللازم 
واه أشار بقولة وة تمن ] طلت محال ك فلت الشاب عافد وما فة عر كقول 
المَعْدَم: «ليت لي قنطاراً من ذهب» [وتَرَحٌ] طلب المحبوب نحور «لعلٌ الله يرحمني» 
[وعَرض] طلبٌ برق وين نحو: 
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصرٌ ما قدحدلوك فما راء كمل سما 
[وتحضيض] - بمعجمتين - طلبٌ عنقي وشدةٍ نحو: «هلا تأتينا فتنالٌ مرادَك» 
أو لم يغد طلباً نحو: أنت طالق [ومحتَيلُهُّما] أي: الصدق والكذب من حيث هو 
خبرّء وبين وجة احتمالهما بقوله: [فلِنْ كان لنسبته] الواقعة بين المسند والمسند إليه 
[خارج] في الزجره [مطابق] لتلك النسبة نا ذلك لير [الصدق أىلا] يظابقة:[فا] 
لخبراً [لكَذِبث] فصدفٌه مطابقة الواقع وکذبه عدمها [وانقَ اعتقاد المتكلّم] کقول 
الموحد: على الله الأفعال كلها»› [أو لا] كقول المعتزلي ذلك [نلا واسِطَةً] خلافاً 
للجاحظ إذ قال: الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد والكذب مخالفتها"؛ أي: فما 
طابق أحدهما دون الثاني فواسطة [ومدلوأة] أي: الخبر [الحُكمٌ بها] كما رجُّحه 
«الجمع» ا للرازي» ولا فرق في ذلك بين الإثبات والنفي [ومِن] الخبر [المقطوع 
بکذٍبه] ‏ بفتح فکسر أو بفتح أو کسر فسکون ۔ [ما] خبّر عنه صلی اه تعالى عليه 
وسلم وعم باطلاً[ أوقعه في الوهم؛ ای الذهن [ولم يقبل تأوبلا] كما روي اَن 
تعالی حل نفسَة فهو موضوحٌ وگذِبٌ عليه صلی اله تعالی عليه وسلم لعصمته لإیهایه 


(۱) شرح قطر الندى»ء ابن هشام [ص٤۷].‏ 
)۲( انظر : مبختصر المعاني› سعد الدين التفتازاني [ص٥۲].‏ 


٤‏ __كتاب التلظطف ف الوصو إلا التعف صرح كتاب انعرف في الأصلين والثْصَوّف 


وما أخبَرّ به مدعي رسالة بلا معجزةٍء وما ثبت عنةٌ ولم يوجَد عند أهلِهء 
وما نَمِل آحاداً والدّواعي تتوذْرٌ على تواثرهِ وبصِدَقه خبرٌ الصّادق والمتواتز: 
وهو خبرٌ جمع عقلاءَ - ولو مارا - يمتنعُ تواطؤهم على الكذب عن 
محسوس ؛ 

باطلاً؛ وهو حدوئه تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراًء وقد دل العقل القاطع على تنْرهه 
عن الحدوث وليس منه ما أوهَمَ ذلك ولم يقابل تأوبلا إلا إذا كان الإيهام لقص 
من جهة رواية نزول بذلك› أو ذكر الوهم كما في - خبر الصحيحين عن ابن عمر 
صلی بنا رسول الله صَلّى اف تعالى عليه وسلم صلاة العشاء في آخر مته فش س 
قال : «أرأيتكم ليلنّكم هذه؛ فان على رأس مائة سنه منها لا يبقى ممن هو اليوم"" 
[وما أخبرَ به مدعي رسالَةً] أي: رسول الله تعالى إلى الناس [بلا مرا ا صدقةٌ 
في دعواه ارا و ا م [ولم يوج عند أهلِه] أئمة السنَةَ وحَدَمَتّهاء قال 
أحمد بن حنبل : إا لنسمع في الأسواتقٍ أحاديت عن الله تعالی و رسوله ما وجدنا 
لها أصلاًء [وما نُقَلَ آحاداً] حال؛ وكذا جملة [والدّواعي تنوفْرٌ على تواترو] تواتر 
نقلو؛ إمّا لغرابة كسقوط خطيب عن منبر وقت الخطبةء أوالخاعه بن رغ کاش 
a‏ «أنت 
الخليفة بعدي» ‏ فعدم تواتره آي عدم صحيَهِ» وقالت الرافضةً: لا يقطع بكذبه 
لتجويز العقل صدقه [و] مِنَّ الخبر المقطوع [بصدقه خبرٌ الصَادق] أي : الله لتنرّهه 
عن الكذب لتجويز العقل صدقه [و] مِنَ الخبر المقطوع [المتواترً] معنى أو لفظا 
[وهو خبَرُ جمع عقلاء] بصيغة الجمع وهو بألف ممدودة مضموم الأول ظاهره ولو 
غير بالخين [- ولو] كان الجمع [كَمَاراً - بمتيِعُ تواطؤهُم] أي: توافقهم [على الكذب 
عن محسوس] لا معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقِدم العالم؛ فإِنِ اتفق 
الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فلفظيّ وإ اختلفوا فیهما مع وجود معن كليّ 
فمعنوئ؛ كما لو أخبر واحد أنه أعطى حاتم ديناراً أو آخرَ أنه أعطى بعيراًء فقد 
اتفقوا على معني كل هو الإعطاء وعلى متعلق بتواطئ» وعن متعلق بخبر لاله بمعنى 


(1( صحيح البخاري [1// برقم : HE‏ 
)١(‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء محمد بن علي الشوكاني [ص١٠۴٣].‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها f‏ \ 


فان تعدڏٽ طبقَانه اشترظ ذلك في کل منهاء وإنٍ اختص بالأولى؛ كالقراءَة 
اساد كان آحاداً» وحصول العلم مِنْ خبر آي اجتماعٌ شرائطوء وما زا على 
الأربعة صالخ ؛ فلا بُضبط بدو والعلم عنه ضروري مُنَفِق للسّامعينَ ؛ إن 
كان لكرَةٍ العَدَدِء وما أفاد لقرائنّ زائدةٍ على أقلٌ عدَدِ صالح مختَلِف 


إخبار» [فاِن دوت تاه اشُرط] في تحمّق التواتر [ذلك] المذكور في خدو عن 
Ca‏ 
منها] من الطبقات فان نقص العدد في طبقة عن ذلك لم يكن متواتراً بل مشهورا 
[وإِنٍ اختصَ] التواتر [ب] الطہقة [الأولى] من طبقاته عند تعددها دون ما بعدها 
[كالقراءَة الشَادةَ] فإتّها متواترة في الطبقة الأولى آحاداً فيما بعد [كان] ذلك الخبر 
[آحاداً) لفقد وجودِ ما يعتبرٌ في تحفَق التواتر في كَل من طبقاته [وحصولٌ العلم] 
للمخبر [مِنُ خبر] بمضمونه [آية] علامة [اجتماعٌ شرائطه] أي: التواتر في ذلك 
الخبر وإلا لما أفاد بمجرده العلم [وما زاد على الأربعة] في عدد الرواة في طبقاته 
[صالح] لان يكفي في عدد الجمع المذكور [فلا يضبَّطً] المتواتر [بعَدَدٍ] معيَن فأقل 
عدو خحمسةء ون توفّْفَ القاضي فيهاء وما استدل به لتعيْن عدو كما هي أقوال 
فة لو سلو ديل ES a‏ ذكر ولإفادة العلم 
[والعلم] الحاصل [عنه] أي: عن المتواتر [ضروريّ مَنَفِقٌ للسّامعينْ] يحصل عند 
سماعه من غير احتياح لنظر لحصولِهِ ممن لا يتأنّى منه التّظر كالبْلّهِ والصبيان [إِنْ 
كانً] حصول ذلك العلم 1لكثرَة العَدَدا الواصلَة لما مَرّ [وما] أي: خبر متواترء 
وهو مبتدأً صفته [أفاد] العلم المدلول عليه بالمقام المتعلق به قوله [لقرائِن] أي : 
معها [زائدة على أقلّ عددٍ صالح] لوتر وقد رف اه ا رق ار وال 
[مختل] فيحصل لزيد دون غيره مِنَ السامعين؛ لان القرائن قد تقوم عند شخص 
دون آخرء أما الخبر المفيد للعلم بقرائن منقصلة عنه فليس بمتواتر» وقيل: يجب 
حصول العلم يِن المتواتر مطلقاً بل قد يحصل لكل ولبعض فقط؛ لجواز عدم 
حصوله لبعض بكثرة كالقرائن» وقيل: نظري بمعنى أنه يتوقف على مقدمات 
حاصلة عند السامع هي ما مَرّ مِنَّ الأمور المخفية لتواتره لا بمعنى الاحتياج لنظر 
عقب السماع» فلا خلاف في المعنى أنه ضروري لان توقفه على تلك المقدمات 


كتاب التللف فل الوصول إل العف شرح كتاب الكُعَرف في الأصلين ولوف 


وما لم ينه للتوائر آحادٌ مظنونُ الصّدق. 

وة J‏ تقض وال ۹ و وهو الشَائعُ عن أصل» قد بد :ر 
الواح العلْمّ لقرينةء ويجبُ العمل به في الفتوى والشّهادَةٍ إجماعاًء وكذا 
غيرهما سَمْعاً» وتكذيبٌ أضل لفرعِه الجازم لا بْسْقَط مَرْوي 


غير مناف کونه ضروریاً [وما لم يته ننه للتّوانر] بان لم يوجد فيه مقومه سواء رواه 
واحدٌ أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة ام لا [آحاد]ء ويقال لخبرها: خبر 
الواحد [مظنونٌ الصّدق] صفة آحاد أو خبرٌ بعد خبر لما. 

[ومنه المستفيضٌ والمشهورٌ:] وهما اسمان لمسمُى [وهو الشائِع] بين الناس عن 
أصل بخلاف الشائع [عن] غير [أصل] فكذب وأقلٌ عددِ رواةٍ المستفيض اثنان وهو 
قول الفقهاء“ء وقيل: ما زاد على الثلاثة وعليه الأصوليون»ء وقيل: ثلاثة وعليه 
المحدّثون [وقذ] للتحقيق [يفيدٌ خبرّ الواحدِ العلمَ لقرينَةٍ] النظر كما في إخبار رجل 
بموت ولده المشرف على الموت؛ مع قرينة البكاء وإحضار الكفن وال > وقیل: . 
يفيده مطلقاًء وعليه الأكثر واختاره التاج في «شرح المختصرا» وقيل: يفده مطلقاً 
بشرط العدالة لاله حينئذِ يجب العمل بهء راا تمت اید الین ا ان و 
فف ما س لك بد ع [الإسراء: ١۳]ء‏ أجيب بأ الآية وما في معناها فيما يطلب فيه 
العلم من أصول e‏ كالتوحيد لما ثبت من وجوب العمل بالظْنٌ في الفروع [ويجبُ 
العمل به] أي : بخبر الواحد [فى ي الفتوى] مما يفتي به المفتي الحاكم [والشهادة] فيما 
يشبهه [إجماعاًء وكذا] المذكور مِنّ الفتوى والشهادة [غيرٌهما] من باقي الأمور الدينية 
والدنيوية فيجب العمل فيه به ون عارضه قياس كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو 
بتنجس الماء» وقيل: يمتنع العمل به مطلقاً لاه إلّما يفيد الظنّء ونهي عن إيقاعه فإنا 
لا نسم أنه شبهه على أنه موجود في الشهادة أيضاًء وقيل: غير ذلك» وإنّما قلنا يجب 
العمل به فيجب [سمعاً] لأَنّهُ صَلْى الله تعالى عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل 
e‏ فلولا وجوب العمل بخبرهم لم يكن لبعشتهم فائدة» وقيل : 
عقلاً أيضاً وذلك أنّهٌ لو لم يجب العمل به لتعظلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولا 
OS‏ يب أَصل لفرعه] فيما رواه عنه [الجازم] بالتكذيب [لا بلط مَرْويَةً] 


.]۷٠ /١[ انظر تفصيل ذلك في: اللكت» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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وتقَبَّل زيادة وإسناد» ورفم بِقَةٍ على نفيه بأن ذكَرَها تَارَةَ وخَذفها أخرّى» 


وعلى غيرو؛ وإن غلم احا المجلس؛ إن أمكنْ عَفْلَهُ يري نَعَم؛ إن ائَحّدَ 
والسَاكِتُ أضبَ أو قال: ما سيتًها! أو عير إعرابَ الباقي تعارْضًاً 


أي: الفرع عن القبولء وقيل: يسقطه لكذب أحدهماء ويحتمل أن يكون هو الفرع 
ولا يثبت مرويه قلنا: يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرعء فلا يكون واحد 
منهما بتكذيب الآخر له مجروحاً؛ إذ لو اجتمعا في شهادة لم ترد» ودخل في قيد 
الجازم ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيه» وخرج به ما لو شك الفرع 
في الرواية أو ظنها فيسقط مرويه إل إن نها الفرعء› ومن ظّ الأصل نفيها أو شك 
فيه» وبما ذَكِرّ عُْلِمَ أن صور الجزم والضَنٌ والسَكٌ يِن الفرع والأصل تسع» وأنٌ 
المروي يسقط في أربع منها دون البقيّة [ونَْبّل زيادة] في المتن [و] يقبل [إسناد] وهو 
طريق المتن والسند رفعه لقائله» وقيل عكسه» وقيل: هما بمعنى؛ أي: زيادة [ورفع 
ثقٍَ] إليه أحدهما وحذف ما أضيف إليه الآخر إيجازاً كقولهم: «قطعَ الله يد ور جل مَنْ 
قالها» يقبل زيادةً إسناده حديث ورفع الموقوف» وكذا وصل منقطعء والثقة الحافظ 
العدل» أمّا زيادة غيره في الأول فمن المزيد في متصل الأسانيد» وفيما بعد فلا عبرة 
نها مته طلقا لشذوذها أو تاها والريادة لما ذكر وله ن الفقة أعلى فة :بان 
ذَكَرَّها تَارَةَ] في «المصباح: التارة: المرّة» وأصلها الهمز لكنه خففت لكثرة 
الاستعمال» وربّما همز على الأصل» وجمعت بالهمزة فقيل: تارة ويار وَيّر» وقال 
ابن السرًّاج كأنّهُ مقصور من تيارء أمّا المخفف فالجمع تارات. انتهی'. فوت 
على المصدرية أو الظرفية الزمانية ومثلها في الإعراب مرَةَ [وحَدَفُها أخرّى» وايقبل 
الزيادة [على غيره؛ وإِنْ عُلِمَ] بالبناء لغير الفاعل [اتحاد المجلس] للمزيد والمزيد 
عليه [إِنْ أمكنً] عادة [عَفْلَّةٌ غيرو] عن تلك الزيادة ولا فلا تقبل [نعم» إن اثَحَدَ] 
امسن راتكن عادة الخفلة غنها ىا كان [الساكت] غنها [أضط ا ممن ادما (ار] 
نفاها على وجه يقبل بان [قال: ما سَمِعْتّها أو غَيَرَتُ] زيادته [إعرابَ الباقي تعارضاً] 
أي: الخبران لاختلاف المعنى حينئزٍ كما لو روى في خبر فرض رسول الله صَلّى اة 
تعالى عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر نصف عام» أمّا إذا نفى الزيادة على وجه 


)١(‏ المصباح المتيرء الفيومي [١/۷۸/مادة:‏ (تور)]. 


€۸ ڪتاب التلطةف فم الوصو( إل التعرف شرح كتاب اعرف في ا لأصلين والثَضَوف 


ويجوڙ حذف بعضٍ خبَرٍ لم يعلق به باي» ويْعَْبَرُ حمل صَحَابيٰ مَرْوبهِ على 
أَحَدِ مَحُمَلين تنافيا؛ وإلا حمل عليهما لا على غير ظاهره وشَرط الرّاوي 
إسلامٌ وتكليف؛ ولو مدعا يُحَرْمٌ الكذِبَ وليس بدَاعِيَة وغيرً فقيهِ وإِن خالف 
الاش ومتساهلاً في غير الحديثِ» وا ایک تا لما رواه وعلم 


لا تقبل أن بخص النفيء وال لم يقبله التب صَلّى اف تعالى عليه وسلم فلا أثر 
له [ویجوز جف بعضٍ خبر لم َنَعَل به[ بالمحذوف [باق] لاه صرح کخبر مستقل» 
و لاغاال ال نقرو کان يكون عله أو اسافا أو غانة [ويع ا بالتاء ل 
الفاعل احمل صَحَابیّ مَرْوبهً] عن رسول الله صلی الث تعالى عليه وسلم [على أحَدِ 
مَحْمَلين] بالمهملة [تنافبا] کالفرء يحمله على الحيض أو الطهر؛ ؛ لان الظاهر أنه ما 
حمله إل لقرينة وخرج بالصحابي غیره لظهور ًن ظهورَها له أقرب [وإلا] ا 
يتنافيا [حُمل عليهما]) كالمشترك وإِلا فقَصرٌ الصحابيّ له على أحدهما إنّما يجيء على 
القول بمنع استعمال المشترك في معنييه [لا] حمل الصحابي لما ذَكِرّ [على غير 
ظاهرء] كأنْ حمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي؛ بل يحمل على ظاهره 
بالاعتبار به قال الشافعي : كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته. 

أ إذا لم يتناف الظاهر وغيره فيحمل عليها بناء على الراجح من استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه وشَرْطُ الرّاوي] لقبول مرويه [إسلام وتکليف] بلوغ وعقلٌ 
[ولو] كان المسلم المكلّف [مُبْتَدِعاً] ذا بدعة غير مُكفرة ة [يحرم الكذِبَ]ء قال 
الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخظابية - أي: وهي فرقة تستحلٌ الكذب 
لموافقيها اعتقاداً - [وليسنَ بدَاعِيَةٍ] لبدعتهء أمّا المجيز للكذب إن لم تكن داعيةء 
والداعية ون لم يكن ممن يجيز الكذب فلا يقبل مرويُهما للنّهِمَة [و] أو كان الراوي 
[غيرَ فقيهٍ] للحديث المرفوع «قَرْبّ مبلّغ أوعى مِنْ سامع»"'» وفي رواية «قَرْبّ حامل 
فقو لِمَنْ هو أفقة منه [وإِن خالا مرويّه [القياس] فلا يقدح مخالفته في قبوله 
[و] لو كان الراوي [مُتَسَاهِلاً في غير الحديثٍ] من كلام الناس إلا أنه متحرَرّ في 
الحديث [و] لو كان [مُكثراً] للمروي إن [أمْكَنَ تحصيلةٌ لما روام) عادة [وعُلم 


(0( صحيح البخاري [۲/ /٠۲١‏ برقم : .[\1ot‏ 
(۲) سنن أبي داود [۲/٩٤۳/برقم: .]۳٣٦۰‏ 
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عدا باطتاًء أو وَضفُ نحو الشَافِيِيّ له بنحو: ل أتهمه 4 وهي مَلََه تمتَمُ 
و وألْجِقّ بها إصرارةُ على صغيرة؛ EE‏ 
اة اة خِسَةٍ كَسَرًةٍ لُمْمَوَ ومُجل بمرو٤ٍ‏ ومَنْ عُڍِرَ في فعل مُمَسّيّ ولو 
ا وللكيرة حدود امد خولة. 


فالاوْلّى تقريبُها بالعَدٌ؛ فينها شرب قطرَةٍ مِنْ مجر > نعم هو لِحنفِيٰ 
كصخيرة ؛ Noa Ses Raa‏ 


عدالتء] أي: الراوي [باطناً] وهي المرجوع فيها إلى قول المزين [أو وص نحو 
الشَافِِيً] مِنَ المجتهدين [لَ] للراوي [بنحو: لا أنَهِمْهً] فيقبل على مقلدي ذلك 
القابلء وكذا يقبل إبهامه كخبر ا حدڻئي الثقة أو مَنُْ لا نهم [وهي] ای 
العدالة المشروطة لغةً: التوسط»ء وشرعاً [مَلَحَةٌ] هيئة راسخة للنفس [تمتَع يِن فعلٍ 
كبيرة] هي ما ورد فيها وعيد شديد في كتاب أو سنه مقبولة [وأَلْحِقَ بها] في سلبها 
عدالة معترفها [إصرارهً] بالمهملات إكثار وإدمان [على صغيرةٍ] يشوِرٌ بقأَّةٍ المبالاة في 
الديانة لكن إتّما يلحق ذلك بها [إِنْ لم تَعْلِبْ] تزد [طاعائً] على الصغائر وإِلا فلا 
تسلبها للها أو غلبة الطاعة عليهاء [و] تمنع من [صغيرةٌ خسّة] تدل على خسّة من 
قامت به [كسَرِكَة لْقَمَةَ وتطفيفي بتمرة» أمّا غير الِسّة فلا تمنعها إلا عند الإصرار 
علبها بشرطه [و] تمنع من [مخل بمروءء] وهي الكَخلى الان اله زان ونانا 
وذلك كمشي الفقيه عریاناً مما زاد على عورته [وَمَنْ عَڊِرَ في فعل مُمَسّقَ] من كبيرة 
أو إصرار على صغيرة من غير غلبة طاعة عليها [ولو] كان الف اقفتا 
كان جهل تحريمه أو أكره عليه [وللكبيرة] عند العلماء [حدوذً] تعاريف [مدخولة] 
غير مُسَلّمة لفقد الاتراد والانعكاس في بعضها ذكرها المُصَنّْفُ في أوائل «الزواجر» 
فراجغه: 

انالاولى نتر هاا اقات ارده اعدا ديد ادال مدر كه [ففنها] 
أشار به لعدم انحصاره فيما ذكره ومن أراد ذلك فعليه ب«الزواجراء [شَرْبُ قطرَةٍ مِنْ 
مُسْکر] وهو المشتدٌ المُذ من نحو ماء العنب َعَم هوً] أي : تناول مل در من 
القطرة منه [لِحَفِيّ كصغيرة] آی: إن کان تحمرا وإلا فالأصَحّ دهجل الد 
من غير ماء العنب إلا الذي يحصل به الإسكار فما عداه مباحٌ عندهم لا حرام 


٠١‏ كتاب التلضف ف الوصول إل التعف شرح كتاب الكُقَرف في الآصلين والكَصَوْف 


, مو 


لذا د به وقبلَّتْ کنهادته؛ وسَرِقَةٌ ما يمظع به وعَصبه اله 
ظاهر العدالة وتاخ صلاةٍ عَنُ وها بلا عذرء وإيذاءُ ٤‏ ملم 
[فلذا] لكونه كالذتب أخدا شاربه [بةا عندنا [وقبلت شهادة] لأنة لم يرتكب كبيرة 
واف عت وة [وسَرقَّةٌ ما بطع به] من إصاب؛ أي: : ربع دنار - والدینار 
شرا وزنه اثنان وسبعون شعيرة معتدلة مقطوع من طرفها ما دق وطال - لا شبهة له 
aes a‏ وفي الحديث المرفوع : «ولا يَتَهِبُ 
نَهْبَةٌ ذا شرف - يرف الناس ليه فيها آبصارهم حين ينتَهبُها - وهو ممن" 
[وتطفيفة] نقص المكيال أمّا القليل فصغيرة كما تقدّم» ومنه ما يدل على الخسَّةٍ 
E‏ ظاهر العَدَالَّةَ] أي: ذكره بما يكره وإِنْ كان فيه؛ فإِنْ كان 
متجاهراً بفسقه لا تکون ا محرَمَةَ» واختلفوا في الأولى فقيل : صغيرة» قاله 
صاحب «العدة» وأقرّه الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بهاء وقيل: كبيرة» قال 
القرطبي في التفسير: بلا خلاف» وشملها تعريف الأكثر الكبيرة بأنّها ما توعد عليه 
بخصوصه» قال الزركشي : وقد ظفرت بنط الشافعي كذلك ا ا 
ضعيف» قال شيخ الإسلام زكريا: وليس كذلك لإمكان الجمع بحَمْل النَّص على ما 
افا اشر غل القة أو وتف ا بضرها کاو اغتاتب غدل ويا الغيبة في 
مواضعَ نظمها شيخ الإسلام المذكور وأوردها في شرح «اللْنّ» فقال : 
نا ا توي ر إعائةلرفع د ا 
وق ف ملم مَُكلم في معلن فقا مَعَ المُحذر 
[وتأخيرٌ صلاةٍ عن وقتها بلا عُذْرٍ] كسَمَرٍ لأنةُ تضييع لها وكذا مِنّ الكبائر 
تقديمها كذلك. وعند الترمذي : امن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اى باباً مِنْ 
أبواب الكبائر»"" وتركها أولى بذلك [وإیذاء مُلْلِم] بلا حقّ بنحو ضرب» وکان 
على المُصَنَّف التعبير به لأنة الذي في الكتب الأصولية قال تعالى : ونين ودوت 
ألمُومينَ وَلمُويتب عبر ما أكسبوا مقر أختملوا بهنتا وتا ما 4€ [الأحزاب: ۸٥]ء‏ 
ولخبر مسلم: «صِنفانِ مِنْ أمّني لم أَرَمُما؛ قوم معهُم سياط كأذناب البَقّرٍ يضربونٌ بها 


.]۱۸۸ :مقرب/۳١۹٣/۱[ سنن الترمذي‎ )۲( .[YTEr : صحيح البخاري [1 ۸ / برقم‎ )١( 


الباب اللأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 101 


2 ی ضر ت 2 9 ا ٤‏ ا ٤‏ بط 
وستب صحابيّ› وديائة» وقيادة» وسعاية» وياس رحمه» وأمن مکر» 


® 
وسحر » 


الاس“ الحديث» رفي آخره: «ولا يدخلون الجنةًّ ولا يجدون ريحها؛ وان ريحها 
ليوجَدٌ من مسيرة كذا وكذا» وخرج بالمسلم؛ الكافرًء فليس ذلك كبيرة خلافا 
للزركشي [وسَبّ صَحَابى] لخبر الصحيحين: لا تسبّوا أصحابي» الحديث رواه 
مسلم". والخطاب للصحابة السابين نَرَلَهُم لسبّهم الذي لا يليق بهم غيرَهُم حيث 
علل بقوله: افوالذي نفسي ن أحدكم أنققَ مثل خد ذبا ما أدرَل مد احیم 
ولا نصيقه»› بی س الي ن الف ف زيت الا اعاس غ 
الصحابي فصغيرة» وخبرٌ «سِبابُ المسلم فووا ا راو فر ضر ار غا 
صغيرة کون ةوا الم عدا تة وب الات اة ے سهان 
الرجل نحو الفاحشة على أهلهء وفي الحديث: «ثلاثةٌ لا بدخلون الحلَّة؛ العاف 
لوالديهء والديُوتُ ورَجْلَةٌ التساء» قال الذهبئ : إسناده صحیح. [وقَيَادة] قياساً 
على لديا أ اشخان ٠‏ ذلك ا غير أله اوتا د بمهملتين وبعد 
الألف تحتية والثلاثة بكسر أوائلها - ي النخاي ن اا ل ا ري 
حقه لخبر «السَاعي مر ؛ ی ا بسعايَيَهِ نَمَْسَه والمُسْعَى به» وإليهء [ويأس 
رَحْمَةَ] أي: قطع الرجا من الرحمة الإلهية فال تعالى: ِل لا يأب ين رنج أله إلا 
الوم اکرو [يوسف: ۸۷]» ولحديث الدارقطني» وصوّب رفعه يِن الكبائر 
الاشراك بالل واليأس مِنْ روح ا والمراد استبعادٌ عفو اله عن الذنوب لعظمها 
لإنكار سعةٍ رحميوء وظاهر الآية أن كفر إلا أن يحمل اليأس فيه على الاستبعادء أو 
الكفر على معناه اللغوي؛ أي: كُمُرَان الَعمَةَ [وأمْنُ مکر] بالاسترسال في المخالفة 
اٽكالاً على العفو؛ قال الله تعالى: EEA‏ الوم الخسرون 
[الأعراف: ۹4]ء [وسخُرً] بالمهملة لِعَدهِ بل ييه له مِنّ السبع الموبقاتِ في الحديث 


(۱) صحیح ملم [۳/ ۱۹۸۰/برقم: ۲۱۲۸]. (۲) صحیح مسلم [٤/۱۹1۷/برقم: .]۲٠٤۰‏ 
(۳) صحيح البخاري [۲۷/۱/برقم: .]٤۸‏ ن لای [/ ۸/برقم: .]۲٦۲‏ 
(د) النهاية في غريب الحديث ابن الأثير [۲/ ,]۹١١‏ 

.]۱۹۷۰١ :مقرب/٤٥۹/۱۰[ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب التلظف ف الوصو إلة التعّف شرح كتاب النُعَرف هي الأصلين والَصَوف 


والإخبارٌ بِعَامٌ رِوَايَةَ وعندَ قاض بخاص للمخبر على غيره دغوىء ولغير 
الخ على عبره هاده رأاشهة إنشاء فمن إخباراء 


الصحيح المشهور فيه" [والإخبار ب] بشيء [عام] للناس [روَابةً] كخصائص الي 
صَلى الله تعالى عليه وسلم وغيرها؛ إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت 
به وهو يم الناس وما في الأمر بصيغة الإنشاء من أمرٍ أو نهي ونحوها يرجع للخبر 
بتأويل ؛ فتأويل اقيم اَلصَلَو» وهلا قروا أ لك ا ]١‏ مثلاً الصلاة 
واجبة والرّنا مُحَرّمٌ [و] الإخبار [عند قاض] حاکم شرعیّ ولو کیا :تات 
[خاص للمُخبر] بصيغة الفاعل [على غير ll‏ وهو اسم مصدر من ادعیت کذا؛ 
أي: طلبته لنفسي» وجمعها «دعاوي» - بكسر الواو وفتحها - قال بعضهم: والفتح 
أولى؛ لان العرب آثرت التخفيف ففتحت. وتحافظت على تاء التأنيث التي بني 
عليها المفرد» وبه يشعر كلام ابن ولاد ولفظه: وما كان على «فعلى»؛؛ أآي: بتثليثِ 
دائِه فجمعه الكثير فيه «فعالى» بالفتح» وقد يكسرون اللام في كثير منه» وقال 
بعضهم : الكسر أولى وهو مفهوم من كلام سيبويه؛ لأَنّهُ ثبت أن ما بعد ألف الجمع 
لا يكون إلا مكسوراًء» وما فتح منه فسماعي لا يقاس عليه لخروجه عن القياس» قال 
ابن جٽي و «حبْلّى» واا والفان الي ک«دَعَاوّی ويسّامی» والأصل : 
ينام فقَلِبَ ت فيح تخفيفاًء ومقتضى كلام ابن السراج تساويهما في الدعاوى 
والفتاوى» وفيه زيادة في «المصباح ار وسكت المْصَنْفُ عن: ولغيره عليه 
و ل یکر د جا اراز ر وإلا فلا يعم التقسيم إلا به [و] بحق [لغير 
المخبر على غيرو شَهادَةّء و] لفظ [أشْهدَ إنشاءَ] لاله ا له؛ تطابقه النسبَةٌ أو لا 
تطابِقَةٌ ؛ بل وجود مضمونه به في الخارج [يتضمن إخباراً] بالمشهود به ۾ نظراً ا 
وقيل: محض إخبار نظراً له فقط» وقيل: محض إنشاءِ نظرٌ اللفظ؛ قال المحقق 
المحلي: وهو التحقيق» فلم تتوارد الأقوال الثلائثة على محل واحبٍ ولا منافاة بين 
كون لفظ «أشهد؛ إنشاء» ومعنى الشهادة: إخبارٌ لاله صيغةٌ موذَيَةٌ لذلك المعنى 
لتعلقه". 


.]۲٦۱١ صحيح البخاري [۳/ ۱۷/برقم:‎ )١( 
.]٤٦/۲[ شرح جمع الجوامع» المحلي‎ )۲( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها \or‏ 


وصِيَمٌ العقود والحلولِ مخض إنشاءء ويَطْبْتُ 3 وضِدّه بواحٍ في 
الرَواية؛ او الى اجرح مَنْ عرف مذهَبة» ودم مُجَرح 
وإ نَقَصَ عَدده» ومن ن التّعديل زوا ف لا يروي إل عن ثمَةَء ومن الع 
تدليس المتونِ لا بتسمِيَةٍ غير مشهور» ولا بإعطاءِ شخْص ام آخر؛؛ تشبيهاء 


ولا بایهام م الق E‏ 


[وصيَمٌ العقود] كابِعْتُ وَِلْتُ» [والحلول] كفَسَحْتُ وأقَلْتٌ» [محضل إنشاء] 
لوجود ي ا وقيل: إخبارٌ على أصلها بان يدر وجود ذلك في 
الخارج قبيل التلمُظ تھا اوت الحَرْحٌ و لو قال: «ويثبت التعديل ا 
لكان أحبٌّ وأعدَبً [بواحدٍ فى الرّوايَّة] أي: بخلاف الشهادة لا يثبتان فيها إلا بعد 
رعاية للتناسب فيهما؛ إذ الا دزن الهادة» اوقل لا يشان إل 
بعدد فیهما نظراً لاله شاد وقیل : يكفي فيهما واحد نظراً حبر [إن بين سب 
گلا منهما [أو الى الجَرْحَ] في الراوي [مَن عرف مذ ] ا لا جرح إل 
بجارح 8 فلا يكفي ذلك فيهما؛ لإفادة التوقف عن القبول إلى البحث عن ذلك 

كما ذكروه في الروايةء وظاهر أنه لا بد في التعديل ا اله لاَنهُ قد 
يبادر للتعديل عملا بالظاهر [وْدّم مُجَرّحٌ] بصيغة الفاعل مِنّ التجريح؛ أآي: مُصَيرُ 
القول فيه مجروحاً؛ أي: على مُعَدَلٍ [وإِنْ تَقَّصَ عَدَدهٌ] عن المعدَلِ لإطلاقه على مَنْ 
ES‏ وقضیته أنه لو لو اطلع المعدل على سبب الجرح وعلم بثبوته منه 
دم أي : بصيغة المفعول على الجارح وهو كذلك [ومِنَ التعديل] المكتفي به في 
توثيق الراوي [روايَةٌ مَنْ لا بروي إلا عَنْ ثم بأ صرح بذلك» أو علم من عادته 
عن شخص؛ فذلك تعديل له كما لو قال هو عدل» وقيل: لا؛ لجواز ترك عادته 
[ومِنَ الجَرّح] السقط للراوي [تدليسْ المُنُونٍ] بان يدرج كلامةُ معها بحيث لا يتميزان 
[ا] تدليس [بتسيِيَةً] للراوي [غير مَشُهور] له حتى لا يعرف إذ لا خلل في ذلك 
قال السمعاني : آ ا ف ر ل که و و وو ج ا 
لظهورٍ الكذب منه ومنع الاستثناء بمنع مستنده [ولا بإعطاء شَخْص اسم آخرَ تشبِيْهاً] 
بالبيهقي قول صاحب «الجمع» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ يعنى 2 «الحاكم» لظهور 
المقصود [ولا ب] تدليس [إيهام] بالتحية [اللَقّي] بض اللام وكسر القاف [والرَحَلَةَ] 


9 كتاب التلطف فل الوصول إل التعّف شرح كتاب الكُمَرْف في الأصلين والكَّصَوّف 


والصحابيٰ: مَّن اجتمَمَ مؤمناً به ية في حياته كالسَابعي مَعه» وقبل مِنْ 
o‏ 1 و ر ۶و ۰ ك 
غدل معاصر ادعى صحبة» والصحابة كلهم عُذول» 


الارتحال لطلب الحديث فالأوّل كقول معاصر الرُهري - ولم يلقه - قال الزهري 
كذا؛ موهماً أنه سمعه منه» والثاني كان ل دنا قان وراه اھر برشي آنه 
خرن وما الل كان كرون ذلك بالجيرة لان ذلك كله ن المعاريض ا 
ايء 
[والصّحابٰ مَنْ] بَسَرّ [اجنَمَعَ] تا ال م الجر ها علق 
بالوصف اصَلّى اللة] تعالى [عليه وسَلَمَ] حال مِنَّ الضمير المجرور أو استثناف دعائية 
بمضمونها [في حياته] حال مِنٌّ الضمير المجرور لإخراج من اجتمع به بعدهاء ولو 
رفکد ك ا د رشک فد وات عل ا لاان اکنا یرن ا ان 
الإيمان ما كان عنده» وعن قيد البعثة ار اا ل و فی اش لإإدخال 
نحو عيسى فيه وهو أفضل الصحابة كما أسفر عنه التاج السبكيّ بقوله: 
مَنْ جاءنا باتفاقٍ الخُلْتي أفضل مِنْ شيخ الصُحاب أبي بكر ويِنْ عُمَّر 
ومن علي ومِنْ عشمان وهو فتىّ ين أمَةّ المصطفى المختار من مُقَر 
وتفسير مِنّ البشر لأَنّهٌ الكثير اتصافه به مما يجول في الألسنة فلا يرد أن مِنّ 
الجن صحابة أيضاً وسكت عن طول مُدََهِ والأصَح عدم اعتبارهِ وهو فيما ذكر مع 
الننّ صَلّى اف تعالى عليه وسلم [كالَابِيّ مع فهو من اجتمع بالصحابيّ حال حياته 
وتا بالتبّ صلی اله تعالى عليه وسلم [وفبلً] بالبناء لغير الفاعل [مِن عذلٍ] ولو 
ظاهراً [معاصر] بصيغة الفاعل مِنّ المعاصرة [ادعی صَحبَةً] للنبي صلی اف تعالی 
عليه وسلم بان لم يكن بعد تمام مائة عام بعد موته؛ 6 و قل لدت ب 
عمر: «ارایتکم لیلنگم هله» فإ لا ييقى على راس مائة ستة معن هو اليوم على ظهر 
الأرضٍ اح" [والصَحَابَة به كَلَهُم] من خالط الفتَنَةّ ومَنْ لاء وكلهُم» للإحاطة 
والشمول [عُدُول] قال صَلّى اث تعالى عليه وسلم: «أصحابي کالجوم بيهم اقتديتم 
اهتديشّم) . وقد بَيّلْتُ مرتَبَتَةُ في شرحي منظومة «الشرف العمر بطي للررقات» 


.]۳٤۷ /۲[ الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب السبكي‎ )١( 
.]۰/4[ المؤتلف والمختلف. الدارقطني‎ (T) .[or4 : صحيح البخاري [۲۰۷/۱/ برقم‎ (۲) 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها \o0‏ 


والمُرْسّل: مرفوع غير صحابيّ إليه َة وإنما يُفْبَلّ إذا اعنَضدَ بأحدِ أمور 


رو a‏ َء 


[والمُرْسَل :] بصيغة المقعول؛ مِنَّ الإرسال اصطلاحاً [مرفوعٌ غير صحابيّ إليهِ صَلّى اثة] 
تعالی [عليه وسَلّم] فيتناول مرفوع التابعي الكبير من أكثر روايته عن الصحابة والصغير من 
أكثرها عن غيرهم وغير التابعي ؛ ا ويتناول مرفوع غير التابعي؛ بل يندرج فيه المعلق 
عند المحدثين [وإلّما يُفْبّل] المرسل ويكون حجَةٌ عندنا؛ آي : معشر الشافعية [إذا 
اعَضدَ] قوي [بأَحَدِ أمور] بواحدٍ من أمور [بضْعَةٌ عشّر] في «المصباح» البضم في العدد 
بالکسر» وبعض العرب بفتح واستعماله مِنَ الثلاثة للتسعة يستوي فيه الواحد وفروعه؛ 
يقال: بضع رجالٍ وبضع نسوةٍ» ويستعمل من ثلاث عشرة لتسع عشرة؛ ثبت الهاء 
في بضع مِنَ المذگر» وتحذف في المؤنث كالتيّفِ. ولا يستعمل فيما زاد على العشرين› 
وأجارَّهٌ بعض المشايخ فيقال: بضع وعشرون امرأة» وبضعة وعشرون رجلاً؛ كذا قال 
أبو زيد؛ فعليه فمعنى البضع والبضعة في العدد قطعة مبهمَةٌ غير محدودة. انتهى . 

قلت: ويشهدٌ لبعض المشايخ «الايمان بضع وسبعون» بتقديم السين «شعبة فهو 
كذلك في «الصحيحين»» والمعروف عن الشافعي عند المحدثين إن العاضد أحد 
أمور أربعة مجيء المرسل مسنداً من طريق آخر صحيحاأً أو حسناً أو ضعيفاًء أو 
مجيئه مرسلاً أخرجه من لم يرو عن رجال المرسل الأول حتى يغلب على الطنّ عدم 
اتحادهماء أو موافقة ون بخن الصحابةء أو فتوی عوام آهل العلم به» وترتيبها في 
الاعتضاد ترتيبها في الذكر كما ذكره السخاوي في شرح الألفية له والأَوّلانِ في 
الألفيةء والثانيان مزيدان عليها ففي ألفية العراقي : 
E E e eS‏ 
مَنْ ليس يروي عن رجال الأول نقَبَلَةٌ قلت: الشيځ لم يُقَصَلٍ 
والشافعي بالكبارٍقيّدا ومَلْروى عن الثقَاتِ أبدا 
رقن إا شارك اكل الق انق إلا ب تفي ل 

قال السخاوي وزاد بعض الآخذين عن الناظم قوله: 
أو كان قول واحد يِن صّخب خير الأنام عَجَم أو عرب 


.]١١١/١[ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي‎ )١( 


10٩‏ ڪتاب التلف فم الوضول إل التعرف شرح كتاب التُعَرف في الأصلين وا لثَصَوف 


ان ول غاد ندل المنعُ الت ا وی لار غل 


E‏ ويختَج بقولِ صَحَابيٰ نحو: 
أا ومن السَةَا» و«کتًا نفعلا «کانوا بقعلون) . 


أو كان فتوى جل أهل العلم و أهمل ذا في النظم"' 
زاد غيره مِنّ العاضد انتشاره من غير نكير» وعمل أهل العصر على وفقه وموافقة 
المرسل للَفظ في الضبط غير عاضد؛ بل هو شرط كون المرسل المروي لذلك عاضداً 
خلافا لما في شرح الله والمجموع من المرسل وعاضده حك لا مجر المرسل أو 
عاضد لضعف کل بانفرادی ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لان للاجتماع قوة تفيد 
الظنّء هذا إن لم يحتجّ بالعاضد» وللا كانا دليلين العاضد بنفه والمرسل لأعتضاده 
به» فير جحان على معارضة حديث لهماء راجیجای الجر کا رابت کج اد على ا 
ذكر [فلِنْ تعينً] المرسل او [ومدلوله المَن] من شيء [وجبِ 
الك د [لأجله] المرسل احتیاطاً لان ذلك يحدث شبهة توجب التوقف؛ أمًا إن کان 
غيره فيجب الكفٌ وإِن وافقه؛ يل تفي الدلن (و كرتا جي 5اط 
ومواقع الكلام الذي أرید به إنشاء أو خبر [نَفُل حديثٍ معنا ظاهر] بان لم يكن مِنّ 
المتشابه [ولم بَُعَبّد بلفظه] كالأذان والتشهد والسلام [بالمعنى] متعلق بنقل؛ أي: بان 
بأتي بلفظ مساو وله في المراد والفهم وإِنْ لم ينس اللفظ أو لم يرادقه لان المقصود 
المعنى واللفظ آلة له أَمّا غير الحارف فلا يجوز له تغيير اللفظ مطلقاً؛ أي: لم يجز له 
نقل حديث معناه ظاهر أو متشابه متعبد بلفظه أو لاء وكذا فيما لم يظهر معناه أو تعبد 
بلفظه . وح بقول صَحَابيّ نحو : : [jai‏ بالبناء لخير الفاعل ؛ لان الظاهر أن الآمر 
له هو النِْيّ صَلّى اله تعالى عليه وسلم فالمذكور موقوف لفظاً مرفوع حكمأً [و] بقوله 
[مِنَ السْنَةَه] أي : الطريق لظهور ذلك في سنة النَبِيّ صَلى اله تعالى عليه وسلم [و« کنا 
نفعل»] و[«کانوا] آي : اا [يمعلون»] ظاهره ون لم يقیده بعصر اين و الله 
تعالى عليه وسلم وأدً الكل في مرتبة وصرَحَ «اللبٌ» بنزول كل عا قبله فعطف بالفاء 
المفيدة لذلك»ء وصرح به في شرحه وأنةُ أولى من عطف الجمع بالواو الساكت عن 
ذلك وسكت المُصَنّفٌ عن مراتب التحمل التى ذكرها الأصوليون ويحتاجها الأصولى 
لتوقف الوصول إلى السَنَة بأحدها؛ إيجازاً واقتصاراً على الأهم للطلب ولو اأعاء. ٠‏ 


.]٠٤٠١/١[ فتح المغيث شرح ألفبة الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحممن السخاوي‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها \o¥‏ 


(ثالثها: الإجماع) 


وهو انمَّاق ى مجتهدي الام ولو عن قياس أو على أحدِ قوليهم وان 
طال رَمَنْ الخلافِ EE ES‏ 
عصر على أي أمر كَعَمَلِٰ لا يتوففُ A RG N o ST‏ 


[ثالتُها] أي: الأدلة المتفق عليها [الإجماعٌ وهو] عرفا [الْقَاق مجتهدي 
الأنّة"“ حذف نون الجمع منه للإضافةء والاتفاق يشمل القول والفعل والتقرير 
[ولو] كان الاتفاق ناشغاً [عَنُ قياس] لاستناده إليه [أو على أحدِ قوليهم] إذا اختلفوا 
ثم أجمعوا على قول منهما؛ لانعقاد الإجماع بعد الاختلاف فيقبل منهم قبل استقرار 
الخلاف بان قَصَرَ الرّمانُ بيه وبين الإجماعء» وقد أجمعت الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم على دفنه صَلى اله تعالى عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم فيه الذي لم 
يستقرَء ومن الحادث بعد ذوي الخلاف بان ماتوا أو نشا غيرهم فأجمعوا على ما 
ذكر؛ أما الاتفاق منهم بعد استقراره فمنعه الإمام» وجرَرَّه الآمدي مطلقا» وجرى 
المُْصَنْفُ على التفصيل بقوله: [وإِنْ طال رَمَنُ الخلاف] فهذا بالنسبة للمختلفين 
وقوله: [ولو] كان؛ أي: الاتفاق [ممّن حَدَتٌ بعد] أي: بعد المختلفين؛ أي : فجائز 
[أنْ قَصْرَ رْمنةً] أي : الاختلاف وهذا بالنسبة لاتفاق غير المختلفين وذلك فى الأول 
لصدق حدٌ الإجماع به عليه والمانع عند الطول بقول استقرار الخلاف يتضمن 
اتفاقهم على جواز الأخذ بحل من شقيه باجتهاد أو تقليد؛ فيمتنع اتفاقهم على 
أحدهما وأجيب بأن تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما؛ فإذا وجد 
فلا اتفاق للحذر من إلغاء ا والخلاف مبنى على اشتراط انقراض أهل 
العصر› فن شرط جاز الاتفاق مطلقاً قطعاًء وفي الثاني نه امتنع عند طول الزضَ إذ 
لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول الزمن [ بعد وفاټه صلی اث[ 
تعالی [عليو وِسَلّمّ في آي عَصرٍ] بفتح فسکون» وبضمتين لغة قيه: وهو الذّهر [على 
4 را ديني أو دنيوي لغوي [كعقليّ لا يتوقف] صحة الإجماع عليه كحدوث العالم 


.]1۸١/١[ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي‎ )١( 


و كتاب التلظف ف الوصول إلة التهرّف شرح كتاب النُعَرُف في الأصلين والثَصَوف 


َة الإجماع عليه 0 و ومانوا فووا و ع و حو ا 
مجتهد» E A E‏ وض مخالمة مجتهد؛ فإ طرَاً 
انهاه بعد اتفاقهم لم بطر له إذ انقراض العضر ل اک وهو ا 
وإ نَمِل آحاداً ثم إن E‏ 


ووجود الصانع فن توقفت [صِحّةُ الإجماع عليه] كثبوت الباري والنبرّة فلا بحتج فيه 
بالإجماع والإلزام الدور [وإِنْ تُلوا] كاثنين مثلاً [و] إن [فْسَفْوا و] إن [مائوا فَوْرأً] 
بفتح فسكون في االمصباح»: فار الماء فوراً نبعّ وجَرّىء والقِذَرْ فارت فوراً وفوراناً 
عُلّت» ومنه قولهم: الشفعة على الفور؛ أي: على الوقت الحاضر الذي لا تأخير 
فيه؛ ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فبها فيقال: جاء فلان في حاجته ثم رجع 
من فوره؛ أي: من وقته» وقيل: من حركته التي وصل فيها ولم يسکن بعدهاء 
وحقيقته أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث. انتهى؟. 

[فلا عبرَة] في تحقَق الإجماع [ب] قول [واحد] مِنّ المجتهدين لعدم الاتفاق إذ 
لا یکون إلا من عدد [ولا ب] اتفاق [غير مجكَهد] قطعاً ولا بوفاة لهم على الأصحّ؛ 
[ولا بمجتهد غير هذه الأنّة] لاختصاص هذا الأمر بهذه الأمة المحمديةء ا لا ينعقد 
إجماع في مصره صلی انه تعالى عليه وسلم؛ ان عاو فط ل وافق أو 
خالف [وتَضرٌ مخالَمَةٌ مجَهد] لمجتهدين في عصر انفق على حكم لعدم وجود الحد 
لفقد اتفاق الكل [فإِنْ طَرَأً اجتهادء] أي: المجتهد بخلافهم [بعد انَقَاقّهم] ولم يكن 
خالفهم حين اتفاقهم [لم بَنْظْرْ لَءً] لما طرأً لاه قد انعقد الإجماع [إذ] تعليلية [انقر اض 
العَصْر] للمجتهدين المجمعين على حكم [لا بُسْتَرَطً] لصدق حدٌ الإجماع مع بقانهم 
وبقاء معاصرتهم [وهو] أي ي: الإجماع على الأّصَحّ من إمكانه [حْجَةَ] شرعية [وإِنْ نَقَلّ 
آحاداً] قال تعالى: رمن ياف أَلرَسولّ [النساء: [٠٠١‏ الآية» توعد فيها على اتباع 
غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم قولهم أو فعلهم فيكون حجُة» وقيل: لا لقوله 
تعالى : «إكإن لتَرَعَمّ في سيو [النساء: ]٥۹‏ الآيةء اقتصر على الردٌ للكتاب والسْلَةَء 
قلنا: فدل الكتاب على حُيّهِ كما ذكر» وقيل: لا إِنْ نقل أحاداً إلا أنه قطعى فلا يثبت 
بخبر الواحد» ا إن اتف المغترون] على أنه حجة إجماع [ف] حجة [قطة [ly‏ 


.]٤۸۳ /۲[ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي‎ )١( 


الباب الآول؛ أدلة الفقه الآأربعة المتفق عليها CÎ‏ 


وال فضَيةَ كالسكُوتيّ» وهو أن يأتي مجتهدٌ بحم اجتهاديٰ تكليفيٰ وَيَشْحُتُ 
الباقون بعد عليهم به ومُضِىّ مُهْلَة انر عادَةّء ولم يكن تم أَمَارَه سَخْبٍل 
ويرم حَرقه ولو بإحداث ثالث وتفصيل حرفا OE‏ 


يتفق المعتبرون [ف] حجة [ظنيَةٌ ك] الإجماع [السكوتي] فإِله ظني وعرفه بقوله: 
اس ُن يأتيّ مجسهد بحکم اجتهادِیٰ] مرجعه الاجتهاد زاد في «الجمع" و«اللٽ٬‏ 
وغیرهما [تکليفِیّ وسكت ألباقونً] عليه [بعدَ عِلْمهم به و] بعد [مضِيّ مَهْلَّةٍ النظر 
عاَةَ] ظرف للنظر [ولم يَكَنْ تّ1 بفتح المثلثة؛ أي: هناك وتلحقه التاء خطا للوقف 
عليهاء وسقطت من قلم الشيخ سهواً أو النطق بها وصلاً لح قال تعالى : EER:‏ 
م أك [الإنسان: ١۲]ء‏ ولا يعترض بسقوطها في الرسم العثماني لأَنٌ له شَأنا فيه 
خاصة [أَمَارَةَ] بفتح الهمزة؛ علامة [سَخُط] بفتح أوّليه أو بضمٌُ فسكون؛ أي: ولا 
رضى والإجماع السكوتي حجة اَن سكوت العلماء في مثله يظن منه الموافقة عادة 
وقيل: ليس إجماعاً ولا حُْجُةٌ لاحتمال السكوت لغير الموافقة من نحو الخوفي 
والتردد في الحكم» وعزي للشافعي» وقيل: ليس بإجماع بل حه لاختصاص اسم 
الإجماع عند هذا القائل بالقطعي؛ أي: المقطوع فيه بالموافقةء وإن كان عنده 
إجماعاً حقيقة كما يفيدة كونه حجّة عنده أما لو لم يعلم الساكتون فليس يِن الإجماع 
السكوتي وليس بحجُة؛ لاحتمال أن لا يكونوا خاضوا في الخلاف وترجيح عدم 
حجيته ما عليه الأكثر وجرى «الجمع؛ على ترجيح حجيته» وأما لو اقترن بإمارة 
رضی ا قطعاء أو حط فليس بإجماع كذلك. وأما الحكم القطعي أو 
الاجتهادي غير التكليفي ك «عمّار أفضل من حذيفة» أو عكسه فالسكوت على القول 
بخلاف المعلوم في الأرْلىء وعلى ما قيل في الثانية: لا يدل عليه شيءء وأما إذا 
لم تمض مدة التظر عادةٌ فلا يكون ذلك إجماعاً [ويَحْرْمٌ خرفةً] أي: الإجماع للتوعُدِ 
عليه بالتوعُد على التابع غير سبيلِ المؤمنين في الآية المارًة [ولَوْ] كان خَرفْهُ 
[بإحداثٍ] قول [ثالثٍ] في مسألة اختلف أهل العصر فيها على قولين [و] بإحداث 
[تفصیل] بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عَصْرِ إن [حَرَقًاء] أي : الثالث والتفصيل 
الإجماع بأ خالفا ما اتفق عليه أهل عصر بخلاف ما إذا لم يخرقاه؛ وقيل: هما 
خارقان مطلقاً لان الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناعه؛ قلنا: 
الاستلزام ممنوع فيهماء مال الثالث خارقاً ما قيل: إن الأحَّ يسقظ بالجَدّء وقيل: 


1۰ كتاب التلظف فل الوصو إل التعّف شرح كتاب النُعَرف في الأصلين والَصَوْف 
فيمسَيِْ ارتدادٌ الأمّة سمعاً إلا جَهُلها بما لم كلف بيء ولا يضادٌ إجماعٌ 
إجماعاً سبَقَهُ» وفَظْعِيَةُ لا يُعارَض» ومَنْ جَحَدَ مُجْمَعَاً عليه عْلِمَ مِنَ الذين 
بالضرورة كفر 


يشاركه كأ فإسفاط الجَدٌ به خارف لما اتفق عليه القولان مِنْ أ لَه نصيباء وغير 
خارق ما قيل : بل أكلٍ مترولإ التسمية سَهْواً لا عمداًء وعليه الحنفيء وقيل: بحل 
مطلقاً» وعليه الشافعيء وقيل: يحرم مطلقاً فالفارق موافق لما لم يفرق في بعض 
مثاله [ف] عَلِم من حرمَةَ خرقه أ [يمتنم ارتداد الأمَّةَ] كلها في عصر اسسا ق 
E‏ وقيل : a‏ 
عقلاً قطعاً“» و[إلا] يمتنع [جْهَلّها] كلها [بما] بشيء [لم كلف ٻه] بأ لم تعلمه 
كالتفضيل بين عمار وحذيفة؛ إذ لا خطاب فيه لعدم التكليف به» وقیل: يمتنع وإلا 
لكان سبيلاً لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل»ء قلنا: يمتنع كونها سبيل الشخص ما 
يختاره من قول أو فعل»ء وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك» أما اتفاقها على جهل 
ما كلفت به فيمتنع قطعاً [و] علم من ذلك أنه [لا يُضَاد إجماعٌ إجماعاً سمه أي: لا 
يجوز انعقاده على مضادة ما انعقد عليه الإجماع لاستلزامه تعارض قطعيين» وقيل : 
يجوز إذ لا مانع من كون الأول مُعْيَاً بالثاني [وقَطْهِيَة] أي: الإجماع الفي ل 
يُعارَض] بمثله إذ لا تعارض بين قاطعين؛ أما الإجماع فيجوز معارضته بمثله [ومَنْ 

جَحّد] أمراً [مُْجْمَعاً عليه] مِنَ الأئة [عَلم] بالبناء لغير الفاعل [مِنَ الدين بالضرورَة] 
وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبولِ تشكيلي؛ كوجوب الصلاة وحرمَةٍ 
الرنا [كَفَر] ِن کان فيه نص لأنّهُ جحد يستلزم تكذيبَ التبِيّ صَلّى اف تعالى عليه 
وسلم» وما أوهمَةُ كلام الآمدي ومَنْ تبِعَةُ من أذ خلافاً ليس مراداً وإ لم يكن فيه 
نص یکر علی الأَصح لما مر وقيل: لا؛ لعدم النصّ» أما جحد غير المجمّع عله 
وإ كان فيه نص؛ استحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب لقضاء الس صَلّى اله 
تعالى عليه وسلم به كما في البخاري» وجحد الج جك ادنم بالضرورة من 
غير الدَينٍ؛ كُح وجود بغداد أو شيءٍ منها فغير كفر؛ هذا حاصل ما في «الروضة: 
اا المعتمد خلافاً لما في «الجمع». 


)1( شرح جمع الجوامع؛ الجلال شمس الدين المحلي ]۷1/۲[. 


الباب اللأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 11 


(رابځها: القياس) 


وهو حل معلوم على معلوم فلمساواټه في عِلَةٍ حُيه ويد عند 
الجا ليذخل ال وهو َة ولو في دنيوي وعَمَلِي؛ لا عادي 
خا 


۶ 


وأركانة أربعة ۶ الأصل : 


[رابعُها:] أي: الأدلة المتفق عليها [القياسٌ وهو] لغهً: التقدير والمساواة 
وأضظلاتا احمل فعلوم] هو a‏ أو حكمه [على معلوع] هو الأصل أو خكمة 
[فلمساواته] له [في فل کی ن توجد بتمامها في المحمول [وزيْدَ] المساواة 
[عند الحامل] وهو المد لن كاد ارادا واي ما ي نع راو بان 
ظهر غلطه وهو القياس الفاسد المراد دخوله كما قال [ليَذْخُل] القياس [الفاسدً] فى 
الحا اده لك عه رار جد ياي في ار ل ا ا صرف السار 
المطلقة إلا إلى ما في نقس الأمرء E‏ 
وحدًّ الكمالٌ ابن الهمام القياس بمساواة محل آخر في عل حکم د شرعي له" وهو 
ا غير الشرعي لكنه أحسن مِنَ الأول وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي المارٌ 
ا وسالم مما أورد عن الأول من أن الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله؛ 
مع أنه دليلٌ نصَبَةٌ الشارع نظرَّ فيه المجتهدٌ أم لا؛ كالنص وإِنْ أجيب بأنّهُ لا منافاة 
بين كونه فعل المجتهد ونَصَبَ الشارع إياه دليلاً [وهو] أي: القياس [حْجّةٌ ولو] كان 
[في دنيويً] كالأغذية والأدوية [وعقل] كقياس على عقلي بجامع 1لا عاد وجبلًّ] 
يرجع للعادة والجبلة كأقل الحيض والنفاس أو الحمل فيمتنع ثبوتها بالقياس؛ إذ لا 
يدرك المعنى فيها؛ بل برجع فيها القول من يوثق به» وقيل: يجوز لاه قد يدرك 
المعنى فيها ولا يكون حجة في كل الأحكام ولا القياس على منسوخ. 

[وأركائةً] أي: القياس [أربعة : الأصل :] وهو المقيس عليه؛ أي: سمي به 
)١(‏ اصول الفقهء القاضي أبو بكر بن العربي [ص*٠].‏ 


(۲) غاية الوصول في شرح لب الأصول. الشيخ زكريا الأنصاري [ص۸٠٠].‏ 
(۳) انظر: آنوار البروق في أنواع الفروقء أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي [۴/ .]۳٠١‏ 


1۲ گتادب التلظف فم الوطول إلؤ التعرّف شرح كتاب التُعَرُف في الأصلين وا لصوف 
وهو مَحل الحم المسَبةُ بو وان لم يرذ دال على أنه يقاس به واا 
عل وجرد ال ف ولا على حکمهء وشرظة ثبونةُ بغيرٍ قياس وک 
خحصوصية» وموافقًاً لجنس حكم الفرع» ومُتَمََاً عليه وعلى الل ولو بين 


المقيس بالفرع» ولكونِ حكم الأاصل غير حكم الفرع وإِن كان عينه حقيقة صح تفرع 
الثاني على الأول باعتبار الدليلين› »> وعلم المجتهد بهما لا بما في نفس الأمر؛ إذ 
الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم [وهو مَل الحكم المشّه به] بالرفع صفة محل ؛ 
آي المقيس عليه» وقيل: حكم المحل» وقيل : دليل الحكم فيقاس عليه [وإِنْ لم 
يرد دال على أنه] أي: الاصل» [يقاس به] بنوعه أو شخصه [ولا اتقَقَ على وجود 
المِلَّة فيه] وقيل: يشترطان فعلى اشتراط الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلاً إلا قام 
دليل القياس فيه بنوعه أو شخصه» وعلى الثاني لا يقاس فيما اختلف في 
وجود العلَةَ فيه بل لا بد مِنّ الاتفاق على أن حكم الأصل وكل مِنّ الاشتراطين 
مردود بان لا دلیل علیه [ولا] اتفق [علی حکیی] آي الأصل أما هما فلا بد من 
وجودهما E‏ ا أي: حكم الأصل وهو الثاني من أركان القياس [بغر 
قياس] إذ لو ثبت القياس لكان الثاني عند اتحاد العلَةٍ لغواً للاستغناء عنه بقياس 
الفرع فيه على الأصل الأول» وعند اختلافهما غير منعقد لعدم اشتراك الأصل 
والفرع فيه في علَةَ الحكم؛ مثال الاأول: قياس الغسل في الصلاة في اشتراط النية 
بجامع العبادةء ومثال الثاني : قياس الرتتي؛ در انسداد محل الجماع على جب 
الذكرٍ في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع؛ ثم قياس الجُذّام على الرّي فيما 

در وهو غير منعقد لِأَنَ ر ا ي 
کخصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم مثلاً فلا يقاس عليها [و] كون ثبوته [موافقا 
لجنس حكم الفرع] فرط كوه شرغنا إن کان الوت اانه كا فرعا 
وعقلياً إن کان المطلرت إثباته كما عقا .ولغوا إن کان المطلوب إثباته حكماً 
لغوياً [و] کون ثبوته [منَفَقَاً عليه] جزماً ولا a a e a‏ 
أخْرّى ويفوت المقصود وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل إثباته فليس بمعلوم 
كما يعلم مما يأتي [و] كونه مَُفْمَاً [على اليِلَة] أي: دليل الحكم [ولو] كان الاتفاق 
على كل [بينَ الخصمين فقط] لان البحث بينهماء وقيل: يعتبر بين كَل الأمَةَ حتى لا 
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e‏ وهو ا به» a‏ معارضَنّه بمقَضّی خلاف 
الحم وشرظطهُ وجود e‏ العلة فيه ؟ فإ فع بها 


يتأنى المنعٌُ أصلاًء نعم لا يشترط اختلاف الأمة غيرهما في الحكم؛ بل يجوز 
ا وقیل: يشترط اختلافهم فيه لیتأتی للخصم منعه؛ إذ لا یتأتی له 

منع المتفق عليه»› وات ان قات امھ ن حت ال کا فی الاي وان لم 
ا عليه» رالا و اسم بمعنی 
«حَسْبٌ» مزيدة للتحسين وقيل غير ذلك [ويقبلُ مِنْ أحدهما] أي : الخصمين [إثبات 
الحكم] الذي الأصل محله [ثجً] إثبات [المِلَّةء ولو باستنباط] لأ إثباته كاعتراف 
الخصم بهء وقيل: لا بد من اتفاقهما عليه صوناً للكلام عن الانتشار. 

[والفرع : وهو] الثالث من أركان القياس ا للحكم [المشبَةُ به] ا 
في الأصَحٌ وقيل: حكمه [وتقبَل معارضَة] في الفرع [بمقَتَضّى خلاف الحكُم] لاله 
غير قادح لعدم منافاتها الدليل كما يقال: اليمين الغموس قول يأثمُ فاعله فلا يوجب 
الكارة كشهادة الزور» فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فتوجب 
التعزير» وسكت عن المعارضة المقتضية نقيضاً للحكم أو ضده» وظاهره انها لا 
نقيل؛ وإلا انقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلًاً وبالعكس» وذلك 
خروج عما قصَدَه من معرفة صحّة نظر المستدل في دليله لإثبات مقتضى المؤدى لما 
وال وو اغى ال اورا ا ال ال ت 
الوقف وإِنٍ اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر مقتضي نقيضه أو 
فيا تاقفن كالمسح ي الرضزء ركن ن ية كالرجة فقول اليفارض؛ 
مسح في الوضوء فلا يسن تشليثه كمسح الخف» والضِدٌ كالوتر واظب عليه النَبيّ 
صلی الله تعالى عليه وسلم فيجب كالتشهدُء فيقول المعارض : موقت برقت لاه 

مِنّ الخمس فسن كالفجر» وتدفع المعارضة بترجيح وصف المستدل على وصف غير 
المعارض بمرجح مما يأتي في محلَهِ لتعيْن العمل بالمرجح» وقیل: لا يدقع به ولا 
يجب الإيماء لترجيح في الدليل ابتداء؛ لأَنةٌ خارج عن الدليل [وشَرْطة] أي: الفرع 
[وجودُ تمام المِلَّةٍ] التي هي الأصل [فيه] بلا زيادة أو بها كإسكار في قياس النبيذ 
على الخمر والإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف فيتعدى الحكم للفرع [فإِنْ فُطِعٌ بها] 
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فمَظعِي. وإ طلّتْ فظن وأذْونُ؛ كتمّاح بير بجامع الطّعْم» وأنُ لا يُعارَضَ 
ولا يفوم خبرٌ الواح على خلافوء وأن ينّجدَ حكمْةٌ بحكم الأصل. 
والفة' وھی المعرّفُ OSE EOE‏ 


بکونها عل في الأصل» وبوجودها في الفرع ما الإسكار والإيذاء فيما ذكر [فقطعيً] 
قیاسها حتی کان الفرع فيه شمله دليل الأصل ون ظْنْتُ] أي : كانت ظنية فيه وإ 
ف بوجودها في الفرع [ف] قياس [ظنی وأدون] أي: : وهي قياس أدون [ک] قياس 
اتاج را في باب الربا [بجامع الطمم] فإِلَهُ المِلّة عندنا في الأصل احتمال 
ما قيّل: إِنّها الوزن والكيل» وليس في التمَّاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه ظنىّ دون 
ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة» والأؤّل وهو القطع ا bs‏ 
الأَوْلّى والمساوي [و] شرطه في الفرع أن لا يعارض] أ e‏ لا یتأتی دفعها 
كما مر التلويح به والتصريح E E‏ . [ولا یقوم] نحو [خبر 
الواحد] فضلاً عن القاطع [على خلافه] خلاف هھ في الحكم إذ لا صحَةٌ للقياس 
ت ب الدليل القاطع على خلافهء ولتقديم خبر الواحد على e‏ کما تقدّم» 
[وأَنُ PCE‏ أي : الفرع [بحکم الأصل] في المعنى كما نه د یشتر ط في الفرع 
وجود تمام العلَةَ فيه ؛ فن لم يتحد به لم يصح القياس؛ لانتفاء حكم الأصل عن 
الفرع» وجواز عدم الاتحاد فيه يكون ببيان الاتحاد؛ كأنْ يقيس الشافعي ظهار الذمّنّ 
بظِهًارٍ المسلم في حرمة الوطء للزوجة بعد العودء فيقول الحتفي: الحرمة في المسلم 
تنتهي بالمًارة والكافر ليس SS a SE‏ 
الحرمة في حقّه» واختلف ا يصح القياس» فيقول الشافعي : يمكنه الصوم 
بان ینلم ثم يصوم» ويح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقاً ؛ فهو من آهل الكَمَّارة 
فالحكم مَجدّء والقياس صحيح. 

[والمِلّةٌ:] ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع [وهي] رابع 
أركان القياس واختلف في معناها شرعاًء والأّصَح أنها الأمر [المُعَرّف] للحكم 


(1) انظر تفصيل شرح «شرط الفرع؛ في: حاشية العطار» حسن بن محمد بن محمود .]۱۸/١[‏ 
)١(‏ غاية الوصول إلى شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري [ص١١1].‏ 
(۳) التوضيح في حل غوامض التنقيح» صدر الشريعة البخاري المحبوبي .]٠١١/١[‏ 
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المُنْبتُ لحكم الأصل الوصفُ الحقيقَيّ الظاهِرٌ المنضبط أو الحرفي 2 
أو اللغوي أو الحكمُ إل ار المركت الل على حك فت على 


فمعنى كون الإسكار على أنه معرف؛ أي: علامة على حرمة المسكر؛ كالخمر 
والنبيذء وقالت المعتزلة: إِنهٌ المؤثر بذاته في الحكم بناءٌ على قاعدتهم أنه يتبع 
المصلحة والمفسدة وقيل: يجعله الله تعالى لا بالذات» وقيل: الباعث عليه ورد باه 
تعالی لا يبعثه شيء على شيء» ومن عبر به مِنّ الفقهاء أراد كما قال السبكي أنَّها 
باعثة للمكلف على الامتعال [المُنْبتُ لحکم الأصل] فهو ثابت بها لا باللص» وقالت 
الحنفية به لأَنَهُ المقيد للحكم» قلنا: لم يفد بقيد كون محلْهٍ أصلاً بقياس عليه 
والكلام فيه والمقيد له العِلَة؛ لأنّها منشأً التعدية المحققة للقياس» والمراد بثبوت 
الحكم بها معرفته لأَنّها معرفة» والعلَةُ تكون دافعة للحكم؛ أي : لتعلقه كالدَّة و لدفع 
a‏ أو رافعه؛ كالطلاق في رفع حل اتم تع لا دافعه لجواز 
حل النكاح بعده» أو فاعلة لهما کالرّضاع فاه يدفع النكاح ف [الوصف 
الحقيقي] أي : ما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره [الظاهرٌ 
المنضبطً] كالطعم في الرّبوي لا الخفيّ ولا المضطرب [أو] الوصف [العُرْفئ 
المطَردً] أي: لا يختلف باختلاف الأوقات كالكَّرَف والْسّة في الكفاءةء [أو] 
الوصف [اللغَّويً] كتعليل حرمة النبيٍ بتسميته خمراً؛ بناءَ على ثبوته بالقياس وقيل : 
لا يعلل به الحكم الشرعي [آو الحكمٌُ الشَرعِيٌ] سواء كان المعلول كذلك كتعليل 
جوازهن المشاع بجواز بيعهء أم أمرا حقيقَيًا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق 
وجِلّه النكاح كاليدء وقيل: لا يكون الوصف حكماً شرعيَاً؛ لِأنُ شَأنَ الحكم 
الشرعي كونه معلولاً لا عِلَةًّء ورد بأنٌ الل بمعنى المعرّف» ولا يمتنع أن يعرف 
حَكمّ حكماً أو غيره» وقيل: لا يكون حكماً شرعيًاً إِنْ كان المعلول حقيقة» [أر 
المركّبُ] كتعليل وجوب القَرَدِ بالقتل العمدِ العدوانء وقيل: لا يكون علَةٌ أن 
التعليل به يؤدي لمحال؛ aa‏ جزء آخر لزم تحصیل 
الحاصل؛ لان انتفاء الجزء علَهٌ لعدم العليّة» قلنا: إنما يؤدّي لذلك في الانتفاآت هنا 
معرف لعدم العللَةَء ولا استحالة في اجتماع معرّفات على شيءِ واحډ» وقیل: 
يكون عل ما لم تزد على خمسة أجزاء [المشتيل] خبر بعد خبر [على حكمة] أي: 
مصلحة مقصودة من شرع الحكم [تَب تبْعَّتٌ] تحمل المكلّف حيث يطَلِعٌ عليها [على 


ا كتاب التلطف فل الوصول إل التهرف شرح كتاب التُعَرّف في الأصلين وا لصوف 


الامتثال» وتَضلْحُ إناظة الحكم بها ويمنعها صف وجودي مُخل بحکمتها» 
ونور کونها النحية NEE E‏ وعدم 


الاظلاع على حکمتها E O‏ 


الامتثالء ونَصْلْح] شاهداً [لاناطة الحم بها] بالملة كحفط النفوس فإلّه حكمة ترتبب 
وجوب القصاص على عليه السابقة؛ فة م عل أنه إذا قل افص منة انك عن 
القتلء وقد لإ يكف به رطا لنفة غل تلفها؛ وهذه الحكمة تبعث المكلْفَ مِنَّ 
القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر؛ أي: إيجاب القصاص» وتصلح شاهد الإناطة 
وجوب القود بعلَيَهِ فيلحق حينئلٍ القتل بمثقل بالقتل بمحدَدٍ في وجوب القود؛ 
لاشتراكهما في الله المشتملة على الحكمة المذكورة» ومعنى اشتمالها عليها كونها 
لھا کالسَمَرِ في جل القصر مغلا [ويمتَعُها] آي : اللة [وصف وجوديٰ مُخلٌ] 

سم فاعل مِنَ الإخلال بالمعجمة [بحكمَيها] كالدَينٍ على القول بمنعه وجوبٌ الزكاة 
ا بالاستغناء بملكية النصاب؛ إذ ذِ المدين غير مستغْنِ بملکه لاحتیاجه لوفاء دینه 
به» ولا اف ر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه اا کما رجحه الآمدي 
اب اجاج [کرنهاا: اى الاه للحكم [الحكمة إن انضَبَّطت] فان لم تنضبط 
كالمشقة في السَمَرٍ فلاء وقيل : بالجواز مطلقاً لأَنّها المشروع لها الحكم» وقيل: لا 
جوز مطلقاً وظاهر e‏ ترجیحه [لا] يجوز كونها [عدميَّةً] ولو بعدميّةَ جزئها أو 
بإضافتها بان يتوقف تعلفُها على تعلتي غيرها [كالاأبوَةٍ ل] لحکم [ئبو ت فلا 
يجوز حکمبٌ بکذا 7 کذا» وکون الابوّةٍ عَدمِيّ بناءَ على أن الاضاني عدييّ ۰ 
واعتبر ثبوتّها؛ لأَنٌ اللة بمعنى العلامةء» يجب كونها أَجْلّى مِنَ المعللء والعدمن 
أخفى مِنٌ الثبوتي» وقيل: يجوز لصحخَة ضرب فلانٍ عبدَه لعدم امتثاله لأمره» وأجيب 
بمنع صحَة التعليل بذلك» وإنما هو بالف عن امتثاله» وهو أمر ثبوتيّء والخلاف 
في العدميّ المضاف» أما العدمىّ المطلق فلا يجوز التعليل به قطعاً؛ لان نسبته إلى 
جميع المحالٌ على السّواءِ فلا يُعْمَلٌ كونةُ عِلَمّء ويجوز تعليل الثبوتي بمثله اتفاقاً ؛ 
كتعليل حرمة الخمر بالإسكارء والعدميٌ بمثله كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقلِ 
والعدميّ بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف [و] يجوز [عدمٌ الاطَلاع على حكمَيّها] أي: 


(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي .]۱٤۸ /١[‏ 


الباب اللأول؛ أدلة الفقه الأربمة المتفق عليها 11۷ 
ووجودها من حہث المَظنة وإ فطعم بنفيها في صوَرِ واسم لقب وقاصرة 


العلة كلل الرَبَويٰ بالطعم أو غيره [و] يكفي [وجودها] أي : الل [مِنٌ حيت 
المَظنَةَ] - بفتح فكسر - مفعلَةٌ مِنَّ الظَنّء قال ابن الفارس: مَلَةٌ الشيء موضية 
ومألفه» کذا في «المصباح» بالرفع مبتداً محذوف الخبر لإيجازاً؛ ای موجودة» 
وحذف خبر المبتدأً بعد حيث ليس بعزيز ويجوز جره على إضافتها للمفرد كقوله: 
آنا رئ ية يي ا 

[وإِنْ فطع بنفيها] أي: نفي العِلّة [في صْوَر] - بضمٌ ففتح - جمع صورة؛ أي: 
مسائل كجواز القصر في السفر لمن يركب السفينة في مسافة القصر في لحظة بلا 
مشمَةَ» وقيل : ل١‏ يكفي ذلك»› وعليه الجدليون؛ اھ أصحاب علم الجدل» وهو 
تعارض يجري بین متنازعین بتحقيق حَقٌ وإبطال باطل کما قاله الغزالي؛ إذ لا عيرة 
بالط عند تحقق انتفاء المشمَة» وعلى الأول قال في شرح اللبّ»: يجوز كإلحاق 
للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر فيما کر لطا مر سن أنه بتر ترط في الإلحاق باليلّة 
اشتمالها على حكمة شرط في الجملةء أو للقطع بجواز الإلحاق ثم ثبوت الحكم 
فیما ذکر غير مظرږ؛ بل قد ينبني کمن قام ر ِن الثم متيقتاً طهارة يده یثیت کراهه 


2 


بالمظنة ت فيه الل ا زاده خلى «الجع» ٠‏ [و] يجوز [اسم قبا أي: ما 

بمشتقٌء a E Ce EN,‏ 
وا عل [قاصرة] أي : التعليل ر اسم لقب؛ كتعليل الشافعي رضي الله تعالى 
عة رل ما یل لباو بول فول الاي ا وق اي إساق 
الشيرازي» وخالف فيه الإمام الرازي» وحكى الاتفاق على المنع موجْهاً له؛ بأنًا 
نعلم بالضرورة أن لا أثرَّ في حرمة الخمر لتسميته خمراً؛ بخلاف مسمَاهُ من كونه 
مخامراً للعقل فهر تعليل بالوصف بعلته القاصرة؛ أي: ما لا يتعدّى محل الت 
والصحيح جوازها مطلقاًء وفائدتها معرفة المتاسبة بين الحكم ومحلَهِ فيكون أذْعَّى 


(۱) هذا صَدَرُ بیت شعر» وعَجرٌه: 
نجماّيضيء كالئُهاب لامعا 
شرح ابن عقيل» ابن عقيل الهمداني .]٥٦/۳(‏ 
(۲) غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري [ص١٠1].‏ 


۱۹۸ كتاب التلطف ف الوصو إل التهّف شرح كتاب التُعَرّف في الأصلين والذَّصَوْف 


E SEN CE Es‏ عِلْل شرعيَةٍ 
واتحادها لأحكام. 


للقبول ومنع إلحاق بمعمولها لعدم امال لر وت دة ا 
القصور فيها الو وف الخكم أو جزْءَه أو وَصْفَه الخاص] به بان لا يوجد في 
غيره استحالة التعدي فى كل ومثال الأوّل: تعليل تحريم الربا في الذهب بكونه 
ذا وكا الففةء والثاني: في تعليل الوصف في الخارج مِنّ السبيلين بالخروج 
منهماء والثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قم الأشياءء أما غير الخاص 
بالجزء أو الوصف فلا قصور فيه؛ كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس 
مِنّ البدن الشامل لما ينقض عندهم من نحو القصد وغيره» وقيل: يمتنع بالقاصرة 
مطلقاًء» وتعليل ربوية الب بالطحم» وقيل: يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقاً لعدم فائدتهاء 
وق ا ق ب او إجماع لذلك؛ أي: لعدم الفائدة ونحن لا نسلّم ذلك 
لما عرفت من فائدتهاء [و] يجوز [نعدّدُ عِلَلِ شرعيّةً] لحکہ؛ انها رات 
وعلامات» ولا مانع من اجتماع علامات على شيءِ واحد» وهو واقع كما في المسل 
واللمس I‏ المانع كل منهما مِنَّ الصلاة» وقيل: بجوازه في المنصوصة دون 
المستتبطة لأ الأوصاق المستتبطة الصالحة كل نها للغلية يجوز كون امجموعها 
العلَة عند الشارع؛ فلا يتعين استقلال كل للعلّة بخلاف ما نص على استقلاله بهاء 
وأجيب بأنةُ يتعين الاستقلال بالاستنباط» وقيل: يمتنع شرعاً مطلقاً إذ لو جاز لوقع 
لكنه لم يقع» قلنا: بتسليم اللزوم يمنع عدم الوقوع لما عرفت من علل المحدث» 
وقيل: يمتنع عقلاً وهو الذي صححه «الجمع»» وقيل غير ذلك أما العلل العقلية 
فيمتنع تعددها مطلقاً للزوم المُحال منه كالجمع بين النقيضين فن الشيء بإسناده إلى 
كَل منهما يستغني عن الباقي» فلزم استغناؤه عن كلٌ» وعدم استغنائه عنه وذلك جممٌ 
بين النقيضين» وفي التعاقب محال آخر؛ الحاصل حيث يوجد بما عدا الأول عين ما 
ود الارن ارفك اة العر ف مان الخال فما فادها رامعل ناف 
الشرعيات فمعرفات؛ إذ هي تفيد العلم به سواء فر المعرف بما يحصل به التعريف 

أم بما من شاه ذلك» [واتحادها لأحكام] بان تعلل بيِلة واحدة» وهو جائز وواقع 


(۱) انظر: تیر التحریر» محمد آمین المعروف بأمیر بادشاه .]۳۹/٤[‏ 


الباب الأول؛ أدلة الفمَه الآربعة المتفق عليها ۱۹ 


وعوذها على الأصلِ بتخصيیص أو تعميم ل إبطالء وشرظها اَن تعن وان 
لا تُعارض مستلبظة بمُنَّافي موجود في الأصل» 


إثباتاً كالسرقة عِلَة لوجوب القطع ووجوب الحرم إن تلف المسروق» ونفياً كالحيض 
عِلة لعدم جواز الصلاة والصوم Es‏ إذا فرت بالباعث فكذلك في 
الأصَح. وقيل: يمتنم تعلها لحل ا عل شاط الماتة فا لان اها 
الحكم تحصيل للمقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجراً عنهاء والغرم 
جبراً لما تلف من المال» وقيل: يمتنع إن تضادت الأحكام كتأبيد لصحة البيع 
وبطلان الإجارة لان الشيء الواحد لا يناسب المتضادات» [و] يجوز [عوذها] أي: 
الله [على الأصل بتخصیص] كتخصيص النساء في او اسع لاء [النساء: 

ا ال القن باه اة إلى الاستمتاع لإخراج المحارم» فلا ينقض لمسَهنَّ 
كما هو أظهر قولي الشافعي» مقابله النقض عملا بعموم النساءء وهذا باعتبار 
الغالب» وقد لا يعود عليه بالتخصيص تتعليل نحو النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
أنه بيع روي بأصله فيقتضي جواز بيعه بغير الجنس من مأكول أو غيره؛ كما هو 
أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ لكن أظهرهما المنع بالحيوان مطلقاً نظراً 
للعموم [أو تعميم] قال في «اللّبّ: ق 
«الصحيحين» : لا يبحكمُ أحدكم بين انين وهو غضبان»"'» بتشویش الفكر فة 
يشمل غير الخضب من كَل مشرّش أيضاً [لا] عودها عليه ب [إبطال] لحكمه؛ لاله 
منشاً لها فإبطالها له إبطال كتعليل الةة وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير؛ 
فإنهُ جوز إخراج قيمة الشاة مفض لعدم وجوبها عيناً بالتخيير بينها وبين قيمتها 
[وشرطها] ا العلة إن تُمِّنَ] بالبناء لغير الفاعل؛ ی بكونها معَنة لان ذلك 
شان الدليل» فكذا منشاً المحقق له» وقيل: تكفي المبهمة من أمرين المشتركة بين 
المقيس والمقيس عليه» [وأَنْ لا تُعارَضَ] حال كونها [مستنبطة] اسم مفعول [بمَُاف] 
متعلتق بالفعل؛ أي: منافي لمقتضاها [موجودٍ في الأصل] فلا يعتد بها مع وجوده إلا 
بمرجُح» وذلك قول التاج السبكي كقول الحنفي في نفي وجود التبييتِ في صوم 
رمضان صوم عينِ فيتأدّى بالنيةٍ قبل الزوال كالنفل» فيعارضه الشافعي فيقول: صوم 


(۱) صحیح البخاري /۲٦۱٦/7[‏ برقم: 1۷۳۹]. 


كتاب التلحف في الوصول إل التهرّف شرح كتاب التَعَرْف هي الأصلين وا لصوف 


E SS 
صَخابيٰ» ولا يون وجود ا كالظعم مع‎ a E 2 


فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولةء وهو مثال للمعارض في الجملة وليس 
منافياً ولا موجوداً في الأصل» وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك 
اة الاه وقبل: يشترط أيضاًء ومثل له بقوله: في مسح الرأس ركن في الوضوء 
فيسنٌ تثليثه كغسل الوجهء» فيعارض الخصم بقوله: مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخ 
وهو معارض في الجملة لا مناف» وإنما منعوا اعتبار هذا وإِنْ لم يثبت الحكم في 
الفرع كما يؤخذ من قولهم: ويقيد له ثبوت بمعارض إلخ» ولا يقدح في صخة الله 
في نفسها» وقيد المعارض بالمنافي لاله قد لا ينافي فلا يشترط انتَماؤه ويجوز اَن 
يكون هو أيضاً بناءَ على جواز التعليل بعلَتين [ولا تخالف] أي : المستنبطة [ولو بما] 
بشيء [تَضمَنَنه] ان کان في ضمنها زيادة أو معارضة آ ا من کتاب أو سنه [أو 
ااافا بی اهاط ها غل الاي وال ماف ا ل 
الحنفي : المرأة مالكة بُضَعَهَّا فصَحٌ نكاحها بغير وليّ قياساً على بيع سلعتها؛ فن 
مخالف لحديث أبي داود وغيره «أيُما امرأةٍ َكَحَبْ نفسها بغير إِذنِ وليها فنكاحها 
باطل»'» ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفر المشىّ؛ فته مخالف اا ای وجو أدائها فيه [ويّكفي فیها] 
أ اة الس [ظَنْ حکم الأصلٍ] وإِنْ كان دليله قطعيَاً من كتاب أو سَلَةٍ 
متواترة أو إجماع قطعي»› [و] ظن [انتفاءِ و لمذهب صحاب] بل يكفي ظُ 
ذلك؛ لأَنَهُ غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل ف EE‏ وقيل : يشترط القطع 
ت الط بضع دك القجمات را واا مدب الات فلس 
بحْجّة فلا يشترط علم انتفاء ماله ال له و 2 خط الان الظاهر اساك الى 
النص الذي استنبطت منه الِلَةه ولاو في المِلَّة ا اح] لتعليل الحكم 
[مثلها] مثل اليلَة لجواز: العلل باكر هن واحدة [كالطعم معَ الكيل] فكل منهما 
صالح لللَيّة مقتض للاختلاف بين التناظرين ااي ال والتقَاج] وشبههما مِنَ المطعوم 


.]٥٤١ :مقرب/٤٥۸/۲[ موطأً مالك‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها 1۷1 


ومشبتها إمّا إجماع أو نص صریح لله كتا أو ظا کلام ف «باءٌ» ف «فا) 
ف الان فراو فقيه ؛ فان المكسورَةً الهمزة E Eg ESS A‏ 


المكيل» فعندنا التقَّاح ربويٌ للطعم والمعارض يمنعه لانتفاء الكيلء وكْلٌ منهما 
بحتاج لترجیح وصفه على وصف الآخر [ومششها] أي: المِلّةَ [إمًا اجا کالإجماع 
على أن الله في خبر الصحيحين «لا بحكم أحد بين النین وهو غضبان»'» تشویش 
الغضب للفكر فيقاس به كل مشوش للفكر من نحو جوع وعظشي مُفرظين؛ وعلى أن 
الله في تقديم الأخ الشقيتي في الإرثِ على الأخ لأب اختلاط النسبين فد فاس 
به تقدیمه عليه في النکاح رالتاز واا نص صریخ] بان لا يحتمل 
غير العلمية [كلملّة كذا] فلسبب كذا فمن أجل كذاء فنحو كي التعليلية» وإذاً وكل 
دون سابقه إلا الأخيرين فلذا عطفت السوابق بالفاء وهما بالواو [أو] نص [ظاهرً] 
محتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً [كلام] ظاهرة نحو: َب أله بك 
ْح الاس من الست إلى الور [إبراهيم: ]١‏ فمقدرة نحو: ملا يلع [القلم: ]٠١‏ 
إلى قوله: i3‏ ن کن دا مال وسين 4O‏ [القلم: ٤٠]؛‏ آی: لان كان [ف «باء»] نحو : 
وا رر ص ن آله [آل عمران: ]٠٥١۹‏ [ف «فاء» في کم الشارع] ویکون فيه في 
الحكم كقوله تعالى: «والكارق وألَارقة افعو أيدِيَمَسًا [المائدة: ۳۸]» وفي 
الوصف كخبر «الصحيحين؛ في المُحْرم الذي وَقَصَنْهُ ناقته «لا موه طيباً ولا تَخَمُرُوا 
رأسَةُ فإِله يُبْعَّتُ يوم القيامَة مَل [ف] في كلام [راو نَقَيْهٍ] وكذا في كلام غير 
فقيه» ويكون فيهما في الحكم فقط» وقال بعض المحققين في الوصف فقط ؛ لان 
اراوي ا ي الو جود ود ھول ران ین ین : «سھا رسول الله 
صلی اٹ تعالى عليه وسلم فسَجَدَا رواه آبو داود وش ا وكل من القولين صحيح 
وإِنْ كان الأول أظهرَ معنىء والثاني أدقَ؛ قاله الشيخ زكريا. قال تلميذه الخطيب 
الشربيني في «البدر الطالع؟: لم يرد بالوصف الذي يترتب عليه الحكم؛ بل المعنى 
ا بالنفس [فا] الفاء للسببية التي هي بمعنى العلية فإ [ن المكسورة الهمزء] 


i2 م‎ 


المشدَدَة النون کقوله تعالی عن يوسف: : e‏ ا شي ل الس انار [یوسف : [oY‏ 


.]۱۲۰١ :مقرب/٤۲١/۱[ صحیح ملم [۲/۳٤۱۳/برقم: ۱۷۱۷]. (۲) صحيح البخاري‎ )١( 
.]۳۹١ :مقرب/۲٤١/۲[ سنن آبې داود [۳۳۹/۱/برقم: ۱۰۳۹]» سنن الترمذي‎ )۳( 


٠‏ كتاب التلخلف فال الوصول إل التهڑف شرح كتاب الكُعَرّف في الأصلين والنَصَوْف 


ونحوهاء وإيماءٌ لكيه بعد سماع وصف» وتفريقه بين حکمين ذكِرَا أ 
اخداهما هة أو قرط او اي أو استدراك: 


وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الحَمْدَ والتْعمَةَ لك" [ونحوها] ك «إذه 
نحو: طإذ لم هسدوا بء يمورد [الأحقاف: ]١١‏ وما يرد مِنّ الحروف للتعليل 
ك «حتّى وعَلى» وفي» ومن فاللام تجيء للصيرورة. والباء للتعديةء والفاء للعطفء 
و«إن» للتأكيد وباقي الحروف لباقي معانيها؛ ولذا كانت للتعليل ظاهرا [وإيمًاء] _ 
بك اله ة وسكرن اة هر له الأقنارة الخ و افوا اقران وحفت 
ملفوظ بحكم ولو مستنبطاً لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره لكان بعيداً من فصاحة 
الشارع لعدم فائدته وإلى ذلك أشار بقوله: [لحْكيه] أي: الشارع [بعد سماع وصف] 
لو لم يكن تعليلاً لكان عبثاً [وتفريقه] به [بينْ حكمين ذكرًا] بالبناء لغير الفاعل [أو 
إحداهما] فيه عطف على الضمير المرفوع الل من غیرنا کبدله ولا فصل [به] 

بذلك الأوصف فمثال ذكرهما خبر الصحيحين» أن ل الله تعالى عليه وسلم: « 

للفرس سهمينِ وللرجلٍ سهمأً“""'؛ أي: صاحبه فتفريقه بين هذين n‏ بهڏين 
ار و ن ف او د ف اول ر ایا هرای 
«القاتل لا يرث ؛ أي : بخلاف غيره المعلوم إرةُ فالتفريق بين عدم الإرث المذكور 
والإرث المعلوم بصفة القتل لو لم يكن لل له لكان بعيداً» [أو بشرط] كخبر مسلم 
«الذهَبُ بالذْمّب» والفضّة بالفِضَة» والبرٌ ا بالشعير» والتَمْرٌ بالتمُرء 
والملح بالملح e‏ بسواغٍ» يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
کیف شئتم ؛ إذا كان يداً بيد ٠“‏ والتفريق بين منع البيع في هذه متفاضلاً مع اتحاد 
n‏ وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعليّةَ لاختلاف للجواز لكان المنع 
بعيدأ [أو بغاية] كخبر: «أذا استيقظً حدم من نومه يِه فلا يغمِسنْ يده في الاناءِ حتّى 

بقسلها اک(“ الحديث» فالغاية لو لم تكن علة للحكم قا کات ا :ا 
استدرالا] کقوله تعالی : لا بُوحدگ لَه يلو ف يي [البقرة: ١٠٠]ء‏ فتفريقه بين 


(1) صحيح البخاري [1/1/برقم: .]1٤۷٤‏ 
(۲( صحيح البخاري /۱٠١۱/۲[‏ برقم : .)]).٩۸‏ (۳) سنن الترمذي [٤/۲۹٤/برقم:‏ ۲۱۰۹]. 


)5( صحیح مسلم [۳/ ۱۲۱۰/برقم: )١( .]۱٥۸۷‏ صحیح مسلم [۲۳۳/۱/برقم: ۲۷۸]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الآربعة المتفق عليها v۳‏ 


وڏكَرَه في ځکم» أو لم يكن عِلَهٌ لم بيد وإِمّا سَبْرُ وتقسيمْ ؛ وهو حصرٌ أوصافِ 
الأصل؛ ولو بقولِه : بَحَفْبُ فَلَّم أجذ غيرّهاء وإبطال ما لا يصح ولو بقولِه فيتَعْيْنُ 
باق لهاء فان فُطحَ بهما فقطعيٌ وإلا فطّن» وهو حجَةٌ فان أبى المعترض 
زائداًء وعجر المستدَل عن إبطاله انقظمَء وممًا بطل كوه طرديا a‏ 


عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن ليِلّة التعقيد لكان 
دا في حکم أو لم يَكَن] المذكور اعِلًَا للحكم [لم بُيْذ] ذكره كإكرام 
العلماء فترتيبُ الإكرام على العلم؛ لو لم يكن لعلية الحكم لكان دا ا 
مناسبة الوصف المومي إليه للحكم؛ بناءَ على أ اليِلّة بمعنى العرف» فن كانت 
بمعنى الباعث اعتبرت» وقيل غير ذلك» والمراد ظهورها إما نفسها فلا بد فيها مِنّ 
أل آلا كه رو لافار المجرة والمراة العا الاعة المشلة غل هة حت 
على الامتثال [وإمًا] - بكسر الهمزة - بمعنى «أو والتعبير بها بعد «أو» تفن [سَبْرّ] - 
بفتح المهملة وسكون الموحدة - وهو لغةٌ الاختبار [وتقسيح] إظهار الشيء الواحد 
على وجوه مختلفة والاسم مجموع المتعاطفين [وهو] اصطلاحاً " أوصاف 
الأصل] المقيس عليه [ولو بقوله] آي: المستدل المدلول عليه بالسياق [ بح بَحَنْتٌ] عنه 
[فلم أجذ غيرَها] والأصل عدم غيرها فيندفع عنه بذلك منع الحصر [وإبطال ما] قسم 
[لا بَصِّ] منها للعلّية [ولو] كان عدم الصلاحية لها [بقوله] أي: المستدلء [فيتعيَنُ 
باق لها] كأن يحصر أوصاف البْرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره؛ فيبطل ما 
عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للمليّة [فِنْ قُطِمَ بهما] أي: بالحصر والإبطال [ف] 
هذا المسلك [قطعيّ وإِلا[ بان کان کل هتا اوا خدا مها ظا [فظنیٌ› وهو] مع 
ذلك [حْسّة] للناظر لنفسه والمناظر ليره [فإِنْ أبدى المعترض] على الحصر الظَنّي 
وصفاً [زائداً] على الأوصاف [وعجرٌ اللا بالسبر والتقسيم [عن إبطاله انقَطَعَ] 
أما مجرد إبدائه فلا؛ لاه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع تقدمه 
عن الدليلء وذلك لا يقطع المستدل لكنه عليه دفعه ليتم دليله؛ فيلزمه إبطال الوصف 
المبدأ عن كونه عِلّة» فن عجز انقطع كما ذكرء وقيل: ينقطع بمجرد إبدائه لاذعَائِه 
الحصرء وقد أظهر المعترض بطلانه قلنا: لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه [ومًا بيْطِلّ 
أي: كون الوصف عِلَّة [كونةً] أي: الوصف [طردياً] أي: من جنس ما علم مِنّ 


V٤‏ ڪتاب التلطف فز الوصو إل التعرف شرح كتاب العف في الأصلين وا لصوف 


وثسَمّى الإحالَةٌ وتخريجٌ المنَاط؛ وهو تَعيينُ المِلّةٍ بإبداء مَُاسَبَةٍ مع 
الاقتران هما كالإسكارء ويشْت EARS O A A‏ 


الشارع إلغاؤه إما مطلقاً كالطول والقصر في الأشخاص؛ إذ لم يعتبرا في شيء 
من الأحكام فلا يعلل بهما شيء من أحكامه الدنيويةء أو مقيدا بحكم كالذكورة 
والأنوثة لم خا ف الى هن الكفان تال الدنيويةء وإِنٍ اعتبر في 
ره کالشهادة والإرٹ وفي العتق بالنظر للأحكام الأخُرّوية روی الترمذي: من 
أعتَنَ عَبْدَاً مسلماً أعتَمَهُ الله مِنَ النارء ومن أَعَتَىَ مين مسلمتين أعتَقَّه الله مِنْ 
النار؛. 

ومن المبطلات عدم ظهور مناسبة الوصف الذي حذفه المستدل مِنّ الاعتبار 
للحكم بعد بحثه عنهاء ويكفي في عدم ظهورها قول المستدل بحثت فلم أجد مناسبة 
لعدالته مع أهلية النَظّر؛ فإنٍ ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك فليس 
للمستدل بيان مناسبته» لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية بسبره حيث يكون المبقى 
متعياً إذ تعدية الحكم محلَهُ أَوْلّى من قصوره عليه“ 

[أو مناسَبَةّ؛ ونَسّمّى الاحَالَةً] وهي له الملائمةء ‏ واصطلاخا سلامة الضف 
المعيْنٍ للحكم [وتخريحٌ المناط] لاه إبداء ما نيط به الحكم فالمناط مِنَّ النوط 
التعليق [وهو] أي : : مخرج المناط [تعيين المِلة بإبداء] أي: إظهار [مناسََةَ] بين ا 
المعينة والحكم مع الاقتران بینتهما] أ مع السلامة عن القوادح» وهذا فيد في 
التسمية بحسب الواقع ون كان يعتبر في كل من مسائل العِلّة كما تقدّم فيهاء 
واعتبارها واعتبار الاقتران مزيدان من «الجمع» على ابن الحاجب في الحدٌ لكن 
حدّیه المناسبةء وسماها تخریج المناط» وما فعله «الجمع" أقعد [كالاسكارٍ] في خير 
مسلم «کل مسکر حرام ٤‏ فهو لإزالة العقل المطلوب حفظه مناسبة للحرمة» وقد 
اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتب الحكم على الوصف الذي من أقسام الإيماء 
وغير ذلك كالطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في السبرء [ويثبت] بالبناء للفاعل 


.]٠٠١۹/٥[ انظر: حاشية العظار» حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 
.]4 : برقم‎ /۱۵۸٤ /۳( صحیح مسلم‎ (۲) 


الباب اللأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 1¥o‏ 


الاستقلالٌ هنا بالسّبر؛ لا بَحَْتُ فلم أجذ غيرَه» والمناسِبُ وصف ظاهر 
منضبظ آو مةل مُحْصَلٌ ولو احتمالاً برب الحم عليو فضد الشارع 
من حصول مصلَحة أو مفسَدَة» وهر ضروری کحفظ الذينء فالتفس» 
الل فالتا امال فال 


[الاستقلال] للوصف المناسب [هنا] بالعلية بعدم غيره مِنّ الأوصاف [بالسَبْرٍ لا] بقول 
المستدل [بحثت فلَمْ أذ غيرَء] والأصل عدمه بخلافه في السبر لاله لا طريق له 

واف ولاب التقصو ده اتفال وف صالح ا وتم نفي ما لە ت 
[والمناسِبُ] المأخوذ مِنّ المناسبة المتقدمة او ولو حكمة [ظاهر منضّبط] أو 
خفيّ أو غيره منضبط فيعتبر ملازمة الذي هو ظاهر منضبط [أو] هو [مضَةّ لٌَ] فيكون 
هو العِلّة كالوطء بشغل الرحم المرتب عليه وجوب اة في الأصل حفظاً للنسب؛ 
لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظيهِء وكالسفر مظنّة للمشقة المرب عليها الت رخص في 
الأصل؛ لکنا لما لم تنضبط نيط بالتر حص بمظتّهاء [مُْحَصّل ولو احتمالاً] عقلاً 
اټ الحكم عليه قَصْذًا مقصود [الشارع] في شرغية ذلك e‏ [ِن حصول 
مصلَحَةٍ أو دفع مَفْسَدَ] والوصف شامل للعلة إذا كانت حكماً شرعياً؛ لأَنَهُ وصف 
للفعل القائم هو بهء وشامل للحكمة فيكون للحكم إذا عَلْلٌّ بها حكمة؛ كحفظ 
النفس فاته حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتيب وجوب القصاص على القتل 
عدواناًء وإِنْ جاز أن يكونا حكمتين له وخرج بمحصّل. . إلخ» الوصف المبقي في 
السبر والمدار في الدوران وغيرها من الأوصاف الصالحة للعايّة فلا يحصل عقلاً من 
ترثّب الحكم عليها ما ذكر [وهو] أي: المناسب القصد من حيث شرع الحكم 
[ضروريٰ] وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة [كحِمَظ الدّين] المشروع له 
قتل الكفرة [ف] حفظ [التفس] المشروع له القود [ف] حفظ [العقل] المشروع له حدٌ 
السكر [ف] حفظ [النَسَّبٍ] المشروع له حد الزنا [ف] حفظ [المال] أي: المشروع له 
حدٌ السرقة وحد قطع الطريق [ف] حفظ [المِرْض] المشروع له حدٌ القذف» 
والنسب وهذا زاده «الجمع» كالطَرْفِيّ على الخمسة السابقة المسمّاة بالمقاصد 


۷1 كتاب التلظة فا الوصول إل التعرّف شرح كتاب الّعَرُف في الأصلين وا لصوف 


مله مُكَمْلةُ كالحَدٌ بقطرَة مُْكرء فا جِيّ كبيع أو إجارَةٍء وقد يصيرُ ضروريا 


كا لإا جارة لترببة الظفلء ومطة مُكُمَلهُ كيار البييء فتَحسِينیٌ › وبعضة قد يعارضُ 
القواعِد كالكتابَةٍ ولحرم المناسَبَةٌ بلزوم مفِسَدَةَ راجحَة أو مساوية أو شَبَهِ لكونه 


والكليات التي قالوا: إِنّها لم بح في مِلَةٍ من الملل؛ أي: مجموعهاء ولا فالخمر 
كان مباحاً في صدر الإسلام [ومثلهً] أي: الضروري [مْكَمْلهُ كالحَدٌ ب] تناول [قطرَة 
مسّكر] إذ قليله يدعو إلى كثيره المفؤت لحفظ العقلء ا ی 

القليل والحد عليه كالكثير»ء وكعقوبة الداعين إلى البڌع؛ لأنّها تدعو إلى الكفر 
المفرّتِ لحفظ الدّينء وكالمَرَدِ في الأظراف لن إزالتها تدعو إلى القتل المفوت 
لحفظ النفس» [فحاجئ] ما يُحتاج إليه ولا يصلٌ لحدٌ الضرورة [کبیع أو إجارة] 
را تفلك اتاج اله شرت رات لو شر شه من الضروزيات 
وعطف المُصَّفُ الإجارة بالواو وفي «اللْبّ» عطفها بالفاءء وفي شرحه عطفها بها 

لان الحاجة إليها وا ي اا يصيرً] N‏ 
[كالاجارَة لتربيَةَ الطفل] فن ملك المنفعة فيها وهي تفوت بغواته لو لم تشر 

الإجارة لحفظ نفس الطفل [ومغلهً] أي : الحاجيّ ا کخَیار البيع] اق 
كان المشروع للتروي كمن به البيع ليسلم مِنَ الغبن [فتخسييج] ما أحسن عادة من 
غير احتياج له وهو قسمان [وبعضة] وهو أحدهما [قد يعارضٌ القواعة] الشرعية؛ 
أي : ليس منها [كالكتابَة] فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر مالكها مستحسنة 
عادة للتوسل بها لِمَكٌ رقبةٍ مِنَّ الرَقَ وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض 
ماله ببعض اخر؛ إذ ما يحصّله المكاتب في قوة ملك السيد بتعجيزه لنفسه» وبعضه 
وهو ثانيها غير معارض لشيء مِنَّ القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة؛ فإِنّةٌ غير 
N E a a‏ 
المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية [وتنخرم] أي : تبطل [المناسَبه ازوم 
مفَدة] تلزم الحكم [راجحَة] على مصلحة [أو مساوية] لها لان درء المقاسد مقدمٌ 
على طلب المصالح» وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا تنخرمٌ بها مع موافقتهم على 
انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع» وعند الأولين لفقد المقتضى فالخلف لفظي 
فاللفظي [أو شَبَهٍ] عطف على ما يليه أو على إجماع والأؤّل أنسب [لكونه] أي: 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها VY‏ 


يشبه المناسِبَ والظردِي» و ا ر فیاس الل في غير الصوريْ أو 
وران أن يوجد الحم بوجود وصف ويزول بزواله» وتا الله ظا أي 
طرد بأن يقترن الحكم بوصف بلا مناسبة ورده الأكثرء أو تنقيح المناط ن 


الشبه [يشبه المناسبَ] فيقتضي غايته [والطّردي] فيقتضي عدم عا عليّته» وهو منزلة بين 
منزلتيهما في الأصَحّ لشبه الطردي مر ف نه غير مناسب بالذات. والمناسب 
بالذات م ن التفات الشارع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة 
[ويعتبر] بان يصار إلى اسل به [عند تَعَذرِ قياس المِلََّا المشتمل على المناسب 
بالذات [في غير] الشبه [الصُوريّ] لاحتجاج الشافعي به في مواضع منها قوله في 
إيجاب النية في الوضوء ا طهارتان؛ أي : يفترقان» وقیل : مردود مطلقا 
لشبهه بالطردي [ أو دَوّران] ر اليه والواو 8 2 الحْكم] أي : 

[بوجودِ وصف] كالنجاسة اسار [ویزول] تعلقه [بزوالئا e.‏ 
والحكم دائراً [و] هو [يفيد المِلَّةَ ظتاً] في الام صح وقیل : لا يفيدها CES‏ 
الوصف ملازماً لها لا لنفسها کرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة مع الإاسكار 
وجوداً ودا اد اف الک ع و و يفیدها قطعاً ؛ ؛ كأن قاثل ذلك 
قاله عند مناسبة الوصف كإسكار لحرمَةٍ الخمر [أو طرد بان يقترن الحكم بوصف بلا 
منَا E a TS‏ لین 
جنسه؛ فلا تزال به النجاسة کالدهن بخلاف الماء تبنى القنطرة على جنسهء وتزال به 
النجاسة فبناء القنطرة ة وعدمه لا مناسبة فيها للحكم أصلاً وإِنْ كان مطرداً لا نقض 
عليه» وخرج بقوله بلا مناسبة بقية المسالك [ورَدّهُ الأكثرٌ] مِنَ العلماء لانتفاء المناسبة 


عنه. 


or 


الشبه تقريب» وقياس الطرد تحكم فلا يفيد» وقيل: يفيد المناظر دون الناظر لنفسه 
لان الأول دافع» والثانی مثبت»› وقيل غير ذلك [أو تنقَيحٌ المناط بان یربط] 
بالموحدة [النَّصٌ الحكمّ بوصف] في محل الحكم يدل ظاهراً على التعليل به 


(۱) قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني .]٤٤١/١[‏ 


۷۸ كتاب التلضّة. فم الوصول إل التعف شرح كتاب الُعَرّْف هي الأصلين وا لصوف 
أو أوصاف فيلغى خحصوصَه ويناط بالأعَمٌ أو بعضها ويناط بباقيها اجتهاداء 
وإثبات اللة في صورةٍ خَفِيّ وجودُها فيها تحقيق المناط أو إلغاءُ فارق 
كإلحاق الامَةَ بالعبد فى السرَاية. 


[أو أوصاف] في محلّه [فيّلفِي خصوصَة] أي: الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد [ويناط] 
الحكم [بالأعَمًٌ] في الأول كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع 
زوجته في نهار رمضان خحصوص الوقاع عن الاعتبار بالاجتهادء [أو] يلغي [بعضها] 
أي : الأوصاف [وبناط] الحكم [بباقيها] كما حذف الشافعي في الخبر المذكور من 
أوصاف المحل لكونه أعرابياًء وكون الموطوءة زوجتة» وكون الوط فى ابل عن 
الاعتبار» وأناط الكمًارة بالوقاع» ولا ينافي التمثيل ال لا ها اك الدب 
نه ثمةٌ لاقتران الوصف بالحكم» وهذا بالئّظّر للاجتهاد في الحذف كما قال المُصَنَّفُ 
اجتھدا تسیز عن اة سکم ہما کر [وإثبات امِل في صورةٍ حَفِيّ وجوذها] أي: : 
العلَة [فيها] أي: المسألة [تحقَيقٌ المناط] كإثبات أن النباش للقبور لأخذ الكفن سارق 
اچ اک ر وذلك سرقة فيقطع خلافاً للحنفية [أو إلغاء 
ارقا كفو آخر مسالك الل ؛ أي : بيان عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع؛ 

الحكم كما اشتركا فيه سوا كان الإلغاء قطميًاً كإلحاق صب الماء في لرل هي 
الكراهة الثابتة بخبر «لا يبولَنٌّ أحدكم في الماء الداز ټم ثم يغْتَیل فيه" أم ظنْيا 
[كإلحاقي الأمَةٍ بالعبد في السَرَايةٍ] الثابتة بخبر من أ عت شزا له في عبلو فکان له مال 
ر E N‏ فأعطى شركاه حصَصَهّم» وعتق عليه العبد؛ وإلا 
فقد عتق عليه ما عَتَق؛ فالفارق في الأول : الصبٌ من غير فَرْج» وفي الثانية : 
الأنوثة» ولا تأثبرَ لهما في منع الكراهة والسَرَايَةٍ فيثبتان لما شاركت فيه الفرع الأصلء 
وإنما كان الثاني ظيَاً لاله قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله 
في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه» وقد نظمت هذه المسالك في قولي : 
با ااه اق ا وا ن ا و 
مع اله فيي والتوران رة كذاشِبَامنامَبةنقر 
وتنقيخ الجاط ورد فرق خاد الماك فار بد 


الباب الأول: أدلة الفقه الأريعة المتضق عليها ۱۷۹ 


(القوادح) 


منها النقض : وهو قحلت الحم عن ال المستتبقة بلا مانع أو فق 
رط والكسر: وهو إلغاء بعض الله ونقض باقيهاء وعدم اتاتیا ان 
لا يفقِدَ الحُكَمَ عند فقِها؛ إذ شرظها الانعكاسٌ: وهو انتفاءُ الحكم 
بانتفائها يمينا أو ظنا» وعدم التأثير لعدَم مناسبّة الأصل المشتَرَظةٍ e‏ 


[«القوادح٠]‏ أي : هذا مبحث ما يقدح فی الديل عله کان اللىل او غ ها 
[منها النقض وهو تخل الحكم عَنٍ الملّْة المسسَنبَطَةَ] إن كان التخلف [بلا مانع أو 
فقدِ شرط] بأ وجدت في بعض صوره بدون الحكم؛ لها لو كانت عِلّة للحكم 
لبت سيد بخلاف اليل المتصرصة إذ لا تقض فهاء وبخلاف ما إذا كان التخلف 
لمانع أو فقد شرط لان اليِلَّة عند التخلف تجامع كلا منهماء وعليه يحمل إطلاق 
الشافعي رضي الله تعالى عنه القدح في التخلف [و] منها [الكسرً] ويْسَّمّى بنقض 
أي : المعال به [وهو إلغاء بعضٍِ اللا »> لوجود الحكم عند انتفائه 
نقضُ باقيها] أي: اليِلّة كما يقال في إثبات صلاة الخوف: هي صلاة يجب 
لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن فيعترض بأنْ خصرص الصلاة ملغي فليبدل 
بالعبادة ثم ينتقض بصوم الحائض فاه عبادة يجب قضاڙها ولا يجب أداؤها بل 
يحرم» وعلم مما ذكر أن الكسر لا يكون إلا في المِلَة المركبةء وان مفاده تخلف 
الحكم عن اليلَةء [و] منها [عدم انعكاسها] بأنْ يوجد الحكم دون اليِلَّة كما قال 
[بأَنْ لا يقد الحكم عند فقدها] أي : اليلَّة [إذُ شرطها الانعكاس] أي: إذا فقدت فقد 
الحکم كما قال [وهو] أي : الانعكاس [النتفاء الحكم] آي العلم أو الظنّ [بانتفائها 
يقيناً أو ظا[ لدورانه علیها وجوداً وعدماًء وإنما فسّرنا بما ذكر لاه لا يلزم من عدم 
الدليل الذي من جملته العِلّة عدم المدلول للقطع بان الله تعالى لو لم يخلق العالم 
الدال على وجوده لم ينتف وجوده وإنما ينتفي العلم به» [و] منها [عدم التأثير] 
للوصف في الحكم وذلك [لعدم مناسََّةٍ الأصلل] لذاتيته [المشتَرَّطة] أي: ١‏ 


.]٤١/٤[ انظر: الأصولء فخر الدين الرازي‎ )١( 


1۸۰ ڪتاب اتف في الوصو إلى _التعرف شرح كتاب التعَرف في الأصلين والثّضَوف 


في ۱ ا لت وا بان قال لدل فا ا ك 
لك أ لا و اول وهو تسليم الدليل مع باءِ النزاع وهو 


اقا اليل ا[ السنطةا رة التر هة فى ات اتا اا لى الراة 
بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى» [و] منها [القَلْبُ] أي: دعوى المعترض إنما استدل 
به المستدل للمعترض لا له كما قال [بأَنْ يقال للمُْْتَدِل:] فيها يصحح فيه المعترض 
هه وط د اما اعدا الد عخدل ا ي لا ردنك کان شن 
الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكفي في مسح أقل ما يطلق عليه الاسم 
كالوجه» فيقال من جانب المعترض كالشافعي: هو عضو وضوء فلا يقذر بالریع 
کالوجہ فھذا دلیل لنا لا علیناء أو أن ما يستدل به لهما كما قال [أو] يقال: هذا [لَنا 
ولك] فيما اغى آنه مخف به غل :الم رضن اسنها االقرل بالموجب] بفتح 
الجيم؛ ای بما اقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس وشاهده قول تعالی : وريه 
ال ولولو [المنافقون: ۸] في جواب رج آل بنا اذل 4 [المنافقون: 
۸ وقد أخرجهم الله ورسوله [وهو لا نهين [الدليل مع بقاءِ التزاع] إن لم 
يظهر عدم ا الدليل لمحل التراع [وهو ثلاثة أنواع] الأول: : أن يسنج المستل 
من دلیله ما يتوهُمٌ أنه محل التراع أو ملازم له ولا يكون كذلك. الثاني : أن يستنتج 
منه إبطال أمر يتروهم أنه مأخذ مذهب الخصم» والخصم يمنع أنه مأخذهء الثالث: 
أن يسكت عن مقدمَةٍ صَعْرَى غير مشهورة. 

فمثال الأول : أن يقال في إثباتِ القَوَدِ بالمثقل : ل بما يَْنْلّ غالباً فلا ينافي 
القود كإحراق بالنارء فيقال: سلَّمنا عدم المنافاة لكن لم قلت: إن القتل بالمثقل 
يقتضيه؟ وذلك محل ا ولم يستلزمه الدليل» ومثال الثاني : كما يقال في القتلِ بما 
در أيضا : التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالمُتَوَسَلِ إليه ِن قظع ول فعا 
فيقال: تيلم ذلك لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط 
والمقتضي وثبوت القود متوقف على ذلك والثالث: ربما يسكت المستدل عن مقدمة 
غير مشهورة مخافة المنع بها لو صرح بها؛ فير سكوته عنها مِنَّ القول بالموجب كما 
يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل»ء فن صرح المستدل بأنّها قربة» ورد عليه 
بمنع ذلك خرج عن القول بالموجب» [و] منها [القدح في نحو المناسََة] أي : مناسبة 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ۱۸1 


أو انضباط الوصف أو ظهوره؛ ارف د الأصل والقزع» وفساد الو 
أن لا يصح الدليل لابتناء الحكم عليه 


الوصف المعلل به الحكم كالقدح في صلاحِيةٍ إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه 
[أو] القدح في [انضباط الوصف] المذكور [أو] في [ظهوره] له؛ أي: للحكم بأن 
ينفي کا مما ذکر بان يبدي مفسدة راجحَة أو مساوية للها حرم بذلك» وبتبين عدم 
الصلاحية للإفضاء وعدم الانضباطء وعدم الظهور وجواب القدح بشيء من ذلك 
البيان ببيانِ رَجَحَانِ المصلحة على المفسدة في الأوّل؛ كما يقال: التخلي للعبادة 
أفضل يِن النكاح لما فيه من تزكية النفس» فيعترض أن تلك المصلحة تُفْوْبٌ 
اعانا اساد اولك و اله وك الو قات ان و ل 
أرجح مما ذُكِرَ؛ لأَتّها لحفظ الدين» وما ذكر لحفظ النسل”" والثاني ببيان إفضاء 
الحكم إلى المقصود كَأنُ يقال: تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبداً صالح؛ لان يفضي 
إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم» فيعترض بأنّةُ ليس صالحاً لذلك؛ 
بل للإفضاء للفجور لميل النفس بالطبع للممنوع» فيجاب بأنٌ تحريمها المؤبد يسدٌ 
باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم» والثالث: ببيان انضباط الوصف 
تة أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقةء والرابع : بيان ظهوره بان يثبته بصفة 
ظاهرة تدلٌ عليه کالرضی في العقود» وهي الصيغةء [و] منها [الفرق س ن الأصل 
والفرع] والأصَح انها معارضة بإبداء قيد في عِلَة حکم الأصلء أو بإبداء مانع في 
الفرع يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه أو بهما معاء مثال الأول: أن يقول الشافعي 
تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث» فيعترض الحنفي بان اليل 
في الأصل الطهارة بالتراب» ومثال الثاني: أن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمَيّ 
كغير المسلم بجامع القتل العمدِ العدوان» فيعترض الاي بان الأسلام في الفرع 
مانِعٌ مِنٌّ القود» ومثال الثالث: تعارض بالأبدانء و أن الفرق قادح» وجوابه 
بالمنع» والأصّح أنه يجوز تعدد الأصول؛ ثم لو فُرْقَ بين الفرع وأصل منها گی 
وفي اقتصار الميغدل علق جوا أصلِ قولان» [و] منها [فساد الوت ضع بان لا يصلَحَ 
الدليل لاتاءِ الحكم عليه] كان يكون صالحاً لضدٌ ذلك الحكم أو لنقيضه؛ كتلقي 


.]۲۷۷ /4[ انظر: شرح الكوكب المنير» تقي الدين الفتوحي‎ )١( 


اا كتاب التلظة ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب النّعَرُّف في الأصلين واللَصَوّف 


وفسادٌ الاعتبار بأنٌ يخالِت نصَاً أو إجماعاء واختلاف علي ححمَي الأصل 
والفرع› والمنع للعلة او جزئها SAS SERANSER AOA‏ 


التخفيف مِنّ التغلبظ. والتوسيع مِنٌ التضييق» وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع 
اى يض احم أو ضده» وجوابه بتقرير نفيه عن الدليل بتقرير كونه صالحاً لترتيب 
الحكم لھ کان یکون له جهتان يناسب بإحداهما الحكم وا خلافهء [و] 
منها [فسادٌ الاعتبار بأ يخالف] الدليل [نضاً] من کتاب أو سّْةٍ [أو إجماعاً] كأنْ 
ا لأداء صوم مفروض: صوم مفروض فلا يصح ننه مِنَ النهار 
كالقضاءء فيعتبر باه مخالف لقوله تعالى : ليمي ليست [الأحزاب: ]۴١‏ 
إلخ» نه تعالى رنب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض ليت 
فيه» وذلك E CSS‏ وکأنْ يقال: لا يصح افرص في الحيوان لعدم 
انضباطه کالمختلطات فيعترض ا مخالف لحدیث مسلم : «أَنهُ 5 الله تعالى عليه 
الف نک ورد اعا وال ن أحسئكم کا ولک 
بفتح الموحدة - الصغير من الإبلء والرًّباع - بفتح الراء - ما دخل في السّة الرابعةء 
وکا يقول: لا يجوز للرجل غسل زوجته اة لحرمة النَظر إليها كالأجنبية 
فيعترض بأنّةُ مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمةً؛ وهو أعمٌ من فساد 
الوضع لصدقةهِ حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه» وجوابه 
الطعن في سند النص بإرسالٍ أو غيره أو المعارضة أو منع الظهور أو التأويلء [و] 
منها [اختلاف علي حُكَمَي الأصل والفرع] فيمتنع الإلحاق لفقد شرطه من اتفاق 
علتي حكمهاء وإنما كان الاختلاف المذكور قادحأً لعدم الثقة بالجامع 
ومساواةء كأن يقال: الشهود الزور تسببوا في القتل فعليهم القود كالمكره غيره عليه 
فيعترض بان العِلَة في الأصل الإكراه» وفي الشرع الشهادة» فأين الجامع بينهما وإِنٍ 
اشتركا في الإفضاء للمقصود فلم تتفق علتا الحكمين وجوابه؛ بأَنّها القدر المشترك 
كالقتل فيما ذكرء والإفضاء في الأصل والفرع سواء بإلغاء التفاوت» [و] منها [المنعُ 
لليلة] أي: لعليتها [أو] ل [جزئها] كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع: الكَمَارة 
شَرِعَتْ لأجل الرَّجر عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذور في الصوم 


(۱) سنن الترمذي [1۰۹/۳/ برقم: ۱۳۱۸]. 


الباب الأول؛ أدلة الضفقه الآربعة المتفق عليها AF‏ 


أو حكمْ الأصل مثلاًء وللمعترض طلبٌ بيان أو إجمال أو غرابةي وجوابْة 
بلعَّةٍ أو عرف أو ظهور عند احتمال اللمظ ی وعیره؛ فحينئلٍ يرجم 
حاصل القذح إلى المنع أو المعارضة. 


بجماع أو غيره [أو] ل [حكم الأصل] كأن يقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة 
فتبطل بالموت كالنكاح» فيقول: لا نْسَلّمُ حكم الأصل إذ النكاح لا يبطل بالموت 
بل يتتهي به» وقوله: [مثلاً] لبيان أن المنع لا يختص بما ذكر فيجوز إيراد اعتراضات 
من نوع كالتفويض› آو من أنواع كالنقض وعدم التأثير والمعارضة وغير ذلك من 
موانع العل والحدل حه بل امان عو ال فف اف اد 
المقدمات. ولا يقطع المعترض بمجرد ذلك؛ بل له أن يعترض لإثبات الدليل؛ لاله 
قد لا يكون صحيحاًء وترك المُصَنّفُ بعض القوادح ومنها التقسيم: وهو ترديد اللفظ 
بين أمرين أحدهما ممنوع كما يقال في الاستفسار للاحتمال فيما يأتي الوضوء 
للنظافة والأفعال المخصوصةء الأوّل: ممنوع» والثاني: مسلّم أنه قربة لا يفيد 
الوضوء من وجوب النيّةَ حينئء والمختار قبول هذا القادح لعدم تمام الدليل معه؛ 
إل نه ذكر مقدمة بقوله: [وللمعترض] على المستدلً في منع الول فما بعد [طلب 
بيان أو إجمال أو غرابةٍ] وقع أو وقعت من المستدلٌ [وجوابه] أي: الذي يجيبه به 
الصتدل بان التجمل أو الغريب وهو خبر مبتديٍ متعلي [بلَعَةٍ أو عُرْفٍ] شرعيّ أو 
غيرهِ أو بقرينة؛ أي: ببيان أن ظهور e E‏ 
عرف أو غير ذلك كما إذا اعترض اة في قوله: الوضوء قربة فيجب فيه النَيّة ؛ بان 
الوضوء يطلق على النظافة"'ء وعلى الأفعال المخصوصة فيقول المستدل: حقيقته 
الشرعية الثاني [أو ظهور] له فيه [عند احتمال اللفظ لممنوع وغيره] إمّا بنقل عمّا ذكر 
أو قرينة أو بغير ذلك» فلا يقبل كأنْ يقول: يلزم ظهوره في مقصدي حدم رزه في 
غيره اتفاقاً؛ فلولا ظهوره في مقصدي لزم الإجمالء وإنما لم يقبل لذلك لأَنها لا 
أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال [فحينئطٍ] أي: فحينَّ إِذٍ ثبت ما ذكر [يرجع 
حاصل القدح] أي : هذا القدح [إلى المنع] أي: للاغتراض في المقدفات يمع أو 
غیره قال کثير [أُو الا 2 لان غرض ادل فن إئبات مدعاه بدليل صحة 


.]۲۸۷ /۳[ انظر: المتور في القواعدء محمد بن بهادر بن عبد الله أو عبد الله الزركشي‎ )١( 


1A4‏ كتاب التلظطف ف الوصول إلة التعرّف شرح كتاب الُعَرّْف هي الأصلين والكَصَوْف 


مقدماته ليصلح للشهادة له وبسلامته عن المعارض ليفيد شهادته. وغرض المعترض 
من هدم ذلك القدح في صحُة الدليل بمنع مقدمة منەء أو معارضته بما يقاومه؛ 
فالمنع لا يتأنّى في حكاية المستدلٌ الأقوال المبحوث فيها حتى يختار واحداً منهاء 
ويستدلٌ له فيتأتى في الدّليل؛ إما قبل تمامه بمنع مقدمة منه أو بعده والأول إِمّا من 
مجرًدٌ أو مع مستند؛ كلا نُسَلْمٌ كذاء ولم لا يكون كذاء أو إنما يلزمٌ كذا لو كان 
كذا؛ فالمناقضةء فإِنٍ احتحٌ المانعٌ لانتفاء المقدَمَةَ فغضب لا يسمعه المحققون مِنْ 
النظار» والثاني؛ أي: المنع بعد تمام الدليل إما مع منع الدليل بمنع مقدمة معينة أو 
مبهمة منه لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي ؛ آی :سی ب ای ا 
الجملة الدليل كأنْ يقال في صورته ما ذكر م مِنَّ الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه 

في كذاء ووصف بالإجمالي لان جهة المنع منه غير معينة بخلاف التفصيلي» وأمّا 
بتسلیمه مع منع المدلول والاستدلالِ بما ينافي ثبوت المدلولِ بالمعارضة فيقول ما 
ذكرت» وإن دل على ما قلت فعندي ما ينفيه» وينقلب المعترض مستدلاء وعلى 
المستدلٌ الدفع بدليله ليَسْلَمّ دليلهُ الأصلىٌ ولا يكفيه المنع؛ فإِنٌ منع المعترض الدليل 
الثاني فكما مَرّء وهكذا إلى إفحايِهٍ أو إلزام المانع؛ بأنِ انتهى إلى ضروري أو يقَينيّ 
مشهور من جانب المستدلّء وقد لحّص المُْصَنّْف نفع الله به المسالِك والقواوحَ بما 
ُڏخڃل الطالبّ للباب» وإذا ذاق عَرَفَ» واه الموفق للصواب. 


® ® @ 


الباب الأول: أآدلة الضقه الأربعة المتفق عليها 1A0‏ 


(خاتمة القياس) 


القياس من الذين؛ وحم اس يقال فيه: دين الله 4 وشرغه؛ ل 
قله الله تعالى ولا ا لار ۰ واش فرض كفايَة إل إن 2 إليه مجتهد 
ففرضُ عينِ»› وهو جلي إن فيع فيه بنفي الفاريء وما قرب منه وخفيّ 
بخلافه» وهو إِمَّا قياس عِلَةٍ بأنْ يُصَرَحَ فيه بهاء 


e‏ لكتاب القياس [القياسْ من الدّين] على الأصَحّ لاه مأمور په قال 
تعالی : ا تاعتروا اولي آلابَصر [الحشر: ۲]ء وقيل : لیس ف أن اسم الدَيْنٍ إنما 
E‏ والقياس ليس كذلك لأَنَهُ قد لا يحتاج إليه والأصَحٌ 
أنه من أأضول الفقةء وقیل : منه إن تعين بان لم يكن للمسألة دليل غيرهٌ بخلافه عند 
عدم التعيين؛ لعدم الحاجة إليه فقبل ليس منهاء إنما يذكر في كتبه لتوقف غرض 
الأولي من إثبات حجته المتوقف عليها الفقه على بيانه [وحْكمْ المقيسِ يقال فیو] نه 
[ډين اش] تعالی [وشرعه] و[لا] يقال فيه ت اه غائ ولا] قال انول س ای ] 
تعالی [علیه وسَلْم] لأَنّهُ مستنبظ لا منصوص [وأصلة] أي: القياس [فرضُ كفابَة] 
على المجتهدين 1 إن احتاج إليه مجتَهد] بأ لم يجد غيره في واقعة [ف] هو 
[فرضُ عينٍ] حينئٍ لحاجة إلحاقه [وهو جلي إن ُطِعً] بالبناء لغير الفعال [فيه بنفي 
الفارتي وما قَرْبَ] بضم العين [منة] :بان كان تاثره غه ضعيفا بيدا كل البعك كقبانس 
الأمَة على العبد في تقويم حَصّةٍ الشّريكٍِ على شريكه المعتق الموسر وعِنْمَها عليه 
وقياس العمياءِ على العوراءِ قي المنع مِنَ التضحية الثابت بخبر "أربعٌ لا يجوز في 
الأضاحي البيّنُ عرَرُها. . إلخ“ ٠"‏ [وخفيّ بخلافه] أي: ما كان احتمال الفارق فيه 
فوياً واحتمال نفي الفارق أقوى منه أو ضعيفاً» وليس بعيداً كل البعد كقياس القتلِ 
ْمَل على القتلِ نشو و ورت المَوَدِ» وقال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقّلء 
وقیل : في الجليّ والحُفِيّ غير ما ذكِرَ [وهو] أ القياس باعتبار علَته ثلائة أقسام : 

[إما قياس عِلَةَ بان يُصرّح] بالبناءِ لغير الفاعل [فيه] أي: القياس [بها 


(۱) سنن النساي [۷/٤۲۱/برفم: .]٤۳1٩‏ 


2 كتاب التللف فل الوصول إلة التعرّف شرح كتاب النَعَرّف في الأصلين والَصَوّف 


أو دلالةٌ بان يكون الجاممٌ فيه لازِمَها فأئرّها فحُكُمُها وقياسٌ الجمع بنفي 
الفارتي وهو الجَلِي. 


أو دلالة بأَنْ بكونّ الجامُ فيه] أي: القياس [لازمها] أي: العِلّةَ [فأثزها فخكنْها] 
فكل مِنّ الثلاثة يدل عليهاء وكل مِنّ الأخيرين دون سابقه بدلالة الفاءِ فالاوّل كأن 
يقال: النبيذ حرام ا بجامع الرّاِحة المشنَدّّى وهي لزنه للإسكارء والثاني: 
کان يقال : القتل بمشقَلِ بوجوب القَرَّدِ وال Pa‏ د بجامع الإثمء وهي القتل 
العدوانء والثالث: كأن يقال: يُفْظْمٌ الجماعة بالواحد كما يلون به بجامع وجود 
اديه عليهم بذلك حيث كان غير عمدء وهو حكم اليِلَة التي هي القطع منهم في 
المقيس» والقتل منهم في المقيس عليه» وحاصل ذلك استدلال بأحدِ موجبي الجنايَة 
من القوّد والدَيَةَ الفارق بينهما العمد على الآخرء [وقياسُ الجَمع] وهو الجمع بي 
لغار وهر ر الجَلِيٌ] ويقال: له إلغاء الفارق وتحقيق المناط كقياسٍ البولِ في إناء 
صب في الماء الراك على البول فيه بجامع أن لا فرق بينهما في مقصود المنع لخبر 
و تعالى عليه وسلم عَنْ أن يبل في الماءِ 
الراك . 


® ® ® 


(۱) صحیح مسلم [۹/۱٣۳۲/برقم:‏ ۲۸۱]. 


الباب الثاني؛ الأَدِلّة المختلف في أكثرها AY‏ 


الاقتراني؛ والاستثناءً EE‏ الدليل يقتضي ذا حولت في کذاء 


[البابُ الثاني] من أبواب مقاصدِ الكتاب السَبْعَةٍ [في أل أخْرّى] غير ما تقدم 
في الباب الأول [اختُلف] بالبناء لغير الفاعل [في أكثرها] أيحتح به أم لا؟ [نممًا 
بُحَْح] بالبناء لغير الفاعل [به نوعاً] آي: مِنّ المختلف في الاحتجاج به [القياسُ 
المنطقَيّ] المعرّف ا E.‏ إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر؛ 
کقولنا : العالم متغيرّ وكل متعَيّرٍ حادث؛ فاه مركب من قضيتين إذا سلّمنا لزم عنهما 
لذاتهما العالم حادث» قال السيد الشريف: هذا عند المنطقيين وعند الأصوليين إيانة 
مثل حكم المذكورٍ بمثل عله في الآخر [الاقترانيً] ا ما لا يكون عين النتيجة ولا 
نقيضها مذكوراً فيه بالفعل كقولنا: الجسم مولت وكلٌ ملف مُخدَفٌ؛ فالجسم 
مُخدَّتٌ» سمي اقترانيًاً لاقترانِ أجزائه [والاستشنائي] نقيض الاقتراني؛ أي: ما يكون 
ا E‏ ا جا و ا 
لكنه جسم ينتج أنه متحيْرٌ وهو بعينه مذكور في القياس› أو لكنه لیس بمتحيز ينتج أنه 
ليس بنجسم» ؤنقيضها؟ أي إن جسم مذكوز في القاس مي استفاتًا لاشتماله 
على حرف الاستثناء لغةً وهو لكن» [و] منه [قولهم: الدليلُ يقتضي كذا] كآية القَوَدِ 
في القتل العمدِ العدوان يقتضي التعميمَ للأصلِ [خولف] ذلك الدليل [في كذا] في 
صورة مثلاً لمعنى مفقو في صورة النزاع فبقي على مقتضاء فيها؛ كقولنا: الدليل 
يقتضي امتناع تزويچ المرأةٍ مطلقاً وهو ما فيه من إذلالِهًا بالوطء وغيرء الذي تأباءُ 
الإنسانية لشرّفِها خولف هذا الدليل في تزويج المولى لها فجاز لكمال عقله؛ فيبقى 
في تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على أصل SS a‏ [و] منه 
[قياسٌ العكس] وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكيهما في الوِلّة كما في خبرٍ 


۸۸ كتا التلخُلف فم الوصور إل التعژف شرح كتاب التََرف هي الأصلين وا لصوف 


وفقدٌ دليل a‏ بعد الفحص» وقولهم: وْجِدَ مقتض أو مان أو فْمَدَ 
ان کے ریات کی اد ا شی رر 
التّزاع فقطعيْ وإلا فطلي ؛ ويْسَمّى إلحاق الفرد بالأغلّب» والاستصحابُ 
نمدم الأصل والقيرم أو الصل + وما دل لش على قوت الو جود ته إلى 
ورود المعْير 


«أيأتي أحَدُّنا شهونَةُ ولَهُ فيها أجرٌ؟! قال: أرأيتم لو وَضَعَها في حرام أكانَ عليه 
وزر"'» وقيل: ليس بدليل [و] منه [فقذ دليل الحكم بعد القَحْص] أي: السبر؛ 
كقولنا : الحكم يستدعي دليلاًء والإلزام تكليف الغافل حيث وجدَ الحكمم بدون دليل 
مفيد له» ولا دليل عليه بالسبر؛ أي: التتبع والأصل المستصحب فن الاصلً 
المستصحَبَ عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضأًء [و] منه [قولهم:] أي: الفقهاء [وجد 
مقتض أو مانمْ؛ أو فُقَدَ شرط] إن أَجْمَلَ ما در لا يكون دليلاً بل دعوى دليل؛ وإنما 
کا دليلاً [إِنُ بيَّ] المقتضى وما بعده وبين وجوده الحكم مع المقتضى وفَمَدِهِ 
بالنسبة للأخيرين» وهو استدلال أيضاًء وقيل: دليل لا ا إن ثبت بن أو 
إجماع أو قياس وإلا فاستدلالء [و] منه [الاستقراء بأل َبّم] - بصم الفوقيّة الأولى 
وفع 'القانة ديد الموحدة - [جزئياتِ لى لیثبت حکمها له [فإن ٹم] الاستقراء 
بان كان لكل الجزئيات إلا ذ فی صورة التزاع فذ] هو الدليل [قطعئً] في إثباته الحكم 
في مور ا ي اللا وقيل: ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة 
لغيرها على بعد وأجيب أنه مُنَرّلْ منزلَّةٌ العدم [وإلا] يتم الاستقراء بما ذكر [ف] 
دليل [ظنن] لا قطعيٌ لاحتمالٍ مخالفَيها لذلك المستَقَرٌ [ويْسَّمّى] هذا عند الفقهاء 
[إلحاق الفرد] القادر [بالأغلب] الأَعَمّء ويختلف الظْن فيه باختلاف الجزئيات فل 
ما كان الاستقراء فيها أقوى كان أكَثْرَ ظتَاً . 

[و] منه [الاستصحابُ للعدم الأصليّ] وهو نفيُ ما نفاهٌ العقل ولم يثبته الشرع؛ 
کوجوب صوم رَجّب» [و] منه استصحاب الحم أو النثصّء وما] «الواو» بمعنى 
«أو» [د ل الشرعٌ على ثبوته لوجود سبه] کثبوت المُلْك بالشرا: [إلى ورود المغيّر] إا 


(۱) صحیح مسلم [۲/ 1۹۷/برقم: .]٠٠۰٦‏ 


الباب الثاني: الأَدِلّة المختلف فى أكثرها ۱۸4 


ما لم يعارضَة ظاهرٌ له سَبَبْ أقوى؛ فيقَدَّمٌ لا حال الإجماع في محل 
ادت ریقوت ارس کرو در د ا ر2 کار ار 
به فی صورة وأاحدة E O COE ENE TIES EVO TT PERE IEET‏ 


من إثباتِ الشرع وما اء الل راو من محص او تايح أو شب عتم ها دل اشع 
على ثبوتو؛ كل مِنّ المذكورات حَجَةٌ مطلقاً فيُعْمَلٌ به إلى ورود المغير» وقيل: ليس 
بحجَةٍ مطلقاً وقوله: [ما لم يعارضةُ ظاهرٌ لَ٤]‏ لما دَلّ الشرِعٌ على ثبوته [سبب أقوى] 
أي: طن أنه أقوى يِن الأصل [فيقدَم] عليه» كبو وَقّمَ في ماءِ كثير فود متغيراً 
واحتّمل تعره به» وتغْيَرهٌُ بما لا يَضرٌ كطول المكثِ» وقرب العهد بعدم تغييره» فن 
استصحاب طهارَيّه التي هي الأصلٌ عارّضت نجاسته الظاهرة الغالبة""“؛ ذات السبب 
الذي طن أنه أقوى فَمَُدّمَت على الصَهَارَةٍ عملا بالظاهر؛ بخلاف ما لم يُظَنٌ أنه 
أقوى؛ بان بعد العهد في المثال يعدم التغيير قبل وقوع البول أو لم يکن عَهٰد [YJ]‏ 
يستصحب [حالّ الإجماع في محل الخلاف] فإذا أجع على حکم في حال 9 
يحت باستصحاب ذلك الحال؛ مثالةُ الخارج النَّجِسُ من غير السبيلين لا ينقض 

الوضوءَ عندنا؛ اا لما قبل الخروج مِنْ بقاه المجمع عليه [وهو] ا 
الاستصحاب الشامل للأنواع السابقة [ثبوت آمر بَعْد] _ بالبناء على الضم لحذف 
المضاف إليه - ونية معناه؛ أي: في الزمن الثاني [لثبوته قَبْل] - بالبناء على الضم 
أيضاً؛ أي: في الزمن الأول [لمَقَدٍِ المغيّر] ما يصلح للتغيير مِنَ الأول للثاني؛ فلا 
زكاة عندنا فيما حال عليه الحول مِنْ عشرين ديناراً ناقصة تَرُوج رَوَجَانِ الكاملَة 
بالاستصحاب [وعكسُة] أي: ثبوت أمر قبل لثبويِهِ بعد استصحاب [مقلوبٌ قالوا] 
أي: الفقهاء [به في صورةٍ واحدةٍ] هي أن المكيال الموجود الآن كان على عهده 
صلّى اله تعالى عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي والاستدلال به خفيّء قال 
السبكي: لم يقل به أحدٌ مِنَّ الأصحاب إلا فيمن اشترى شيعا فادعاه غيرهُ وأخذه 
بحجة مطلقة» فيثبت له الرجوع بالثمن على البائ عملاً باستصحاب الملك الذي 
ثبت قبل" ؛ لان البِْنَةَ لا توجدٌ المُلْكِ بل ثَظْهِرةٌ فيجب أن يكون سابقاً على 


.]٠٠١ص[ انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الاأنصاري‎ )١( 
.]٤٥۳ص[ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد الأسنوي‎ )۲( 


٠_١‏ كتاب التلضف فم الوصول إل التهّف شرح كتاب التَُعَرُف في الأصلين وا لصوف 


لا شر مَنْ قبلا مطلقاء > فإ ورد في شرعنا مقَرَرُهُ فهو الدليل لا 
EE‏ الا ھول ETRE E‏ 
ا إن ت عنده وجب اعتباره وال فمردود أو دوك عن الدليل إلى العادة 
ورد بأنها إن لم تُنگر عُمِلٌ بها قطعاً؛ وإلا رُدّثْ أو عن قياس لأفُوىء 


ويقبَل فطعاً فلا استحسانٌ؛. 


إقامتهاء ونْمَدَرُ لحظة لطيفة» ويحتمل انتفال الملكٍ مِنٌْ اشترى للمُدَّعِي؛ لكنهم 
استضخبوا معلوماً وهو عدم الانتقال منه على أن في هذه الصورة وجهاً مشهوراً بعدم 
الرجوع واعتمدَهُ البلقينيء وقال: إِهُ الصواب المعتبر في المذهب الذي لا يجوز 
غيره [لا] منه [شرعٌ مَنْ قبنا] فليس بحكَةٍ [مطلقاً] في العبادة أو غيرها [فإن ورد في 
شرعنا مُفَررء] مقرر ذلك الشرع [فهو] أي: شرعنا [الدليل] لا ذلك السُرُوع و[لا 
الاستحسالٌ] على المختار؛ إذ لا دليل على كوه حجُةًء وعَرَفه بقوله: [الذي هو 
دليل بنقدحٌ في نفس المجتهد تقصْرٌ عنه عبارًة)» وقیل: TS‏ 
ليغا اخسن مآ ان اكم ين ريم [الزمر: ١٥]ء‏ قلنا: المراء بالأحسنٍ 
الأظهرٌ والأوْلّى لا الاستحسان زوز بأنَهً] أي: الدليل [إِنْ ثبَتَ] تحقق [عندَه] عند 
المجتهدِ [وجبَّ اعتبارًءٌ] ولا يضر قصورُ عبارَتِه عنه [وإلا] بثبت عنده [فمرذودً] قطعا 
وسر أيضاً بما أشارَ إليه بقوله: 1أو عدولٌ عن الدليل إلى الماد للمصلحة كدخول 
الحمام بلا غين كُذرِ المُكثِ مع اختلاف ا اناس في قَدرِ استعمال الماء [ورة 
بأنّها] أي : العادة [إِنْ لم کا بال اء لی الفاعل هو بمعنی قول «اللنّ» إن ثبت 

نها حقٌ [عمْلّ بها قطعاً] لجريانه في زمه بو صلی اله تمالی علیہ وسام بلا إنکار مت 
Ure ES O LIEN AN,‏ بان لم تثبْتْ حقيقتُها [رُدَثُْ] 
وحذف قوله: «اقطعاً» اختصاراً بدلالة سابقة عليه؛ فلم يتحقق بما ذكر استحسان 
تلف اه وف الا تسان أبضا بما در بقوله [أو] عدولِه [عن قياس] بقياس 
[لآقوی] منه ولا خلاف في حجة الاستحسان كما ذكِرَ؛ إذ أقوى القياسين مقدَّمٌ على 
الآخر» ولذا قال: [ويقبل قطعاً] إذ هو شان الأقوى [فلا استحسانٌ] يختلف فيه على 


(1) المنهاج في شرح الإبهاج» علي بن عبد الكافي البكي [۱۸۸/۳]. 


الباب الثاني: الأَدِلّةَ المختلف في أكثرها ۹۱ 


فان فُرضَ كان القائلٌ به مُسَرّعاًء واستحسان الشافعيّ طله نحو التحليف 
a SK EE:‏ > ولا قول صحابیٰ» ولا بُقَلْدُ إلا ونَوَقٌ بما لم 
بدوّن» وموافمَة الافي لخر ر مِنْ توافُق الاجتهادين ولا إلهام غير 
معصوم» وهو إيقاعٌ شيءٍ في القلب يطمَيْنْ به بحص اله به بعض أصفيائهء 


كل يِن التعاريف لما عرفته فيها فن فُرضَ] بالبناء لغير الفاعل؛ أي: تحمَىَ 
استحسانٌ مختلّف فيه كذلك [كانٌ القائل به] بذلك الاستحسان كذلك [مُشَرّعَاً] اسم 
فاعل؛ مِنَّ التشريع؛ أي: واضعاً شرعاً من قبل نفسه» وليس ذلك بل هو كفر أو 
كبيرة [واستحسان الشافِيِي رضي الث تعالى [عنه] جملة دعائية أو خبرية مبنية على 
خفن ارخا ابت ي العاف اله لن الضاف كرت فهو كقر له فال : 
أن ايم َة لهي حبِيمًا [البقرة: »]٠٠١‏ [نحرّ التحليف بالمصحَف] كالخظ في 
ا ء من نجومها وكون المتعة ثلاثين درهماً [لدليل صحيح] فهو هبن في 
له لا الاستسان ولا كر لير مالا ستحان عما فت ذلك اولا] نه [قرل 
صحاب] فليس حَجَةٌ على مثله وفاقاًء ولا على تابعيّ في الأَّصَحٌ لان قول الصحابي 
ليس حجة في نفسهء والاحتجاج في الحكم التعبدي من حيتُ إِنَهُ قيل: مرفوع 
لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا من حي إِنَهُ قول صحابي» وقيل: قوله على غير 
ا حجّة فوق القياس فيْمَدّم عليه عند التعارض» وقيل غير ذلك» وعلى القول 
َه حجّةٌ لو اختلف صحابيان في مسألة قولهما کدلیلین فيرح أحدهما بمرجُح [ولا 
قا أي: الصحابي؛ أي: ليس لغيره تقليده [إِلا وتوقٌ بما لم يُنَون] بالبناء للمفعول 
بخلاف غيرهم مِنَ الأئمة الأربعة المدونة مذاهبهم› وقيل: يقلد بناء على جرواز 
الانتقال في المذاهب [وموافقة الشَافِعِيّ لنحو رَيٍْ] في الفرائض حتى ترد فيما ردد 
فيه [مِنْ توافُي الاجتهادین] لدلیل لا تقليداً منه له [ولا إلهام غير معصوم و] الإلهامٌ 
له : لغة: إيقاع الشيء ء في القلب كما يقال: ألهَمَهُ الله الصَبْرء وعرفاً [هو ابقاع شي في 
القلب يطميِنٌ به] اة بط ب لدي وق ال انعا ت 
عنه [يَخُصٌ الله به بعضَ أصفيائه] وذلك لعدم الثقة بخواطر القلب؛ لاله لا e‏ 
دسيسة الشيطانِ فيهاء وقيل: حجةٌ في حه فقطء وقيل: مطلقاًء وقيل غير ذلك؛ أما 
من المعصوم فحجَّةٌ في حَقّهِ وحقّ غيره إذا تعلَقَ بهم [و] ختم الأصوليون هذا الباب 


14۹۲ ڪتاب التلف فم الوصول إل التعوف ا ےک واللَضَوف 


ومِنَّ القواعدِ المشهورَة التي في هذا العلم ما يَشَْهَّدُ لها e‏ 
السك الضرَرُ وال لا بضرّر» اة ا ا العادَةٌ e‏ 


بخاتمة هي [مِنّ القواعد] المبني عليها الجزئيات الكثيرة [المشهورَة] في السَلةَ حملة 
الشريعة [التي في هذا العلم] أي: علم الأصول [ما يشهذ لها] لقبولها والمرجو 
إليها [اليقَينُ لا يُرْتَمٌ] أي: من حيث استصحاب حكمه [بالشّك] بمعنى مطلتي التردد 
ومن مسائله مَنْ يمن طهْراً أو حَدَثاً وشكٌ في ضدهِ أخذه بما مُه مِنْ طهر أو حَدَثِ 
[الضرر بُزال] ومن مسائله وجوبٌ رد المغصوب وضمانه اَلَف [لا بضرّر] کقوله 
2 الله تعالى عليه وسلم: «لا ضرَرَّ ولا ضِرّار“'“ء وقد أشبعتُ الكلام في بعض 
فروع هذه القأعدة في تنوير البصائر عن أجوبة أسئلة سلطانِ جاوى عبد القادرا 
[ الم تحت ال ] وسن سائ جوز القصر والجمع والفطر في السفر بشروطه 
[العادة مُحْكَمَة] بصيغة اسم المفعول مِنَ التحكيم؛ أي: مفعول بهاء ا 
َل الحيض وأكثره» قال في «دٌ شرح اللْبّ: زاد بعضهم على هذه الأربعة: الأمور 
بمقاصدهاء ويِنْ مسائله وجوب التيمم في الطهرء ورَجَعَّهُ صاحبٌ «الجمع؟ في 
قواعده للأول» قال: الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله. 


0 © @ 


(۱) مسد أحمد [۳۱۳/۱/برقم: ۲۸۹۷]. 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح ۱4۳ 


التعادل والراجيح 


في التعادُل والراجيح لما كانت أل ا ا 
إذ يمتيْعٌ تعارُضُ قاطعين لا قاط وذ ي نقلبُينِ ماين فإن لم يوجد 
مرجُح ولا أمكنَ الجمم تسافَظَاء وي ) بمتأخر القولين› ا 


[البابُ الثالث: في التعادُل والتّراجيّح] بين الأدلّة عند تعارضها [لمًا] حرف 
وجو لور دكاتت ادل الف ا لأا الحكم على سل ال ولاف د 
الحكمّ على العمل أخذاً ِ من الدليل المقتضي له كذلك [نَطْرَقَ] أي : طرق طروقاً وا 
ھال له الصيغة [إليها التّعارضُ] إذ هو تمانع وإنما يكون في الطْنّيات [إذ يمتيِعْ 
تعارُضٌ قاطعين] أي: تقابُلهما بأنْ يدل كل على منافي ما يدل عليه الآخر؛ إذ لو 
جار ذلك لثبت مدلولهما ؛ فيجتمع المتنافيان قلا وجود لمتتَافيين عقَليّين ونقلبين أو 
عَقَليّ ونقَليّء والكلام في النقليين حيث لا نسخ [لا] تعارض [قاطمٌء وظتيّ نقَليَين] 
فلا يمتنع لبقاء دلالتهما رإنٍ انتفى اَن عند القطع بالنقيض؛ لعدم القطع وخرج 
بالنقليين غيرّهما؛ كان ظنَ أن زيداً في الدار لکون مرکبه وخدَمِهِ ببابهاء فشوهد 
خارجها فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالة لظي حينثذٍء وهو مَحْمَلٌ قول ابن الحاجب لا 
تعارض بين قطي وظني [و] لا [آمارّتین] فيجوز تعارضهُما ولو بلا مرجُح 
لأحدهما؛ إذ لو ا لكان لدلیل» والأصل عدمه هذا وقيده بقوله في الواقع ما 
عليه ابن الحاجب تبعاً للجمهورء وات لم يصرخوا بقيد الواقع» وقيل: يمتنع بلا 
مرح وهو منشأ تَرَذدِوِ [فإن] تعادلتا بان [لم يوجَد مُرّجَّحٌ] لأحدهما [ولا أمكنَ 
الجمم] بحملِ كل على غير مَحْمَل الأخْرّى [تساطتا] على المختار كما في تعارض 
اليقينين» وقيل: يخير بينهما في العملء وقيل: يوقف عن العمل بواحدة منهماء 
وقيل غير ذلك [ويعمَل بمتأخَرٍ القولين] المحكيينِ عن المجتهد على التعافب منه [نمُ 
بما قارَءً] إن لم يتعاقبا بان قالهما معاً فيعمل منهما على رأيه [مشعرٌ بترجيجه] على 


4 كتاب التلظف فل الوصول إل التعف شرح كتاب اللُعَرْف في الأصلين واللَْصَوف 


ثم هو متردد» ووَمّعَ هذا للشافعيّ اه في ية أو سبعةٌ عَشَرَ موضعاً 
والأرجَّح موافِق أبي حنيفة فإ وحيث لا مُرَجْح قف والمُخَرُجّ قول 


وەے و 


ا ا م والترجيح 
تقويَةٌ أحَدٍ الدّليلين» ويجبٌ العَمَلٌ بالرًاجح ولو ظَبَاء ومتأخْرٌ المتعارضين 
ولو آحاداً ناسح لَقَدَمِهما ما لم يمكن الجمم بنَهُما ولو 


الآحر كقوله: هذا أشبه وكتفريعه عليه [ثُم] إن لم بين بما ذُكِرّ [هو] أي: المجتهد 
المدلول عليه بالسياق [متردد] بينهما فلا ينسب إليه ترجيح أحدهماء وفي معنى ذلك 
ما لو جهل تعاقبهماء أو علم ونسي المتأخْرٌ أو ُهل [ووَتَعَ هذا] الترددٌ [للشافعي 
رضي الله تعالى [عنهة في سنّةَ أو سبعَةً] عبر بَدَلَهُما «اللبَ؛ بقوله: بضعَةٌ [عَشَرَ 
زا والمتردد في ذلك القاضي أبو حامد المروزي . 


[والأرجخ] يِن المتردّدِ فيهما من قوليه كما قال القفال [موافقٌ أبي حنبفة 
واا عا اعا لفو معدو قاط فد الف إا ا عن اندر ةوقال :ابر 
a‏ الإسفرائيني: الأرجح مخالف قول من دکرَ؛ OY‏ خالفه بدلیل [وح ا 
مرجُخ] لأحد القولين أو الأقوال على مقابله [وَقّ] عن الحكم لرجَحَانِ واحدٍ منهما 
اوالمُخْرَّح] بصيغة المفعول؛ من التخريج - بالمعجمة آخره جيم - إن يختلف جواب 
الامام في مالين لا يظهر بينهما فرٌ؛ فينقل في کل ما قال في مقابلها [قول مجتهد 
E‏ لَه فيها] إذ لم يَمَله 
فیها [ولا بُنْسَبُ بسب إلیو] مطلقاً بل لا ينب الا مُقَيَدًَ) أنه مخرج حتى لا يليس 
بالمنصوص› [رالترجِیْح تقويَةٌ أحَدِ الدّليلين] بوج من وجوء الترجيح الآتي بعضها 
[ویحبٰ العَمَل ا لرا ا ا و المرجوح [ولو] كان الرجخان [ظتَّياً] في 
الصَحٌ ولا ترجيح في القطعيات؛ إذ لا تعارضَ بينهما ولا اجتمع المتنافيان» ولا 
بينَ ظنْيّ وقطعيّ غير النقلينِ كما مَرّ [ومتأخَرً] النَصَّين [المتعارضَيْنِ ولو] كان النص 
[آحاداً ناس لتقديهما] أي: قبل النسخ آيتين كاناء أو خبرين» أو آية وخبراًى 
والحكم بما ذكر [ما لم يمكن الجممُ بينَهُما] أي: الَصَّينِ كما ذَكِرَ [ولو] كان 


(۱) شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير)ء ابن النجار [۱۸/۲]. 
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من وجو والكتابُ والسَلةُ سواء يخير إن تقارنا أو لم ْلا للش وَعَذَرَ 


التَرجِيْح ويرَّجُح نها علط فرت دة اولة أرررواةة وغل إساف فة 
ے dr o‏ 
راو وورّعه وضبطه وتفطزه E SSSA SRS‏ 


الجمع [مِنْ وَجُه] فإِنُ أمكنّ فهو الأوْلّى كحديث: «آيما إهاب دبع فقد طهر 
وحديث: لا تنتَفِعُوا مِنَ المينَةَ بإهاب ولا عضب" الشاملٌ للإهاب المدبوغ 
غيره؛ فجُيع بحمل الأل على المدبوغ الخاص به عند كثير جمعاً بين 
الدلينء [والکتاث والسْنَّةَ سوا] فلا يقدَمُ عليهاء ولا نمدم عليه؛ مثاله قوله 
صلی اله تعالى عليه وسلم: «هو الطَهُورٌ ماؤهُ الجر ميته مع قوله تعالی: 
ول َد فی ما اوی إل محرمّا عل طعي يطعم [الأنعام: ٥‏ الآيةء فل 
منهما شامل لخنزير البحرء فحملنا الآية في خنزير البَرّ المتبادر للأذهان جمعاً 
بين الدليلين [يعخيَرٌ] الناظر بينهما في العمل [إِنْ تقارّنا] أي: الدليلان [أو لم] 
يتقارنا إلا أنهنا ل يقلا الثَنْح] لعدم العلم بتأخُرِ أحيهما عن الآخرء [وتعدَدَ] 
ا [الترجيخ] E‏ في وجوهِهٍ ولم يكن الجمع [وبرښُځٌ ما فلت :ظن 
فُوبه] لرَجَاڼِه على مقابلهء وذلك [لِكثرَة] مَل الكاف [أولَة أو] كثرة [رواة] 
لان كثرة کل متها تقد القوف وفار البيَتَين ان مقصود الشهادة فصل 
الخصومة كيلا تطولَ؛ فضبطت بنصاب حاص بخلاف الدليل فمقصوده ن 
الحكم والمجتهد ى ا التظرء ولََا کان الظْنٌ أقوى فاعتباره ر وغل 
إسناٍ] في الخديت لفقل الرسا بين الراوي المجتهدٍ والي صلی اله تعالى عليه 
وسلم [وفِقَهِ راو] ولغة» ونحوه قله احتمال الخطأً مع واحدٍ مِنّ الأربعة بالنسبة 
لمقابلها [وَوَرَعِهِ وضَبْطه] سواء كان صدريًاً اَم كان سَطريَاء وقد بينتهُما في 
«الرشاد اللائتق بشرح إرشاد طلاب الحقائق لطرق سه خير الخلائق)» [وَمَطه] 8 
بفتح أوائله - ای ا فلا یدل عليه دخل کالمغفلین زاد «اللْتُ»: ون روی 
المرجوح باللفظ الراجح بواحد عَمّا ذَكِرَ بالمعنى ورواه الموصوف بما كر 


(۱) سنن النسائي [۷/ ۱۷۳/برقم: .]٤٤٤١‏ (۲) ستن آبي داود [۲/ ٥٤٤/برقم: .]٤۱۲۸‏ 
(۳) مستدرك الحاکم [۲۳۷/۱/برفم: .]٤۹4١‏ 


۱۹٦‏ ڪتاب التلطف في الوصول إل التعّف شرح كتاب التَعَرف في الأصلين وا لصوف 


وعَدَم دغ وة ال وکر ورا او شرا أو مِنْ أكابر الصَخَابَة 
ومتأخرَ ا ومنَحَمَّلاً بعد التكليبِ» وغيرَ ملس وغيرَ ذي اسمین› 
و الواقعة ELS‏ رُکَیَ بالاختبار آو أكثر مزگين معروف 
التب ومَنْ صرح بتزكيَيَهِ على مَنْ حم بشهادِيِهِ أو عمل بروايَجه 
ومن السَبَبَّ» ومَنْ عوّل على جِمْظهء أو روى بالسَّمَّاع» أو مع عَدَم 
الججاب ۰ 
بالمعنی [وعدم بدعَبه» وشهرة عداليه] لشدّة الوثوق مع كل من هذه الخمسة بالنسبة 
لاا کا أن لله ضبط الساء [أو] لكونه [حراً] لانيُم 
لفراغهم أضبط من الأَرِقَاءِء ولأَنَةُ لشریفِ منصبه يَختَررُ منةُ غيرَهُ [أو] ككونِهِ [من 
أكابر الصحَابَةَ] أو رؤسائهم؛ فيرح أحدهم على خبر غيره لشِدَّةٍ ديانيهمء وقد كان 
علي رضي الله تعالى عنه يُحَلْف الرُواً ويقبلٌ رواية الصديتي مِنْ غير تحلیف» [و] 
ککونه [متأخرَ الإسلام] فيقَدَمٌ مزونه غل رزوی متقديه لظهورٍ تخر خبره [و] گکونِه 
[متَحَمُلاً بعد التكليف] ولو حال الكفرٍ ؛ لأنه أصبظ من المتحمْل لَه [و] كوه [غيرَ 
ندلْس] لان الوثوقٌ به قو منه بالمدَلْسٍ المقبول [وغيرَ ذيٰ اسمَيْنٍ] فيقدم على 
ديما لان صاحبهما يتطرَق إليه الخلَل بان يشارگه ضعيفٌ في أحدهما [و] گکونه 
[صاحبٰ ال المرويَّة فيمَدَمٌ على غیره لاله أعرف بالحال مِنْ غيره» [و] ککونه 
[راویاً باللَفْظ ] فيقدّم على الراوي بالمعنى لسلامته من تطرُق الخْلَلِ الذي قد يحصل 
في الثاني وکونه [رْکی] بالبناء لغير الفاعل؛ مِنٌ التزكية؛ أي: عدل [بالاختبار] 
بالوحدة مِنَّ المجتهد فيرجُح على المزكي بالإخبارٍ؛ لِأَنٌ العيانً أقوى مِنَّ الخبر [أو 
أكثر مُرْكَينَ] جم مُرَد؛ حذِفّت ياوه تخفيفاً [معروف الَسَّبٍ] بل قيل: مشهورء لِشِدَة 
الوثوقٍ بهء والشهرةٌ زيادةٌ والأصَح أن لا يرجَّح بها؛ لان مشهورَةٌ قد يشاركة ضعيف 
في الا سم [و] ک [مَنْ صرَّح بريه على مَنْ حَكَمَ بشهادته] الذي لا يكون إلا معها 
غالباً فيقدم المصرَح بتزكييه على من حَكمَّ بشهادته [أو عمل بروايَبِه] اَن الحكم 
والعَمَلََ مبنیان على الظاهر ولا تزکيةًء [و] ک امَنْ ذَكَرَّ السَبَبَ] للحكم على من لم 
يذكره لاهتمام الراوي به ومحلّة في السبب الخاص بقرينةٍ ما يأني في العاملين [وا 
ک امَنْ عَولّ على حفظه. أو روی بالسّمَاع] مِنَّ الشيخ [أو مع عدم الحجاب] للشيخ 
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أو لم ينره أصلَةٌء أو كان في الصحيحين» أو أحدِهماء أو انى بام مطلقاى 
أو بعامٌ شَرْطي أو بجمع مُعْرّفٍ» أو بما لم بخص أو بالأفْلٌ تخصيصاً على 
من عوّل على کتابَهِ» أو رو بالإجارَة أو مع الججّاب» أو أنكره أصلَهُء أو 
لم يكن في أَحَدِهما أو العام ذي السَبَب إلا في السب أو اللَكرَةٌ المي 


السموع مثه [أ] وروی [و لم ینکرهُ أصلَهً] الذي روا عنه [أو كان في الصحيحين] 
صح البخاري ومسلم [أو أحَدِهما] وظاهر لِإأنً المععمد عند المحدثيق؛ اللأصر 
تقديمْ موي البخاريٰ على مَرْويٌ مسلم'"» وسكت عن المْصَنّفُ هنا [أو أتى بعام] 
عجرا طلقا أو] أتى [بعام شرطيً] أي: يدل على العموم مِنَّ الألفاظ المضمَنَّة 

معنى الشرط؛ ك «مَنْء وما الشرطيتين [أو] أتى [بحمع مَعَرّف] باللام أو الإضافة 
[أو] أتى [بما] بعامٌ [لم بُحَصَّ] بشيء [أو با] لعامٌ ا[لأقل اء وکل من هذه 
يرجح على مقابلهِ المذكور بقولِه في النشر على ترتيب اللّفٌ؛ أي: فمن عوَل على 
حفظه لقَوَيِهِ مُرَجَّح [على مَنْ عَول] في نقله [على كتابَيِه] لاحتمال الكتابة للزيادة 
والنقصان» ومن روى بالسماع على ما تضمَنَه قوله [أو ررّى بالاجارة] لاماق على 
صحَة التحمُلِ بالسَمَاع بل هو أعلاء وفي ثبوت الاتصال بالإجازة حلاف" ومن 
روی مع عدم الحجاب على ما في قول [أو] سمع عن شيخه [معٌ الججاب] لحصول 
نوع مِنَ الارتياب وإن كان الراجح اعتماده عند الوثوق بالمسموع عليه ورآهء ومن لم 
ينكره أصّله على ما في قوله [أو أنكره أصله] وتقدم في الستّة حكم ذلك وتفصيله» 
وما في الصحيحين أو أحدهما و [أو لم يكلْ] أي: الخبر 
المروي المعارض [في أَحَدِهما] أي: الصحيحين وإِنْ کان على شرطهما لتلقي الأمة 
لهما بالقبول» والعام عموماً مطلقاً يرجح على ما في قوله: [أو العام ذي السَبّب إلا 
ي السبب] لال عند وجوه اليب باجعمال قصره علبه كما قل بوا دون المطلق عن 
السبب في القَوّة إا في صورة السبب فهو فبها أقرى منه في العموم,ِ لدلالتها عليه 
بالوضع» وهو إنما يڌل عليها بالقرينةء» والعام الشرطي على مرجح دم على ما في 
قوله: [أو النكرةٌ المنفيَةً] في الأصَح لإفادة العامٌ الشرطيّ التعليل دونهاء ويؤخدٌ مما 


(1) انظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» الحافظ ابن كثير [صه٥].‏ 
(۲) انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين محمد بن عبد الرحممن السخاوي 
[44/۲]. 


كتاب التلف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


2 على الباقي› أو «مَنْ» أو ما أو كلها علی الجنس المعَرّف» أو 
خص» أف ااك ضا 


والناقلٌ لقولِه يل فَفِعْلِهِ فتقريرهء والفصيح والوارذ بلعّْةٍ قريش. 
والمدن» 


كر ترجيح اللّكرةٍ الواقعة في سياتي الشريط على الواقعة في سياتي النفي [وهي] النكرة 
المنفيةُ [على الباقي] من صيعُ العموم؛ كالمعرف باللام والإضافة لأنها أقوى منه في 
العموم؛ لدلالتها عليه بالوضع ودلالته عليه بالقرينةء ويرجُح الجمعٌ المعرُّف على ما 
في قوله: [أو «مَنْ» أو ١مًا]‏ غير الشرطيتين كالاستشهاميتين؛ لاله أقوى منهما في 
العموم لامتناع تخصيصه إلى الواحدٍ بخلافهما في الأصَ [أو كَلّها] أي: الجمع 
المعرّف و«مَنْ ومَّا» يرجح [على الجنس] أي : اسمه [المَعَرّف] باللام أو الإإضافة؛ 
لاحتماله العهد بخلاف من وما“ فلا يحتملانهء والجمع المعرف فيبعد احتمالهء وما 
لم بخص يرجح على ما في قوله: [أو خصرً] للخلاف في لاف لرك 
ويرجُح الأقّل تخصيصاً على ما في قوله [أو الأكثرٌ تخصيصا] لان الضعفت في الأقلٌ 
دونه في الأكثر [والناقل] بالرفع اسا ای : ا عن الس صلی ال تعالی 
عليه وسلم» والفعل أو معطوف على محل ا یرجح في قوله» ویرجُح بما 
غلب على صن قولِه؛ أي: يرجُح بذلك كما مره ويرجُح الناقل [لقولِه صَلْى انه] 
تعالى [عليه وسَلَمَ] على الناقل لفعله كما قال [فيِعْله] أي: فالناقل لفعله على الناقل 
لقريره كما قال [فتقريره] لان القول أقوى في الدلالة على التشريع مِنَ الفعل 
لاحتماله التخصص بما لا يحتمله القول» [و] يرجح [الفصيخ] على غيره لتطرُق 
الخلل لغيرِهِ باحتمالِ كوه مروا بالمعنى» ولا يقدَمٌ زائ الفصاحَة على الفصيح ؛ 
على المختار؛ أنه صَلّى الله تعالى عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح؛ ولا سما 
إذا حاطب به من لا يعرف غيرَهٌ» وقد كان صَلى الله تعالى عليه وسلم يخاطب 
ا غات 
[والوارد بلْعَةٍ قریش) على الوارد بغيرها؛ لان الوارد بغيرها لاحتمال كونه 
مروياً بالمعنى يتطرق إليه الخلل [والمدنيً] على المكيّ لتأخرو عنه والمدني: ا ورڈ 


.]۱٠۰ص[ غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ لانصاري‎ )١( 


الباب الثالث:؛ التعادل والتراجيح ۱۹۹ 


والمشعر بعلو اء والمجل على تهديدِ أو تأكيدِ أو زيادة كالعِلَة وما 
ذُكِرَتْ فيه قبل الحم والاقتضاء فالإيماءء فالإشارةٌ ويْرَجُحَانِ على 


بعد الهجرةء والمكي قبلها؛ قال شيخ الإسلام: وهذا أولى من أن المكيٌ ما نزل 
بمكةء والمدنيّ ما نزل بالمدينة [والمشْيرٌ بعلُوّه] أي: علو شَأنه [صَلّى اشا تعالى 
[علیهِ وسَلَّ] على ما لا ُشْوِرٌ به لتاخُرهِ عنه [و] يرجح [المشتمل على تهديدٍ أو 
تأكيدٍ] على الخالي من ذلك فالأَوَلُ ككُبرٍ الشيخين عن عمار: «مَنْ صام يوم الشك 
نقد عَصّی آبا القاسم صلی الث تعالی عليه وسلم»" ٠“‏ فيرّجُح على الأخبار المروّة 
عنه صلی ا تعالى عليه وسلم في صوم النفل» والثاني كخبر أبي داود: أَيْمَّا امرأة 
تَكَحَّٺْ نقها بغير إذن ولا قیکاحها باطلٌ»» بتکریره ثلاثاً علی خبر مسلم اليه 

اح بنفيها مِنْ وَلِيّهاء". [آو] المشتمل على [زيادة! على ما حلا منها i‏ 
أي : ا کا ا ی ا رچ کو 
دل ية فاقلُوه»“ مع خبر نهي رسولِ الله صلی الت تعالى عليه وسلم عن قتلِ 
النساء والصبيان نيط الحكمْ في الأول بوصف الردَةٍ المناسب ولا وصف في 
الثاني؛ فحَمَلنا النساءَ فيه على الحربيًات [و] یرجح 2 ]ا ذْكرَّتٌ] آي : العلةً [فيه قبل 
الحكم] على عکسه [و] یرجح م [الاقتضاء] لقَرَته [فالاإيماء فالإشارةً] لضعفها عنه؛ لان 
الندلرل غل به قود ارق الصدق عليه والثاني مقصود لا يتوفّفُ عليه ذلك 
والثالث غير مقصود كما عَلِم م مِنْ مَحَلّهِ فیكون كل أقوى مما بعده» وتقدّمت في 
أحوال اللفظ [ويْرَجُحَان] أي : الإيماء والإشارة [على المفهومين] مفهوم الموافقة 
رالمخالفة؛ أن دلالَّةَ الأرَلّين في محل النطتي بخلافِ المفهومين» [و] ترج 
[الموافقةٌ على المخالفة] لضعفِ الثاني بالخلاف في حجُييّهِ بخلاف e‏ [و] یرجح 
[الناقل عن الأصل] أي : البراءة الأصليَّة على المقرَرٍ له في الأَصَح؛ لان الأول فيه 
زياد افر بخلاف الثاني» وقيل عكسه؛ بان يدم ا للأصل ليفيدَ تأسَباً 


(۱) سنن البيهقي [٤/۲۰۸/برقم: .]۷۷٤١‏ (۲) موطا مالك [۸/۲١٤/برقم: .]٥٤١‏ 
(۳) صحیح مسلم [۲/ ۱۰۳۷/ برقم : )٤( .]۱٤١١‏ سنن أبي داود [۳۰/۲٥/برقم: .]٤٤٥١‏ 
)٥(‏ صحیح مسلم /۱۳۹٤/۳[‏ برقم: .]۱۷٤٤‏ 


۰ ڪتاب التلخلة_ فو الوصو إل التعڑف شرح كتاب اعرف في الأصاين وا لضف 


والفت على الا i‏ في نحو ظلاقٍ» والخبرْ على نحو الأمْرء وال 
فالإيجاب. فالكراهة فالتّدبْ. فالإباحةء والمعقول معنا ونافي العقوبةه 
والوضعئ على التحليفي› قرافو نحو مرس صحابیٰ ا أهل المدينة أو 
الأكثرء 


ك کون اسا لد اله ر الترمدي ف فرعا قل ر كر 
فلیتوضًا' مَعْ خبر أنه صلی اه تعالى عليه وسلم سَألَهُ رَجْلٌ مس ذَكرَه هَل عليه 
وصوء؟ قال: إِلّما هو بَضْعَةٌ منك" [و] يرجُح [المثبث على اللّافي] لما مَرٌ 
وقيل: هما سواء والخلاف والترجيح في ذلك [ولو] كان تشديم المثبت [في نحو 
طلاق] فیقدم مثبته على نافیه [و] يرجح [الخبرً] المتضمْنٌْ للتكليف [على نحو را 
من مال لااتات لان الطلت ‏ به کتحقتي وقوع معناه أقوى مِنَّ الإنشاء [و] يرجح 
[الحَظْرً] على الإيجاب وإِنٍ افق الدليلان خبراً أو إنشاء فإِنة لدفع مغسدة 
والإيجاب لطلب مصلحة والاعتبار بدرء المفاسد أشد منه بجلب المصالح (ف] 
ا م [الإيجابُ] على الكراهة احتياطاً [ف] يرجح م [الكراهةً] على الندب ب لدفع 
اللوم [ف] يترجُح [الندبُ] على الإباحة للاحتياط بالطلب [فالابَاحَةً] وهذا الترتيب 
على الأصَحّ في ترجيح ما قبل الإباحة عليهاء وقيل: ا لاعتضاد الإباحة 
بالأصل» وقيل: هما سواء في الأوليين» والقياس مجيثةُ في الباقين [و] يرجح 
الل معنا على ما لم يعقل؛ لِأَنٌ الأرّل أَذْعَى للانقياد وأقيد للقياس [و] يرجح 
[نافي العفقوبّة] هو أعَمْ مِنّ التعبيرٍ بنا في الد على الموجب لها لما في الأول مِنّ 
اليسر وعدم الخرج» قال الله تعالى : يد أله بكم اسر [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال 
تغال: ر 2 َك في الب من ن حر [الحج: ۷۸] وقيل: عكسَة؛ لإفادة 
الموجب الاش بخلاف النافي [و] يرجح الحكم [الوضعي] أي : مثبته [على] 
مثبتِ [التكليفيٍ] لعدم توف الأرلٍ على الفه والتمگن ي مِنَّ الفعل بخلاف الثانيء 
وقيل عكسه لترتيب الثواب على التكليفيّ دون الوضيِيّء [و] يرجح [موافيً] دلیل 
آَخْرَ ولو [نحوٍ مُرْسَل أو] نحو [صحابيّ أو أهلٍ المدينة أو الأكثر] مِنَّ العلماء على 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ٩۹/برقم:‏ ۱۸۱]. (۲) مسند أحمد [٤/۲۲/برقم: .]۱٦۳۲۹‏ 
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وموافِیٌ زي فمُعَاٍ فعَليٌ في الفرائض ومعاذ في غيرهما فُعَليّء والإجماع 
على النْص» وإجماع مَنْ ن می ای إن تور وإجماع الكل على ما 
خالّفَ فيه العوامء وما انقرضَ عصره 


ما لم يوافق واحداً مما ذُكرَّ؛ لِأَنُ الضَنٌّ في الموافق أقوىء وقيل: لا ترجي بواحدٍ 
من نحو المرسل وما بعده؛ لاه ليس بِحْجّة» وقيل: إنما يرجح بموافقة الصحابي إن 
كان الصحابئ قد مَيّرَهٌ ص فيما فيه الموافقة مِنْ أبواب الفقه؛ كزيدِ في الفرائتض [و] 
یرجح کما قال الشافعي إذا وافق يِن الدليلين فخا وقد م ال أحد 
الصحابيين في فیما ذُكِرَّ [موافقٌ زید] بن ثابت لقوله صَلّى ان تعالی عليه وسلم [ف] بعده 
فيها [معاذٍ] ابن جبل [ف] بعده فيها [عليّ في الفرائض] لتقم الأول على من بعدَه 
فيها للحديث المذكور فيقدّمٌ القولُ للموافتي لزيد؛ فإ لم يكن له فيها قول فالموافق 
لمعَاذ؛ لخبر لمكم بالحلال والحَرَام معا فن لم يكن فعلئٌ لخبر «أقضاكم 
عل و «أفْرَضکم زیڈه" على عمومِه والأخيرات في غير الفرائضن اوالرازد 
في مَعَاذٍ أضرَح يِن الوارد في عَلِيّ فقدم [و] يُرَّجُحّ څح [معادٌ في غيرهما] من باقي 
الأحكام الفقهيَةَ [فعليّ و] ترجيح [الإجماع على النَّصَ] لاله يؤمن فيه النسخ بخلاف 
النّص» [و] يرجح [إجماع مَنْ سبق] على إجماع من تأخرَ عنه [أي] بيان ومن فيه 
الح بخلاف اللَّص» [و] يرجح [إجماع مَنْ سَبَقَ] على إجماع مَنْ تأر عنه [أي] 
بيان أن جريان الخلافي فيه» وأنّهُ مبني على قوله: [إِنْ تُصْوْرَ] بالبناء لغير الفاعل 
غا [انعقادة] ا ع إمكانه لحرَمَةَ حرق e‏ کما تمدع وقَدَمَ الاشن 
لخبر خير القرونِ قرني تم الدين يلوتهم»“» والتعبیرٌ بما سبق ن عَم مِنَ التعبير 
بالصحابة [و] يرجح [إجماعٌ الكَلٌ] الشامل للعوام [على ما خالفٌ فيه س لضعف 
الثاني بالخلاف في حجييّه على ما حكاه الآمدي في حجُيَيَهِ [و] یرجُځ [ما] أي : 

الإجماع الذي [انقرضَ عصرة] على غيرء لضعف الثاني بالخلافِ في جيه » 


.]٥۷٦۳ :مقرب/۱٤۱/۱۰[ سنن الترمذي [٥/٤11/برقم: ۳۷۹۰]. (۲) مسند أبي یعلی‎ )١( 

(۳) سٽتن ابن ماجه (۱/ / برقم : .[1o‏ 

(4) صحيح البخاري [۹۳۸/۲/برقم: ]۲٠٠۹‏ بلفظ : خير الناس قرني» وهو بهذا اللفظ في باقي كتب 
السنّةَ ولم أجده باللفظ الأول. 


كتاب التلضف. ف الوصول إل التعف شرح كتاب النُعَرْف في الأصلين والنْصَوف 


o 


وما لم سبق بخلاف . 


e aT‏ وما 
ا ق E‏ 


[و] رُح [ما] أي: الإجماع الذي [لم يسْبّق] بالبناء لخير الفاعل [بخلاف] على من 
سیق فيه الخلاف لذلك› وفيل عکسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على 
المأخذ وقیل : هما سواء. 


[ومتواترٌ كتاب وسُنّةَ سواغ] وقيل: يرجح الكتابٌ عليها لأنَهُ أشرف وقيل: 
السُنه لقوله تعالى: لبي لاس ما نرد إل [النحل: ]٤‏ أما المتواترَان من اله 
فسواءً قطعاً کالاآیتین [و] یرجح م [قياس قوي دلیل] من إضافة الصفة ا م 
أصله] فاعل قوي" المضاف لاعتماده على الموصوف أو لاقوي ت رمقدم 
و«احكم» مبتدأ مؤخر هذان مع إضافة «فوي» ويجوز تنوينه مع إضافة «دليل؛ 
لر «حكم؟؛ فيكون ل «دليل» حينئزٍ مِنَّ الإعراب ما ل «احكم» مما ذكرّء ويجوز كون 
«قوي» ماضياً فاعله «دليل» المضاف بحكم أصلهء والجملة صفة القياس» على قياس 
ليس كذلك؛ كأ يدل في أحد القياسين بالمنطوق» وفي الآخر بالمفهوم؛ او 
ف أحدهما قطعاً وفي E‏ بقَوًةَ الدليل [و] يرجح [ما] قياس 
رغه باصا على فان ال كدف ان الج اجى ا 4 اعا 
ما دون رش" الموصحة" على أرشها حتى تحمله العاقلةُ مقَدَمّ على قياس الحنفية 
له على عُرَاماتِ الأموالٍ حتی لا تَجْمُلَّه» [و] يرجح [ما] قياس [تثِتُ عله 
قطعيّ] مما ثبت [بنصّ قطعيً] لتقد الإجماع على القياس كما علمت لما ثبت ا 
[بإجماع ظتَیّ] مما ثبت [بنص ظتىَ] وقيل 2 النصّ الأصل و 
الإجماع إنما ثبت به [و] يرجَّح [قياسنْ المعنى على قياس الدَلالَةٍ] لاشتمال الأول 


() الأرْش: الدَيه آي ديه الجرَاحاتِء سمي أزشاً لاله من أنْبَّاب النرَاع. تاج العروس» الزبيدي 
[۳/۱۷/مادة: (أرش)]. 


/٠٠١ /۷[ المُوضحة: من الَجَّاج: التي بَلّغت العَظْمَّ فأوضَحَتْ عنه. تاج العروس» الزبيدي‎ )١( 
مادة: (وضح)].‎ 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح Y۳‏ 
وغل داف أصلينِء E CEE O TE RT‏ 
دة أو كرت فروغها أو اقتضت احتیاطاً في فرض› آ وت الاضل: 
أو انمق على تعليل EE ASÎ‏ 


على بعض المناسب› والثاني على لازمة أو أثره أو كمه کنا علم مِنْ مبحث الطرد 
في خاتمة القياس» [و] يرجُح م عة ذاث أصلینٍ]“ مثلاً بان عَلَاد بھا على ذات 
أصلء وقيل: لاء ؛ كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلَة مثاله: وجوب الضمان بيد 


٤£ َو‎ 


المُستَام» غلا اة اشا العينٍ لغرضه بلا استحقاق كما عُلْلَ بذلك وجوبٌ الصّمانِ 
يد الغاصب والمستعير > وعَللةُ الحنفية أله اندها ليملگها ولم بعلل به نظير ذلك 
[و] برجُح UTE EN‏ كالظعم والإسكار [على] عِلَةَ [حكميَةَ] كالحرمَة 
والنجاسَة؛ لان الذاتَة ألرمء وقيل عکسة لان ن الحكم بالحكم أشبَه» [و] یرجح [LJ]‏ 
عله [قلْتْ أوصافُها] اَن التقليل اسك وقیل عكسه؛ أن الكثرة أكثرٌ شَبَهَاً [أو 
كانت] أي : الله [متعديةً] فتْرّجًّح على القاصرةٍ؛ لأَنّها أفيدٌ بالإلحاق بهاء وقيل 
عة لان الخطأً في i‏ أ ول ها بوا مارا فا ردان به ي 
الإلحاق في المتعدَيّة وعدَمِه في القاصِرَة [أو كثرُت فروعها] مِنَ المتعدَييْن فترجُځ 
على الأقل فروعاً وفیل عكسُة» كالخلاف في المتعدَيَةٍ والقاصرَةء ولا يأتي قول 
ان هنا لانتفاء عله [أو اقتضب احتياطاً] فعرَّجُح بذلك لأَنّها انس مما لا 
تقتضيه [في فرض] قَيدٍ به لاه محل الاحتياط إذ لا يحتاط في الندب وإِنٍ احتيط به 
کار هذا مع أن الاحتياط قد يجري في المندوب كما إذا مَك هل عسل عُضرَ؛ 
في الوصو ثنتين ؛ فإِنه يسن ل اى وإِنٍ احتمل كونها رابعة احتیاطاً [أو عمَبِ 
الأصل! بان نوجد في جميع جزئياته؛ لأَنّها کر فائدةٌ مما لا تَعُم كالطعم الذي هو 
عله عندنا في الرَبّا ؛ إذ هو موجودٌ في الب قليلهُ وكثيرهُ؛ E‏ الڌي عَلَلَ به 
الحنفيّة فلا يوجدٌ فى القليل منه؛ فجوَرَ الحنفيةٌ منه بالجفتّين› [أو افق على تعليل 
أصلهاا التاغوة مه فج على مقايلها لضعفه بالخلاف فب اأ واففت اضرلا 
شرعيَةَ فيقَّدّم على الموافقة أصلاً واحدأً لقَوَةٍ الأولى بكثرةٍ ما يَسْهَدٌ لها [أو] وافقت 
عله أخْرّى] فيقدّمٌ على ما ليس كذلك» وقيل: كالخلاف في الترجيح بكثرة الأول 


.]١١٣ص[ انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري‎ )١( 


°4 ڪتاب التلظف فل الوصول إل التعوف شرح كتاب اللُفرف هي الأصلين وا لصوف 


والوصف الحقيقي فالعُرفي فالشرعِي الوجودي فالعدمِیٌ البسيط فالمُرَگتٰ 
والوصف الباعتُ على الاهارة ا المنعكسة. فالمطردَةٌ وال على 
القاصرَةء والأعرَف مِنَ الحدود ا على E‏ والتعريفُ 
اذاي على العَرَضِيّ» وكل م الصريح والأَعَمّ على ضدَّهِء ومر في القياس 


[و] يرجح [الوصفُ الحقبقَيْ فالعرفيٰ فالشرعي] لِأنٌ الحقيقيٌ لا وف لی شىء 
بخلافهماء والعرفي متمق عليه بخلاف الشرعيّ كما مَرّ [الوجودیٰ] مما ذُكرّ [نالعدهٰ 
البسيط] فيه [فالمركبّ] في الأّصَحّ لضعفٍ العدمِيّ والمركب بالخلاف فيهماء وقيل : 
الركت فالسط وقل هما سوا وا يرجُحٌ [الوصف الباعث] على الفعل [على 
الأمارَة] لظهور مناسبة الباعثِ لوا ترح م [المطردَة المتعكسة] على المظردَةٍ فط ؛ 
لضعف الثانيةٍ بالخلافِ فيها [فالمطردةً] فقط على التكة فقطء الأن ضجفت الثانة 
بعدم الط اتاد جت الأولى لعدم الانعكاس [و] ترجَح [المتعدَيَةُ على 
القاصِرَةٍ] في الأصَحّ وهذا قد نفدم اوا یرجح م [الأعْرّف مِنّ الحدود السمعيَة] أي : 

الشرعبّة [على الأخْمّى فيها] لان الأول أفضى لمقصود التعريف من الثاني» [و] 
يرجُح [التعريفُ الذاتيّ على العَرَضِيً] لان التعريفت بالأوَلِ يفيدٌ كوه بالحقيقةٍ 
بخلاف الثاني» [و] يرجح م 1لا بالتنوين فيه للتمكينِ يوجد عند فقد المضاف إليه ؛ 
أي: كل واحد [مِنَ الصريح] م اللفظ [و] من [الأعمْ على ضده] من المتجوزِ عنه 
أو المشسَرّل؛ لتطرُق الخلل إلى التعريف الثانى هذا فى الأول ومِنّ الأخحص فى 
الان ا ن القنف بالأعَمّ أُفيدٌ لک الى فيه» وقیل EE‏ 
بالمحمَ في المحدود أمّا الأعَمٌ والأتحص من وجه فالظاهر فيهما التساوي [ومرً 
القياسلْ وغيره] مِنَّ الأبواب المتمَدَمَةَ [ما] الذي [يُعْرّف] بالبناء لغير القاعل [منه 
ا لها غب منحصرَة فيما مَرٌ ترجيح بعضٍ مفاهيم ا 
بعض» وبعض ما بُخل ا جلى بح وال ر جلي ٠‏ شرا وتر جیح الشَرعِيّ 
غل الو وا ف ای نري ف طا الان ومن غيرهِ أرجَجِيةُ مَنْ غلم أنه 
يعمل بروايهِ على مَنْ عُلِمَ أنه لم يعمل أو لم بعلم أنه عَمِلَ 


الباب الرايم؛ الاجتهاد ۰0 


في الا جتهادِ: هو استفراع الوْسْع لتحصيل طن الحُكم من فقيو؛ وهو 
المجتهد المُظلَیء E E‏ إلا لقبول قولِه» ومَلَكةٌ يدرك 
بها المطلوبَ مطلقاًء أو فى تلك الواقعة 


[الباب الرابع : في الاجتهاد] المرادُ عند الإطلاقٍ؛ آي: الاجتهاد في الفروع 
[هو] لغةً: افتعالٌ مِنّ الجهد - بالفتح والصَمٌ - الطاقَة والمشَمَهُ» واصطلاحاً [استفراعٌ 
الوْسْم] مصدر مضاف لمفعولي وحْذِف فاعِلَةُ؛ أي: استفراعٌ المجتهد الوسعَ بان 
يبدل تمام طاقَيِهِ في الَظرٍ في الأدلَةٍ [لتحصيل ظَنُ الحُجُم] من حي اله فقية فلا 
حاجة لزيادة ابن اجاج «الشرعيّا» وخرج استفراعٌ غير الفقيه والفقيه لتحصيلٍ 
قتع بحکم عَقْلٍ» والّنّ المحصَلٌ هو الفقةٌ المعرَف أوائلّ الكتاب بن حُكم. . 
إل > فلذا عَبَرَ به هناء والمرادُ بالفقيه المستفرغ المهيّء للفغه تجار شاا زیکر 
بما يحصلَهٌ َقَيهاً حقَيقَةًء ولذا قال: [من فقيه] متعلّقٌ باستفراغ الوْنْع [وهو المجتهد 
المطلى]. إذ ماصدق کل مَاصدَقّ الآخر» وحَرَحَ به المجتهدٌ المنتيِبُ سوا كان 
اجتهاد مذهب ام و آم فتوى ؛ ؛ فليس الكلام فيه › کان المصنّفت أَحَد هذا من 
اطلاق نامهد اد الل ت ناكار ور ب اب 
وعقإ؛ لان الص لم يمل عله حدى ينتير قول وغيرَ المُمَيٍّ لا مير له يهتدي به 
لما يقولّةُ [لا] شرطه [عدالة] على الأصَحّ لحصولِ الاجتها لفاستي إلا لقبول قوله] 
فنع اذ لا بنذ بخبرٍ الفاسق [وملة] وهي العقلٌ؛ أ هة راسِحْة في النفس 
[بذرك بها] أى: بالملكة [المظلوت] ا من شان أن يطلب رفير الا 
اليم وقيل: ضرورَئّةُ [مطلقا] أي: كَل مَا ِن شَأه ذلك صلب أولاً [أو] المطلوب 
[في تلك الواقعة] التي فيها الكلام بناءَ على التجرّي للاجتهادء واكتفى بإدراكٌ تلك 


(1) انظر: الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي .]٥۷/١[‏ 


كتاب التلطة_ فال الوصول إل التعّف شرح كتاب الَُرُف في الأصلين واللَصَوف 


بتحري الاجتهادء وفقه القن ووه درجة عربيةّ راض وبلاغة 
وقلا انات اديت الاحكام وة بمواقع الإجماعء والتايخ 
والمتواير رادها وأسباب الثزولي» وحال الرّواة لن وک قلي 
الشفاظز وأئِمَةَء لا علم الكلام» 
في حمر ی الا چا وجري الاجتهاد] أي : حصولِه في بعض الاأبواب 
کالفرائض ؛ بان َعْلَمَ أده باستفراغ منه» وقیل: يَمَْبْم تجريه ا 
عله م الأدلة معارضلٌ لما علِمةُ بخلاف مَنْ أحاظ بالكل . 

[وفقّةُ النقس] ا ا القهم بالط لمقاصد الكلام؛ ؛ لان عند فده لا يقال : 
الاستنباظ المقصود ARE‏ وا ت رل ای" مر جر و 
[وأصولا] فقيهاً [وبلاعَةً] مِنْ مَعَانِ وبيانِ» وسَحّتَ عن البديع فلا يفف عليه [وعِلمهُ 
بآياتِ وأحاديثِ الأحكام] أي مايدل مهما ها وإ لم يحفظ ذلك عن ظهر 
ْب ا بعلم العلوم الأستاظ واعترَ عل الآيات والأحاديت؛ لأنّها المستنبظة 
وفاصوا :الق اه ال ف ك الاماط اور أ کون را 
[بمواقع الإجماع] لئد يخرقهُ e‏ بمخالفته وخرقه كما مر حرام [و] 
بمواقع [الناسخ] لتقدمه فاته إن لم يكن خبيراً بذلك فقد يعكس [و] بمواقع [المتواتر] 
ِن الكتاب والسنّة لديو إن لم يكن خبيراً بو فقد يعس [وضتهما] يِن المنسوخ 
والآحادِ للا يقدّمّ عند الجهل بذلك مُوَخَرَاًء [وأسباب النزول] فان الخيرَةَ بها ثَرْشِدُ 
ليم المراد [وحال الرٌواة] في القَبول والرد لتقدم المقبول على المردُودِ؛ فن لم يكن 
خبيراً فقد يعكس [والمتون] لتقم الأصَحّ منها على الصحيج وهو على الحسَنٍ 
لترتبها كذلك؛ فان لم يکن خبيراً به رمَا رَجَحَ العكس [ويكفيه] في خبرة هذين 
اتل لاف وائ ا داه واد اة الخد ف المضاف إليه مِنّ ن القلم 
كأحمدَ ال ف عا ي الرجي وااتري ومراتب المتونٍ لتعذر معرفة 
ذلك في زماننا إلا بواسطة» وهُمْ اول ير قرت واشترطت هذه في التعديل 
ا ا > وهي كما قال السبكيّ شروظط الاجتهادِ لا صمة المجتهد. 
قال المحلَيّ: وهو ظاهر" [ل] شرطه [علمَّ الكلام] لإمكان الاستنباط لمن يجح 


.]۳۲/١١[ انظر: الحاوي الكيرء الماوردي‎ )١( 


الباب الرابع: الاجتهاد ۰¥ 


ا ل الث عن المعارضٍ» ودونه مجَهدٌ المذهب أن يخر ما ل 
على نصوصِ إمامه ۾ كالمُرّني ودونه مجتهد الفُشتًّا E‏ ویتمَگُنّ من 


ارح : واجتهاده ل الله تعالی عليه وس واقع› ولا يخطوء» ووَقع من 
أصحابه في حباته » والمصيب فی عَمَل واحد SS EASES‏ 


بعقيدة الإسلام تقليداً [ونُدِب له] أي: المجتهد [البحتُ عن المعارض] كالمخصّص 
وللقيدِ والناسخ؛ وعن اللفظ هل مع قرينةٌ تصرُفِه عن ظاهره ليسأ ما يستنبظةُ عن 
تطرُقي الخدش إليه لو لم يبحث؛ وإنما كان مندوباً لا واجباً لما تقدَّمَ مِنَ التمسُكِ 
بالعامٌ قبل البحثِ عن المخصَّص» ومن هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة 
«أفعل؟ مِنَ الوجوب لغيروء وزعم الزركشي ومن عه وجوبٌ البح وأنّةٌ لا يخالف 
ما مر لان ذلك في جوازٍ التمسَكٍ بالظاهر المجرَدِ عن القرائن والكلام هنا في 
اشتراط معرفةٍ العارضٍ بعد ثبويِهِ عله بقرينةٍ ة [ودولَه] دون المجتهد المطلق [محتهد 
المذهب ا بخرَحَ ما يذل على نصوصٍ إمايه] في المسائلِ [كالمُرّني] من أصحابنا 
اا أي: دون المطلتي المقَبّدِ e‏ على مذهب إمايه [مجتهذ الفُنْيا] بضمٌ 
TS‏ الفرى: - بالواو ففتح الفاء وبالياء فتضم - اس کن 

فى العالم ب ٣‏ ين الح زان يتبخُرَ] في مذهب إمامه [ويتمكنَ مِنْ الترجيج] بقول 
إمامه على قول خر له [واجتهادة صلی اله تعالى عليه وسَلّم واْع] - 
قال الله تعالی: ما کات لى ي CR EER‏ ينض فی ألأرضي [الأنفال: 
۷ وقال تعالی: عقا آله نك لم آَوْتَ لز [التوية: ]٤١‏ - عويب على 
استبقاء أسرى بدرٍ بالفِداء ء وعلى الإذنٍ لمن طَهَرّ نفا في التخلَفِ عن نيوك ولا 
یکون العتابٌ فيما صَدَرَ عن وخي فیکون عنِ اجتهاٍ [ولا بخطئ] تنزيهاً لمنصِب 
ال غا أ في الاجتهادء ومقابلهُ مقابل الصّواب كما في «الجمع؛ [ووقعَ] 
الاجتهادٌ [من أصحابه] صَلى اله تعالى عليه وسلم [في TNT‏ 
في بني قريظة بقتلِ مقالهم وسَّبي ديهم فقال صَلّى اف تعالى عليه وسلم: ٠‏ َکمت 
فيهم بحكم اله تعالى» رواه الشيخان. E‏ 
[والحفيت] مر المجته دين [في عقليّ واحدٍ] هو مَنْ صادف الحَىّ فيه لتَعيْبِهِ في 


(۱) صحیح البخاري 1 برقم : [AYA‏ صحیح مسلم //برقم: 114 


۰۸ ڪتاد التلطف ف الوصول إل التعف شرح كتاب اللَعَرف في الاصلين وا لثُضَوف 


وغيره ثم إجماعاً إن نمًى ضرورياً وفي نقلي فيه قاطمٌء او ا 
E as‏ وهو مكلف بإصابيه فإ أخطأاً 
لا إثم ما لم بضر ؛ بل لَه أجرٌ أو أجرَانِء كما أن للمصيب أجرينٍ أو عشرة 
أجورء ولا ينمض حكمّْ مجتهدٍ في الاجتهاداتِ إلا إن خالفت نصا من كتاب 
أو سَنَةٍّ أو إجماعاً أو قياساً جلياء أو خالت اجتهاد الحاكم به أو ا 
ولم يلد ونْصَححهُ وتحرْمٌ منكوحَةٌ إن تير اجتهادةُ أو اجتهاد مُقَلْدِوِء 
الوافع كحدوث العالم وثبوتِ الباري وبعثة الرْسُل [وغيره] غير ذلك الواحد [آثمٌ 
إجماعاً بل] انتقالٌ لحم آخرَ هو قوله: [کافر إجماعاً إن نفى ضرورياً] كأن نى 
اس او کو یه ف خد کی اه فال حا وض [را النمبب 
[في نقليّ] مِنَ المسائل الفقهية [فيهِ 8 اجيا واختلف فيه لعدم 
الوقوفي عليه [أو لا] قاطع فيها [واجد] أيضاً هو الموافق لحكم الله تعالى في نفس 
الأمر [وحُكمُ ا تعالى المعتبّرٍ في الإصابة موافقته [سابق على ظنْ المجتهد] 
الحكم بالاجتهاد فإِنْ واف حك اله فصوابٌ ولا فلا [لا] حك اله [تابع] له ِطّنّ 
المجتهدٍ خلافاً للأشعري والباقلانيّ وآخرين› ثم على الأول قیل: لا ليل على 
حکم الله بل هو كدفين يصادِفة مَنْ شاء الله تعالى» والصحيح أن غا ار او 
آي الا ات بإصابتو] أي: الحكم لإمكانهاء وقيل: لا لخموضِه [فإن أخطَاً 

فلا إثم] لاله لا تقصيرً منه كما فده بقوله: [ما لم يقصرا] وإلا ام كترك الواجب 
عليه مِنْ بذلِهِ اجتهاده [بل لَه أَجُرٌ] لاجتهادِه [أو أجرّان. كما أن للمصيب] e‏ 
الإلهي [أجرينٍ أو عَشَرَةَ أجور] وجاءَ ب «أو» لاختلاف الرّواياتِ في ثواب کل [ولا 
ينقَض] بالبناء لغير الفاعل [حکمُ مجتهاږ في الاجتهاداتِ إلا إن خالف نصا م من کتاب 
او ارا اج اعا أو قاطا خلا اى الف اجتهادَ الحاكم به] أي : حَگّ بخلافِ 
اجتهادِه [ أو نص إمايهِ ولم يقلد] غيرَه مِنَ ن الأئمة حيث يجوز التقليدء أا إن لم 
تحر بان لم بقلد في خكيه عدا لاستقلالِه برايو أو لد خر إمامه سيت بع 
تقليدء وسيأتي بيان ذلك وإلى هذا القيدِ أشارَ بقوله [ونْصَححُهٌ] أي : التقليد؛ فإ 
ا حال تصحيح التقليدِ فلا تقض [وتَحْرْمّ منكوحَة] بالأولى باجتهاوٍ منهء أو مِنْ 
ملد بے کا [إِنْ غير اجتهاده أو اجتهاد منوا ف ا ال0 


الباب الرابع: الا جتهاد °4 


راه حك بم و اجتهاد م يرنه الرعلام ل NTT‏ 
قبل السَعّيرء وان المتلفِ إن تَر لقاطع . 

مَنْ ذَكَرَّ البطلان [وإِنْ حَكمَ] بالبناء للفاعل؛ أي: الحاكم أو لغيره نائب فاعله 
[بصحُيَه] وذلك لِظنَه أو ظْنَّ إمامُه حينئٍ البطلان وقيل: لا يحرم إذا حك الحاكم 
بالصحّة للد يؤدّي لنقض الحاكم الحكمَ بالاجتهاد» وهو ممتنعٌ ويرد بألّةُ إنما يمتيِعْ 
إذا تقض يِن أصله ولیس مراداً هناء [وتغيْرٌ اجتهادِ مُمُتٍ] بعد إفتائه يلرم الإعلام] 
للمستفتي بالتغيير [لَكف] المستفتي عن العمل إِنْ لم يكن عملَهُ [ويْمْذ] ولا ينقض 
[ما عمل قبل النَعْيّر] إذ لا ينقَض الاجتهاد بالاجتهاد [و] يلزمه [ضمانْ المُنْلف] 
بصىخة ا المقعول ؛ ای : ما أفتی بإتلافه إن تعر اجتهاده إلى عدم إتلافه لاضع 
EE‏ وا فا خان ر 


# ® © 


1۰ ڪتاب التللف فة الوصول إل التهرّف شرح كتاب النُعَرْف في ۱لا لين وال شف 


في التقليد: وهو أذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته 
الحخكم» ويَخرم على المجتهد مطلقاء ويلزم غيرّه في غير العقائد ويجبٰ 
دد التظر لتکرر واقعة A n ee SRE a E eR A‏ 


[الباب الخامس: في التقليد :] جعلة الجمهورٌ من توابع الباب قبلةٌ فذكروة فيه 
وأفرده المضتت لانة مقابله [وهو أخذ قول الغير] أي : رأيَه a‏ مجاز الذَالّ 
علیهما القول الطّي اللفظي أو الفعل أو التقرير [من غير معرفَة دليلو]" « فرج أذ 
قولٍ لا يختّص بالغيرٍ كالمعلوم مِنَ الذَينٍ بالضرورةء وأخْدٌ قول الغير مع معرفة ليلو 
فليس بتغلیڊ بلٍ اجتهاڈ وان اجتهاة القائلٍ؛ أن معرفة الدليلٍ مِنّ الوجه الذي باعتبارء 

فيد لحك لا يكون إا للمُجتَهد مَنْ حيثُ إفادته الحخم] متعلىّ بمعرفة وعرفه ابن 
الحاجب بالأخِ بقول الرن ر ا التقليدٌ [على المحتهدِ مُطْلَاً] 
N‏ 
التقليد» ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن لبَدَلِهِ كما في الوضوء والتيمم» وقيل 
يجوز التقليد فيه لعدم علمه به الآن» وقيل: يجوز ا 
المطلوب لنجَازه بخلاف غيره» وقيل: غير ذلك [ويْلرَمُ غيرَّه] غير المجتهد المطلق 
عامَياً كان أو غيره [في غير العقائد] لآية نرا هل ارد [النحل: ١٤]ء‏ وقيل : 
يلرمة بشرط أن يتين صكةً اجتهادِ المجتهد بأ ين له مستندّة لَسَلِمَ من لزوم اقباعه في 
الخطاً الجائز عليهء وقيل غير ذلك› أ التقليدٌ في العقائد فيَمَْْمٌ على المختار ون 
صح مع الجزم [ويجبٌ] على المجتهد [تحديد النظّر لتكررٍ واقعة] له نسي دليلها الأول 
سواءٌ تجدّد له ما يقتضي الرجوع عَمَّا ظْنهُ فيها أم لا؛ إذ لو أخذ بالأوّل من غير نظر 
لكان أخذ الشيء بو ل اال ا ا ا قاف الط وا 
لبجب ادد هادع وة اظن السابق فيعمل به؛ لان الأصل عدم رجَحَانِ غيره. 


.]۸۸۸/۲[ البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف آبو المعالي الجويني‎ )١( 


الياب الخامس: التقليد ۲١١‏ 


وإعادَة عام استفتاءَ ظنَهُ عن رأي والمفتي حي ويمَيْمٌ تقليد مَن اعتقدهُ 
مفضولاً مطلقاً لا أفضل أو ا وان كان فع ا فا باه ال 
ويُقَلّذُّ الميْتَ ويَسْسَفْتَي مَنْ طْنَثْ أهليَنهُ ولو قاضياًء ويكفي استفاضة عليه 


أ ا ينس الدليلّ الأول فلا يجب التجديد للثّظر إذ لا حاجَةٌ إليه حينغذ 
[و] يجب [إعادة عامِيّ استفتاء] لعالم فيها [ظتَهُ عَنْ رأي] مِنَّ المفتي لقياس اوك 
۳ ذلك [والمفتي حئ] إذ لو أخدّ بجواب السؤال الأول من غير إعادة لكان أنحذ 
الشيءِ مِنْ غير دليلء وهو في حم قول المفضي وقوله الأول لا ثِقَةَ ببقائه عليه 
لاحتمالو مخالفةُ له باظلاعِه على ما يخال من دليلٍ؛ إِنْ كان مجتهداًء أو تَص؛ إن 
کانملا وقيل: لا يجب أمّا إن عرف أنه عن النَص أو الإجماع أو مات المفتي 
فلا حاجَة للسؤال ثانياً كما جزم به الرافعي والنووي» [ويمَيْعُ تقليد مَنْ اعتقدَةً] أي : 
المقلّدُ بصيغة الفاعل [مفضولاً مطلقاً] لِأَنً أقوال المجتهدين في حقّ المقَلَدِ كالأدلَة 
في حقّ المجتهدء فكما يجب الاح بالراچح م الا بج :الاد بالراڃج يی 
الأقوال» والراجح منها قول الفاضل» وقيل: يجوز تقليدٌ من اعتقَدَهُ مفضولاً لوقوعه 
مِنّْ الصحابة وغيرهم مشتهراً مکررَاً من غير إنكار [ل] يمتنع ر من اعتقدَهُ [أفضل] 
من غير مِنَ المجتهدين [أو مساوياً] له [ولِنٌ كانً] المقَلَدٌ المعتقد أفضليَةُ أو مساواته 
(فقخر لا في نفس الأمر اعتباراً باعتقاده [فلا يلرَمُءً] أي: المقلّدٌ [البَّحْتُ] عن 
الأرجح مِنَّ ال لدم ميه اوقلا بالبناء للفاعل؛ آي السائل أو الغيره 
وحُزِف لعَدَم نعلي الغرض به [الميّتَ] لبقاءِ قوله. 
قال الشافعي : المذاهبُ لا تموت بموتٍ أربابهاء وقيل: لا يجورٌ لاله لا بقاء 
لقولِ المّتِ بدليل انعقادِ الإجماع بعد موتِ المخالفِ» وعورض بحجِيّةٍ الإجماع 
بدا فرت المخعن اوتف ن طا بالا لخر الفاغل [ اهلا لقا ا شهار 
العلم والعدالةء وحذف قوله: «عرفت أهليته» لدلالَةٍ ما دك على ذلك ا ووا 
كان [قاضياً] وقيل : القاضي لا يمي في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء 
[ويكفى استفاضة علمه وظهور عدالته] وقيل: يجب البحتٌ عنهما بالسؤال عنهماء 
GE,‏ الاكتفاء بواحدء وقيل: لا بُذّ من اثئين» وما ذَكرَ من الاكتفاء 


كتاب التلظف فم الوصول إل التعّف شرح كتاب الُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


وعله تان دة ا وتَاَهُلّ لدرکه» و ای ع 
بمذهب إمامه» وكذا لممَلّدِ صرف لم يتجاوز ا ويقع الزمانٍ عن 
مجتهد› 


باستفاضة العلم هو ما في «الروضة! عن الأصحاب خلاف ما صحُحَهُ «الجمع؟ من 
وجوب البحث [وعليه] أي: المفتي [بيان مستَنْدِه] من إفتائه [لعامي] سأله عنه 
أى: طلبَ الإرشاد لنفسه بأن يُذْعِنَ للقبول ببيانِ الأخذٍ لا تَعْسَاً [وتأهُلً] 
لعامَىْ [لدرّكه] لإدراكهء وعليه ندباً لا وجوباً بيان المأخذٍ للعَامَنْ إن لم يحنت 
SES‏ 
لا يخفى» ويعتذرٌ له بخفاء ذلك عليه [ولمحتهدٍ الفتوى] - بفتح الفاء - كما غلم مما 
مر [بل عليه] وجوباً [الإفتاء بمذهب إمايه] مطلقاً لوجودِ ذلك في الأعصار متكرراً 
من غير إنكارٍ بخلاف غيره؛ فقد أنكر عليه» وقيل: لا يجوز لَه لانتفاءِ وصف 
الاجتهادٍ المطلق والتمگنِ من تخريج الوجوه على نصوص إمامي عنه» وقيل: يجوز 
SS‏ وإِنْ لم يكن قادرا على التخريج؛ لاه ناقلٌ لما يفتي به عن 
إمامه وإ لم يصرَح بقوله عنه» وهو اااي الأعصار المتأخْرَة'. أما القادر على 
التخريج وهو مجتهد المذهب فيجورٌ له الإفتاءٌ قطعاً كما ذكره الرَركَشْي والبرماوي 
وغيرهماء َبَعَا للشارح مَنْ نص أو إجماع أو قياس فيما أفتى به السبكيّ في شرح 
المختصر وهو المّجه خلافاً لما اقتضاه کلام الآمدي من أن ات مجتهد 
المذهب؛ إذ قضته عدم جواز الإفتاء المجتهد الفتوى» وهو بعيدٌ جدَاً لما أفادَهٌ 
النووي في مجموعه»ء [وكذا] الإفتاء بمذهب إمامه [لمقلٍ صرف لم يتجاوز المنقول] 
ليس فيه شيء من مقاماتِ الاجتهاد السابقة [ويقَمُ خُلَوٌ الرْمانِ عن مجتهد] بان لا 
یبقی فيه مجتهدٌ» قال صلی اله تعالى عليه وسلم: «إِنً لله تعالى لا يقبضٌ العلمَ 
انتزاعاً مِنّ العبادء ولكن يقبضٌ العلمَّ بقبضٍ العلماء حتى إذا لم يبق عالم انَحَدَ 
الناسسٌ رؤساءَ جُهالاً فسألوهُم فافتوا بغير علم فُضَلوا واف روا ود 
ان بين يدي السَاعَةٍ أيَامَاً يُرْقَعُ يها العلم»" ا و 


)1( حاشیه العطار» حسن بن محمد ين محود العطار ]7/1 °"[. 
)١(‏ صحيح البخاري [١/١٠/برقم: .]٠٠١‏ (۳) صحیح ملم [٤/۹١۲۰/برقم:‏ ۲۹۷۲]. 


الباب الخامس: التقليد 1۳ 


ولعامي أفتاءُ مجتهدٌ في حادثة ولم يعمل؛ رجو لمُمْتِ خر وعلی مقلد 
التزام مذهب معيّن يعَقّده آرجخ؛ ومَنْ عَم بقول مجتهدٍ لم يَجْز له الرجوع 
وو 2 وت 


عنهٌ عن قولِه اتفاقاً؛ أي: إن تَرَنَبَ على رجوعِه ا ويحرم تتبع رخص 
المذاهب ن يأځڌ مِنْ کل بأهونه لأ تلاعٹ› ومن ث E NES‏ 


الجهل» وقيل: لا يقَعُ لخبر «الصحيحين»: "لا يزالٌ ناس من آمَيِي ظاهرينَ على 
الحقّ حتى ياتى أمرٌ اله ؛ أي: الساعَة؛ كما صرح بها في بعض الطرق. قال 
البخاري: وهم أهلٌ العلم وأجيبَ: بأنٌ المراة مِنَ الساعةٍ ما قرب منها جمعاً بين 
الأدلةٍ [ولعاميٌ أفتاءُ مجنهذ في حادثة ولم بعمل] بفتياهُ فيها [رجوع لمْفْتٍ آخرً] فيهاء 
أمّا في غيرها كَلَهُ الرجوءٌ مطلقاًء وخرج ما إذا عمل فليس له لرجوع [وعلى مقلد] 
بصيغة الفاعل عامَياً كان أو غير عامَىّ بأ لم يبلغ رتبةٌ الاجتهاد [التزام مذهب معيّن] 
ا ی ا ا ا ورا وي اورا ب ا 
ب «ينْدّب» ولا لخالف قَولّةُ فيما مَرّه ومِنْ تَمّ لم يجب البحبٌ عنه على الأرجح. 
انتهی . 


قال النووي بعد حكاية الوجوب عنِ الأصحاب الذي يقتضيه الدليلء القول 
الثاني أن يعم القند في اعتقادِ ا س فضائلِه وجوذَة فكره» وقَرّة 
استنباطه ليَحَسْنَ اختیاره على غيره» وقیل: لا يلزمه التزامه؛ قله له الا خد :فا وقعَ له 
بما شاء مِنَ المذاهب [ومَنْ عَم بقولِ مجتهدٍ لم يَجُزْ لَه الرجوع عنهُ عن قول اتغاقاً] 
بين الأصوليين [أي] تفسير لبيانِ محل الاتفاقِ [إِنْ ترنّبَ على رجوعه تلفيقٌ] وأ لا 
يترنّبَ ذلك ففيه أقوال. قيل: له الرْجوعٌ فيما يأتي لان التزام ما لا يلرم غير ملزم» 
وقیل: لا يجوز لالتزايه ون لم يلزم التزامه» وقيل: لا جور في بعض» ويجوز في 
بعض توسَظاً ب بين القولين»› > والأصحّ الأرَل [ويُحْرَمٌ تيع رُحَص المذاهب بأنْ يأخدً] 
ال [مِن كلا مِنَّ المذاهب [بأَهُونِه] فيما يقع مله مِنَ المسائل سواءٌ المرمُ وغبره؛ 
فالجواز السابق عند عدم التلفيق ميد بهذا أيضا [ لاه تلاعت ومن ثم أي: من كوه 


.]۱۹۲۱ :مقرب/۱٥۲۳/۳[ صحیح مسلم‎ »]۳٤٤١ صحيح البخاري [۱۳۳۱/۳/برقم:‎ )١( 


“٤‏ كتاب التلظف فل الوصول إل التعف شرح كتاب التُعَرف هي الأصلين والكَصَوّف 


تلاعُبَاً وهو في الدين حرام جاء فيه الوعيدٌ الشديدٌ [بنبغي ترجيح كونه] أي: بها 
[مَُسَّاً] مُلْقَطاً عدالةّ مَنْ قامٌ به» وبه يتبيّنْ ضعف القولٍ المجوْز لذلك هذا وقد 
ختم «الجمع' ومختصروه البابَ بالاعتقادِ وتدرّجوا إلى الاستطراد إليه بقولهم : ويلزم 
غير المجتهد في غير العقائد التقليد؛ فاستطردوا من ذلك الكلام عليه وجعلوه في 
خاتمةٍ لهذا الباب والمْصَنّفُ إلِيِقّةٍ نره رأى إفرادَةُ لكونه أصلاً مقصوداً في نفسه؛ 
لشو اشد مما کان الخام ومن باب: ختامةُ مسك باب مُْسَقَلٌ فقال. 


® ® @ 


الباب السادس: أصول الدين 1° 


في أصول الدَيْنِ وهو علم بالعقائدِ الدَينيَةَ عن الأول اليقينيّة أو عِلم 
ا ا عا ااافا ال ع وا ا ب 
غير الاعتقادِ لكنْ لأهميتِها ألجمَتْ بهاء وهو علم يُبْحَّتُ فيه عن أحوال 


[البابُ السادسُ: في أصول الدين] أي: مسائل الاعتقاد» وزاد على 
الأصوليين تعريفه بقوله: [وهو عِلْم] بحقيقته التي عرّفها أل الكتاب فلا يكفي الظْنُ 
[بالعقائد] جمع عقيدة: أي: المعتقدات [الدينيّة] أي : المنسوبة إلى دِيْنِ محمد 
ا اله تعالى عليه وسلَّمَّ سواء أتوفُقَّْ على الئَّرع اَم لا [عَنِ الأدلَةٍ البقينيّة] 
الظرف مستقَرٌ في محل الصَمَةَ لعلم أو لَْوٍ يعلق الأول بعلم» والجممُ في الأدلة 
باعتباره في المدلولات فهو من باب: رَكِبَّ القومٌ دَوَابهُم؛ إذ لا يعتَبَرٌ في علم كُلّ 
عقيدةٍ دينيّةٍ تعدّدُ دليله كما هو ظاهر [أو] يعرف بأنةُ [عِلْمّ بما] بالذي [بُفْصَدٌ به 
اعتقاد مِنَّ القواعدٍ الشرعية] من بيان لها [وربّما عَرّف] هذا العلم [بما] بتعريف 
يشملل غير الاعتقاد] لكونه وسيلةٌ لما يقصد بالاعتقاد [لكنْ لأهمبّّها] وإِن لم يجب 
اعنقادُها [ألْحِقّت بها] بالعقائد الدينيّةَ كمعرفة الجواهر والأعراض وهو المَسَّمّى 
ب «العلم الإلهي» المْعَرّفٍ بعلم بأصول يُعْرَفُ بها أصولٌ الموجودات وما يَعْرِض 


ى 


لهاء وفائدتّةُ ظهورٌ المعتقدات المُحمَّة والمعتقدات الباطلة» ويفارق العلمَ الطبيعي 
المعرّف بان علمْ يبحت فيه عن أحوالِ الجسم من حي إِلهُ مُعَرضّ للتغييرٍ علم 
الكلام بأ هذا مَْبّْ على أصولِ الفلسفةء وعلمُ الكلام مَْيْنٌّ على أصول الإسلام 
مِنْ كتاب الله وسَنَة رسوله والإجماع والمعقول الذي لا يخالفها [وهو] أي: التعريف 
المشارٌ إليه آخرآء [علمْ ببْحَتُ فبه عن أحوال الصّاع] هو من الألفاظ المتداوَلَّةٍ لها 
المتكلمونء وجاء به الخبرٌ المرفوعٌ المقبول كما في شرح النقاية» للسيوطي وغيره. 
والمرادٌ بالأحوال ما يجب اعتقادُهُ لمولانا مِنْ وجوب قيام صفاتِ واستحالَة قيام 


١‏ كتاب التلظف فل الوصو إل التعف شرح كتاب الكُفَرْف في الأصلين وا لصوف 


SN ea CUS‏ النَظْر لمعرفَة الله 
تعالى الواجبة لذّاتِها ثيّ لغيرها الواجب بوجوبها؛ فهو أوَلُ واجب مطلقاً. 
وقال جم مُحَمَمَونٌ: أله القصدٌ إلى ذلك التّظرء وهي اول واجب ذاتيٰ؛ 


أحرّىء ويِنْ إمكانِ قيام صفات آجريَةء [و] أحوال [الثْبْوةَ] كذلك [و] أاحوال 
[الإمَامَةَ و] أحوال [المعاد] هذا الذي لا يجب مُعتَمَدهُ ولا يضر الجهلٌ به في الإيمان 
بالمعاد» وبما فيه مما جاء به النَّص» وإ ذَكِرّ في كتب العقائدِ وعرف عِلْمّ بما 
يشملَةُ لمداخلِه لكُسهِ عادة [وما يعلق بذلك] مِنَ الامور المذكوراتِ في كتب علم 
الكلام ا ا علم أصول الدين ا بطل اعا 
واماد ى الف اى الإجماع أو العقلِ الذي لا يعارضة شيءَ منها [بحبٰ] 
اجاغا كما دکره الخد التفتازانى 2 > کغیره ٠‏ [شرعاً] أي : : من جهته فهو تميرٌ لما 
تقدَمُ اَن لا حم قبل اڪ [النْظَرً] المؤدي [لمعرفة الته تعالى الواجبة] ك ٠‏ 
المعرفة [لذاتها] فوجت الط الحتوقة عليه؛ إِذ ا ت المظطة 
واج بوجوبو؛ والمراد النَظْرٌ علي طریی العامَة؛ أمّا على طريق المتكلمين مِنْ 
تحرير الأدلَة الكلاميّة وتدقيقهاء ود السب عنها ففرض كفاية في المتأهْلِ لھاء 
قيكفي قيامٌ البعض به» أما يره ممن بُحْسّى عليه يِن الخوض فيه الوقوع في السب 
فيمتَبْع عليه الخوض› وهو مَل نهي الشافعيّ عن الاشتغالِ بعلم الكلام. رند اطا 
الغزالي في ذلك في كتاب لام العوام عن علم الكلام» والخلاف؛ ات النظرُ 
في غير معرفة الله تعالى لما عَرَفْتَ يِن الإجماع على وجوب التظرِ فيهاء وقد قبل 
مِنْ بعض الأشاعرة والمعتزلة: إن وجوبَةُ بالعقل [ثمً] النَصّرٌ المؤدّي [لغيرها] لغير 
المعرفة المذكورة ِن المتعأتي بها [الواجب بوجوبها] كأحوال الأنبياء والمعادِ [فهو] 
أ النَظّرٍ [ اول واجب مطلقاً] ا من غير تقييد بذاتيٰ أو بغيره. 


[وقال جممُ محمَقَونً: اول اول واجب مطلقاً [القصد إلى ذلك النَظَر] لاله 
الطريق لحصوله» وحصوله يتوقف عليه المعرفة الواجبة فوجبَ لذلك [وهى] أي : 
المعرفة [أوَلّ واجب ذاتيّ] بخلاف النَظّر والقصد إليه؛ فوجب كل لكونه وسيلة 


(1)( شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح› سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافحيي .]١١/١[‏ 


الباب السادس: أصول الدين 1۷ 


فإِنْ قلت : ام وصح امان راما بور ممن يشا بنحو فل جَبَلِ؛ لان 
دل وان لم بحسل تريب الدّليل والتّرجِمَةٌ عن وسواء تَر اَم قل 
لا بذ مِنْ أن يَجْزْم عَفْدَهُ بان العالَّمَ حاوث وله مُحْدِت أَوْجَدَهُ على غاية 
الإحكام بلا احتياج إليه» ولو شاءَ ما أخدَنَهُ هو اله الواجِدٌ ذاتا؛ أي : ليس 


للمعرفة [فإن] ترك المكلف النْظّر الموصل للمعرفة و[قلت] في وجوب الصانع وما 
يجب له معّ كمال الجزم وعدم قبول التزلزل عنه رأساً [أيم] لتركه الواجب عليه مِنٌ 
المعرفة والنّظر والقصد إليه [وصَحّ إيمانة] اما التقليد بلا جزم فإِنْ کان مع احتمال 
فنك فلا س له فا ) إذ لا لإیمان مع آدنی تردد إن كان مع جزم إلا أن غير 
قوي بل يقبل التَرَلرلَ فلا عبرة به [وإِلَّما ينَصَور] التقليد لما تقدمٌ مِنْ أن المراد بالْظّرٍ 
على طریق العامة كالاستدلالٍ بالصَعَةٍ على الصانع [ممْنْ ينشأً بنحو فل - بض 
القافي وتشديد اللام - قال في «المصباح؟: أعلى [جبل)]“ ما عنده من يعرف عنه 
لطر العامي فهو في غفلة عنه لأ غبرة] من هو ةه [مستدل] بما وك على وجود 
الصانع وذلك اللَظْر کاف [واِن لم بحن ترتیب الدليلٍ] على طریق المتکلمین لما مر 
أنه غير واجب عيناً بل كفايةًء والكلام في العينيّ [و] لا يُحَسِنُ [الترجَمَةً] التعبير 
[عنة] عن الترتيب؛ لِأَنَ وجوب ذلك يتوقف على وجوب العمل به وليس هو كذلك 
[وسواء نظر] المكلف: أي: بالواجب عليه مِنَّ النَّظّر فخرج ِن الاثم [أَم فلدا شا 
غير نظر قائم [لا بَا لا راق في صکة إیمانه والاعتداد به [مِنْ أن يزم عَمَدَهٌ] اسم 
مصدر من اعتقد [بأنْ ان ك بفتح اللام - لما سوی الله تعالی وصفاته من سائر 
الأجناس [حادت] أي : e‏ اَن لم یکن [و] أنه [لَهُ مُحْدِتٌ] صانعٌ» ولو عَبَرَ به 
لكان أولى؛ لان أسماء الث تعالى لم يرذ فيها إطلاق هذا الوصف عليه [أَوْجَدَءٌ] أي : 
العالّم [على غاية] نهاية [الإحكام] الإتقان [بلا احتياج] منةُ سبحانه [إليه] أصلاً لاله 
الغنيْ المطلقء وما كان كذلك لا حاجة له [ولو شاءً عدم إحدائه [ما أَحْدَنًَ] إذ هو 
الفاعل المختار [هو] أي: المحدث للعالم [الله] الذات الواجب [الواحد ذاتا] 
ووصفاً وفعلا وأشار لذلك المُْصَلّْفٌ بقوله: [أيْ: ليس له انقسًَام] لا مَِصِلاً بان 


.]٠٠١/۲[ المصباح المنيرء الفيومي‎ )١( 


۹۸ كتاب التلطف ف الوصول إل التعرف شرح كتاب الكُمَرف في الأصلين واللَصَوف 


. غیره بوجه» فحقيقةُ مخالِفةٌ لحقَيقَةٍ غيروء القديم‎ IT 
لیس بجسم ولا جوهَرٌ ولا عَرَضِ‎ 


یکون ذا أجزاء؛ إذ لو كان له لكان مُحدَنًاً لسَبَىَ تفرٌقها على اجتماعهاء ولا منفصلاً 
ا ا کا ل ار ا ر کان لك لجار نرف 
أحدهما شيا والآخر ضدّه الذي لا ضدً له؛ كحركة زيد وسكونه فيمتنعُ وقوع 
المراد؛ بل امتناع ارتفاع الضدين المذكورين كاجتماعهما فتعيّنَ وقوع أحهما؛ 
فالعاجرٌ عن مراده لسن الها وكدا القادر لان كل العاجر جور غل اجار عله 
فاستحال تعدده [ولا شَبَهَ بين وبين غيرهِ بوجه] منْ وجوه الَبهٍ. فال تعالى: اس 
کے کی2 الور اا E‏ لهه عن الحاجة 
E E‏ تاي بل هي [مخالفة 
لحقيقة غيره] قال تعالى: ولم يکن كفا كد ©4 [الإحلاص: »]٤‏ وين 
ذلك بقوله: [القديم] لا ابتداء وللا SET ll a‏ 
فيتسلسَلٌ أو يدور وكلاهما محال فلازمه محال . 

ا بجسْم] هو المركّبُ مِنَ الجوهر المفرد الذي لا يتجراأ أ [ولا جوهر] ٠‏ 
وغد الككلين : الجن التق لا تجا مى أخاء اجام وعند الفلاسفة ماهيَةَ إذا 
وجدت في الأعيان كانت لا ss a‏ هيولى وصورة 
وجسم وتفن غفل لأنة إا أن يكون هة آر ل الأرل إا .أن بجعلى بالندة 
ل ادنر وال وة او ا ل الأؤل: العقل» والثاني: النفس . والثاني مِنَ 
التوذيدة آي غير المجرَدِ إمّا مركب أو لا. الأوّل: جسم والثاني: اما حال و 
الصورة» أو محل وهو الهيولى» [ولا عَرّضٍ] هو الموجود المحتاج في وجوده 
الموضوع: أي: محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده لجسم يحلَهُ ويقوم به وهو 
نوعان: قار الذات؛ وهو ما يجتمع أجزاؤه في الوجودِ كالبيأاض والسوادء وغير 
قارّ: ما ليس كذلك كالحركة والسكونء وال بعده خبر بالمفرد نحو قوله ا 
ودا کر سارك ار [الأنبياء: ١٠]ء‏ أو عطف بيان على الخبر قبلهاء أو بدلٌ منه 
کہا يدل له ما نذه کان حذفه إيجاز : أ تنزيه عن ذلك لتنزهه عن الحدوث› 


(۱) شرح متن جمع الجوامع» الجلال شمس الدين المحلّي .]۲١۸/۲[‏ 
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عن الرَمَانِ والمکانِء فعَالٌ لما یرید لا يَعّامَى عليه مُمْكنْء ليس كله 
شيءَ القدر رة وره هت علمَهُ شامِل ِكَل ما مِنْ شأنهِ أن يُعْلَمَ ؛ En‏ 


وهذه والثلاثة حادثة لأنّها أقسام العالم؛ اأ غر ا قان ع رل التات 
العرض» والأوّل يُْسَمّى بالعين؛ وهو محله المقوم له إمًا مركب أو لا الثاني 
الجوهر وقد يقيد بالفرد والأوّل الجسم رة أ صت بالتقديس [عن الرّمانٍ] هو 
عند المتكلمين عبارة عن متجدد موم يقر په موجود آخر موهوم؛ كاتيك عند طلوع 
الشمس فطلوعها معلوم» والمجيء موهوم فإذا فْذرٍ بذلك المعلوم زال الإيهام» 
[والمكان] عند المذكورين الفراغ المتوهُم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده 
كوجوده قبلهاء وحذف ما في «اللْبّ» و«الجمع» من قوله: «ولا قطر ولا أوان» 
لاستلزام ما ذكر لهما لأنهما من أجزاء المكان والزمان فعطفهما عليهما عطف 
جبريل على الملائكة؛ إذ المُظْرٌ مكان مخصوص كالبلدء والأوان رَمَنْ مخصوص 
كرّمَن الرَرع» والمُصَنْفُ راعى الإيجاز المناسب لزمانِهء وصاحَبَ الخطابة اللائقة 
پارات أوانة فال لما و ل قا غل ا لا ال وا 
ىء ب٤ ١‏ ارده أن فول لمر كن يكن €6 [النحل: ]٤١‏ [ليسَ كمثله] أي: كصفته 
Ee E E E‏ لأَنهُ إذا في 
ع اف وا مده كان فة عله أو و قال الكاف دة لغ غ اا 
يعطي معنى ليس مثل غير أنه آكد لما ذكرناء وفيه طول أودَعْتَةُ شرحي الكبير لنظمي 
«قواعد الإعراب“' . [شيء] أي: لا مناسبة بيه وبين غيره في ا یتماثلا 
فيه» وفي العبارة اقتباس ؛ وهو تضميڻٌ المتكلْم شيئاً ِ من :القران أو السة لا على أنه 
منه» وهو وضرب المثلِ من ذلك جائز في غير مجرْزٍ مما لا بليق بما ذُكِرَ وقد 
ال الحافظ السيوطي مۇلغاً حافلا گر فيه نقول اب الأئمة وهو نفيس جداًء 
[القَدَرا هو هنا ما يقع مِنّ العبد مما در رلا وهو مبتداً أَبْيل من بَدَلاً مطابقاً بدلٌ 
مفصّل من e‏ قوله: [خيره وشره] والخبر کائن [منه] تعالی بخلقه وإرادتهء قال 
تعالی : اله َل ڪر ڪل ن [علمَهُ شال لكل ما يِن شأنه أَنْ ُْلَمَ] واجباً أو 
مما ار میا رتا او لیا و جد او شیوخد فال تالواط کل ی 


.]۴٠٠/٠١[ انظر: الدرّ المصون في علم الكتاب المكنون»ء السمين الحلبي‎ )١( 


40 ڪتات التلة_ فم الوصول إل التعرف شرح كتاب التَعَرْف هي الأصلين والتَضَوّف 
حسّی للجزئِيّ والممتَيِع› وقدرنةُ محيظة بکل ھک وراد اا لکل 


ر رش . st‏ ولش ,و ا 
محدث وإن نهی عنه فإرادته ومشيتته غير محبته ورضاه» SEA EA‏ 


ا [الطلاق: ١١]ء‏ [حتى] غاية لما قدّرناه [للجُزْنيّ والممتبع] والنص عليهما للرد 
عل الفا وهر ا ارك الا الفط : شمولاً [بکل ممکن] قال 
تعالى : واه ع َل ميو َر وهو ين العام الباقي في التنزيل على عمومه إذ 
الاد ف يءِ فيه مشيءَ» وهو الخد مخ اقات الشايل للحقّ كما قال تعالى: 
فل ای کی اکر نة می ان > حتى يكون مِنّ العام المخصوص بغيرهِ تعالى وغير 
صفاته بدلالة العقل» وقد بينّاه فی اضباء السبيل“٠‏ [وإرادته] التى يتخصص بها 
الیک بع فا رر ج را ر ا ج واکان جد ا قال 
ال وا ات ين ية في الأري ا ي شيك الا ف ڪڪ ين بي آن 
اا4 [الحديد: ۲۲]» فلا شش في الكونِ خلاف مرادِه تعالى [وإنٌ نهى عنه] عن 
ذلك المد غا فیکون مرادةُ كما أراذه ران تن عن الاس به في ال 
الشات > لكن لا يتعلَق المكلف إلا بالثاني لأنّةُ الذي يصل إليه حالاء وما قبله 
خف عنه لا یدری مره ون بان بعد لعدم وقوع خلافه . 

وقد أطنبَ العلماء في رد المَسْكِ به لما يودي إليه من انحلال الأمر واختلاف 
الشرع [فإرادَتةُ ومشيه] لشيءٍ ما [غيرٌ محبَيَه ورضاه] وأمره» فاه تعالى أرادة 2 
TT‏ ا وولا بی 
وقال تعالی : ا ت ااي ا r‏ وروي اَن ف 
O‏ فقال الجبَائِي : سان من رَه عن 
الفحشاءء فعَلِم به الأستاذ زمره وان ا باطل» فقال الأستاذ: سَبْحان من 
لا يقعٌ في مله إلا ما يشاءء ففهم الجبّاني أن الأستاذ نظّرَ لرَمْزه. وفي الحديث: 
«اتقُوا فراسَةَ المؤمِنِ فإِنهٌ ينظْرٌ بنور الله لھ فقال له: أو یشاءُ را أن يُعْصی؟! فقال 
الأستاذ: ایَْصی رتا قهرا؟! فقال له: اواد سلكت یی لادی ری چ 
الهدى؟ أحسنَ إلى 3 أساء؟ فقال : ف ف بف اا ولا فلا ينأل عَنّا 


)0( سنن الترمذي /۳۹۸/٩[‏ برقم : .[TIYY‏ 


الباب السادس: أصول الدين ۲۲١‏ 


ما عَم ن يوجَد أراد وجودَهُ وما لا فلا بقاؤه غير مناه كعلمه وقدرته 
وإرادته» كلامُه واحد وتَنَوعَه في الأزَل إّما هو بحسب اليه وجوده 
كوجودِ غيرهِء عي ذاه عند الأشْعَري وأتباعه وأكثر المتكلمينّ أنه زائدٌ لم يزل 
بمعاني أسمائِه» عم صفات فعلله حادةٌ؛ أ إضافات تَعْرض للقدرَةء ولا 
محذورَ في اتَصَافِهِ تعالى بالإضافاتِ؛ ككونه قبل العَالّم أو بعد أو مَعه ll‏ 


يشاء - فبْهتَ الذي كر - [ما] الذي أو شيء [عَلِم] أزلاً [أنهُ يوجذ] يخرج لعالم 
الشهادة [أرادَ وجودءً] وإ نهى عنه وإ كان غير مأذون به شرعاً [وما] علم أنه [لا] 
يوجد [فلا] يريد وجوده للا يكون عاجزاً إذ يستحيل خلاف العلم فالإرادة تابعةٌ 
للعلم [بقاؤءُ غير مسََاءٍ] أي: لا آخِرّ له [كمِلْمه وقدرَته وإرادبه] لِأَنّ صفاته أزليةٌ أبدية 
وما هو كذلك لا يتناهى [كلامةً] تعالى وهو صفة يعر عنها بالّظم المعروف المُسّمّى 
بكلام الله تعالى أيضاًء ويسكّيان بالقرآن؛ وهو مبتدأ وخبر [واحدً] لأَنّهُ صفة وذلك 
شَأنها [وتنوْعة] لأمر ر ونهې وخبَرٍ وون وغيرٍ ذلك [في الأَرَلٍ] - بفتح أوله - وهو 
استمرار الوجود في أزمنة مدرو غير متناهيةٍ في جانب الماضي كما أن الأب كذلك 
في المستقبل [إنّما هو بحسب التَعَلّقٍ] الارتباط المعنوي بين الصفة وما تتعلق به 
بحيث لا يعقل أحدهما إلا بالآخر؛ فإن تعلق بطلب إيجاد فعلِ اثر أو بره هی ؛ 
فالصفة واحدة والتعدّدٌ للعَلق [وجودة] تعالی [کوجود غيره] في اَن [عينْ ذاتِه عند] 
الشيخ [الأشعَريّ واتباعه وأكثر المتكلميْرَ] بالرفع مبتدأً؛ ومنهم الرازي أنه زائڏ] 
على الذات فهو صفة نفسية وهي الثابتة للذات ما دام غير ر مُعَللٍ تة وغل الاوك 
فإطلاق الصفة عليه لحمله حملها يقال: ذاتٌ موجود [لم يزلً] أزلاً ولا يزال أبداً 
موجوداًء» وحذف لدلالة ما ذكره عليه إذ ما ثبت يدمه استحالَ عدمه [بمعانى أسمائه] 
وهي ادل على الذات باعتبار صفة كالعالم القادر مما استدراكٌ م عموم اسمائه 
[صفاتِ فعله] كالخالق والمحيي» ويقال لها: التكوين [حادثة] عند الأشعري [لأنها] 
أ صقات ا [إضافات تعْرض للمُذرَة] بتعلقّهاء فن تعلقت بإحياء زي فإحياءً 
أو بإعدامه فإماتةٌ فهي تعلقات القدرة بمتعلقاتها في أوقات تعلْقّها [ولا محذورً] 
محظورٌ عقلاً أو شرعاً [في اثَصَانِهِ تعالى بالإضافاتِ؛ ككونه قَبْلَ العالّم أو بعدَةٌ أو 
مَعَهٌ] لاله تعالى واجبٌ الوجود» وهو شاملٌ لكل ما ذَكِرَّء وإذا كانت صفة الفعل 


كتاب التلظف فم الوصول إل التعف شرح كتاب التَفَرف في الأصلين وا لصوف 


لبه أسمائه إنما هي ِن حيتُ رجوع ما دل على صفَةٍ الفعل إلى الَذرة 
وبصفات داته القديمة بقدمها والزائدَة عليهاء الال ا الفدماء ف 


الذاتِ لا هيَ هو ولا غيرَهُ» وهي ما دل عليها فعلَهُ من حياءٍ وعِلْم.. 


و ا ا واو ضاف رل فار اا 
المُومَى إليها في سابق كلامهء وكذا أَبَدِيَنّها التي ذكرنا [إنما هي من حيت] ‏ بالبناء 
على الضم - في الأصَحّ من جهة [رجوع ما َل على صف الفعل] بها من أسمائه 
[إلى القدرَةٍ] وهي أزليّة فتجوز بوصفه بتعلتي صفيَهِ لا الفعل؛ فالا 
الخلق؛ أي: الذي هو بالصفة التي يَصِحٌ بها الخلق؛ وهي القدرة كما يقال: | 
بالكوز مُرْو؛ أي: هو بالصفة التي يحصل بها الإرواء عند مصادَفَةٍ الباطنء فإن 
بالخالق مَنْ صَدَرَ قله الخلق قلفن صدورة أزلباء ذكر ذلك الغزالى وين رج 
الأسماء كلها للات والصفاتِ في «المقصدِ الأَسّى». [وبصفات ذاته] الأزلّةَ UY‏ 
القائمة بالات [القديمَة] أي: الصفات قَدَمَاً زمانيًاً وهو عدم السَبْيٍ بالعَدَم» بل 
لوضف اعتبارا [بقدمها] حَقَّهُ ابقِدَمَهِا ؛ لان التاء في الذَّاتِ للوحدة لا للتآنيث؛ 
EE‏ إلا لما جاز إطلاقه عليه تعالىء رن قام معناه به كعلامة؛ 
E‏ وسلم خا 
الأنصاري ي رضي الله ا غ «وذلِڭ فی ذاتِ الله" ا 
صفات [عليها] آي الذات لاله موصوف بهاء وأشار للجواب عن شبهة المعتزلة 
النافين قَدَمَها وقبامَها بالباري بما يلرم مِنْ تَعَدّدِ المَدَماءء وقد ا التصارى 
بالثليثِ؛ فكيفت بدعوى قدماء أكثرّ من ذلك بقوله: [والمَُال] EEE‏ 
العقل [بتعددٍ المَدَمَاءِ في الدات] وهو التقديم الات ا في ذا وصفاتِ فلا 
من منةُ ولا إحالَةٌ فيه [لا هي] أي: الصفات [هو] أي : الذات لافراق الصف 
والموصوف [ول] هي [غيرَه] لأنها لا تفارقه ولا ْمَك عنه [وهي] أي : الصفات 
القائمة بالاًاتِ [ما] التي [دلٌ عليها فعلة] إذ لولاها ما ود الفعل على غاية الإتقان 
ونهاية الكمال؛ لعدم وجوده كذلك في الشاهد ممن فقَدَ شيعا مما كر [مِنْ حياة] 
صفة تقتضي صكة العلم لموصوفهاء [وعِلْم] صفة ينكشف بها الشيء عند تعلَقّها به» 


(۱) صحیح البخاري [۱۱۰۸/۳/برقم: ۲۸۸۰]. 


الباب السادس: أصول الدين Y۳‏ 


رة وإرادة أو E‏ و وبقاءِ» وکل صفَةَ له 


صح النَقل بها نعتقَد واضخها وره عن مُشكلها ثم نفوْضنٌ كالسَلفِ أو توول 
کالخْلّفٍ؛ لکن يمْتَصَرٌ على التأويل القريب 


[وقدرَةٍ] صفة تؤْتّرٌ في الممكن عند تعلَقِها به على وفق الإرادة [وإرادة] صفة تحص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه [أو] ما دلا عليها [تنزيهة عن التَقص] المحال في َف 
تعالی [ینٰ سَمْع وبَصرٍ] صفتان ینکشف بها الممکن عند تعلَقهما بى وتعبیر بعض 
ويا الانكفاف على العم سرض بها كر فى الح انين شرح اة أ 
البراهين»» [وکلام] نفسيّ غير موصوفٍ بشيءٍ من أوصاف اللفظ صفَةٌ تعر عنه كما 
بالنظم المعروف کلام الله تعالی أيضاً تسمية للدال باسم الاو [وبقاء] استمرار 
اجرد اركل] بالتصب والرفع صف ها تعالن اصح النقل بها] المراد مِنّ الصحة 
القبول كما صرح به الأبي في شرح مسلم""٠‏ فدخل الحسن ولو لغيره [نعَقِدٌ 
واضحَها] لورود ذلك المقتضى للاعتقاد وظهور الأمر [ونْنَرَهً] الباري تعالى [عن 
مشكلها] كما في «الرَحَن عل امرش اسوى €6 [طه: ١]ء‏ ريق ونه 


Ler 2 


[الرحمن: ۲۷]ء وصح عل عبن [طه: ۳۹]ء يد أله فو يديم [الفتح: ٠‏ 


وقد أفرد لذلك مؤلفاً غير واحد مِنّ المحققين منهم البدر ابن جماعة وابن 
اللبان» والفعلان بالنون مبنيان للفاعل» فكل مفعول فعل دل عليه تعتقد: أي: لعلم 
ويجوز رفح «كلّ» مع ذلك بجعلِهٍ مبتدأ خبره الجملة بعده فهو نحو: زيد ضرب 
غلامَه؛ فيي جواز الوجهين [ثم نفوّض] المعنى المراد له تعالى: لا نخوض فيه 
لاحتمال عدم مصادََيّنا المراد فنرتبك والسلامة غنيمة! [كالسَّلّف] مِنَ الصدر الأول 
من الصحابة والتابعين فيم احتياجهم 1 لقم المراد وعدم وجود أدنى ا وهو 
أسْلّم» واتفقَ العلماء أن الجهل بتفصيل الأمر غير ر قادح في الإيمان [أو نؤول] لغلبَةٍ 
الجهل وكثرة الابتداع [كالخَلَف] من بعد أئمةٍ علماء آلكلام المحققين وهُمْ أعلم: 
أي: أحوجّ لمزيدِ عِلْم [لكلٰ] على الثاني [بقتصِرٌ على التأوبل] صرف اللفظ عن 
مدلوله الظاهري لغيرهَ [القريب] كتأويل الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذاتِ والعينِ 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء لاأبي عبد الله محمد ابن خليفة الوستاني الأبي المالكي. 


Y4‏ ڪتاب التلظف فو الوصول إلذ التهرّف شرح كتاب النُعَرْف في الأ لين وا لصوف 


ويطرح البعيدٌ. 

القرآن النفيیٰ صفة غير مخلوقةٍء وله وجوداٹ أربعةى فلِذًا صح أن 
يطلقَّ عليه حقيقة أنه مكتوبٌ في مصاجفناء محفوظ في صدورناء مقروة 
بألستَيَنَاء يثيبُ على الظاعَة ويعاقَبُ على المعصية ما لم يغفِرْ غير الشرْكٍ 


بالبصر واليدِ بالقدرة [وبْطْرَ] بالتحتية لغير الفاعل فالجملة الفعلية الأولى خبر عن 
كل» والثانية عطف عليهاء والوجهان جائزان فيما بعدهما [البعيد] لبعدِهِ فلا يقال به 
[القر آنٌ النفسئ] القائم بالذات الواجب [صفة] أزليّة [غير مخلوكَّة] لما عرفت وعيه 
کد و و و ی ا ی که 


[وجوداٹ أربَعَةً] وجود في الخارج ووجود في الذهن» وو جو د في العبارة» وو جود 
في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج ؛ 
[فلذا ص أن يُطْلَىَ] بالبناء لغير الفاعل [عليه] متعلق به [حقيقةً] أي: إطلاقاً حقيقاً 


ااا من وصف المدلول بوصف الذّالّ ونائب فاعل يُظلَقٌ [أن٤]‏ بشتح الهمزة 
[مكتوبٌ في مصاجفنا] بأشكال الكتابة الخاصة به وصور الحروف الدالة عليه؛ 
ا ا عم ار ا لو عن جل ال قال العلماء: حصان لا يقاسان؛ 
خط المصخف الإمام ,2 العروض [محفوظ في صدورنا] بألفاظ المخيلة [مقروء 
بالستتا] > تحزوقه الملفرظة االستمرعة وجقيقة خير لكل ا احبر به عن أن 
وتقديمْةُ للإشارة لذلكء وأشرت بقولي إطلاقاً. . إلخ إلى أنه ليس المراد حقيقةٌ كه 
الشيءِ كما هو مراد المتكلمين» إذ كلام الله بهذه الحقيقة ليس في المصاحفِ ولا 
في الصدور ولا في الأَلْيِنَة؛ بل المرادٌ بها مقابلٌ المجاز: أي: يطلق عليه ما ذكر 
ونه غير مخلوق حقيقةء اببيْبُ] الله تعالى عباده [على الطَاعَة] ما مرب به إلى اله 
تعالى فضلاً وإحسانأء [ويعاقبٌ على المعصية] بقدرها عدلاً [مَا لم يغفر] «مّا» 
مصدرية. ظرفية قيدٌ في العقوية: أي : يعاقَبُ مده عدم غفره المعصية [غيرٌ الَرْل] أمًا 
عند عَفْرها فلا عقاب. أَمّا السرك فلا يُعْمَرُه وجاءت الدلائل بما ذُكِرَّ قال تعالى: 


es 


اہ سن کت @ ار انیو ای © ب لیم ہی آلمأوی © اما سن حات مام ر 


.]٠٠“ص[ الإبانة عن أصول الديانة» علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين Yo‏ 


وله إثابة عاص وتعذيبُ طائم» وإيلامٌ ابه وطفل؛ لان النَصَرْفُ في غير 
الملكه يراه المؤسو ن في الا رة 


رهی امس عن ری 9 ن َة هى الى (& [النازعات: ٣۷‏ ١4٤]ء‏ طرق آله لذ 
ی ا ی ا ا ا ا و 
لعموماتِ اليماب [ولَهً] سبحانه لأَنّهُ مالك [إثابةٌ عاص] قال تعالى في حقّ خواصه: 
#أولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات ‏ [الفرقان: ١۷]ء‏ ئ له [تعذيبٰ طائع وإيلام دابَةَ 
وطفل] الفراد ر انك ات الجشى الضادى بالو اة فما فرفهة وغدل اله عم قول 
«اللتّ» ك «الجمع» دوا وأطفال؛ لحصول المقصود منه مع الإيجاز المناسب 
لوضع الكتاب ؛ فیتصرّفٌ فيه کیف یشاءُ؛ E E‏ 
وعذاب العاصي كما عرفته» ولم يرد لإيلام الأخيرين في ر قَود» والأصل عَدَمهُ. 
أما في المَوَدِ فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: لودو الحقوق إلى او م القيامَةَ 
تی بقاد للشَاة الجَلْحَاءِ يِن الشاةٍ القَرتاء» رواه مسلم ٠‏ وقال: «يََُصُ للخَلقي 
بعضهُم مِنْ بعض حى الجَمّاء ا حى الذرَةَ مِنَّ ا روا أجيك سد 
صحیح) ف الخبَرَين أن ١‏ يتوففَ القَوذ يوع القيامة على التكليفِ فيفع م الإيلام 
بالمَرَدِ في الأخيرين فلا يوصَف تعالی بطم ]َ4[ أي : الظْلْمَ [التصرف في غير 
المُلْك] وهو تعالى مالك کل شيءِ على الإطلاق فلا ظلَ في التعذيب واليلام لو 
فقا لسا دك [یراءً] تعالی بالعينٍ البصريةٍ رؤا لائفة يالدات [الموستون] وركذا 
المؤمناتِ كا أل فيه الجلال السيوطي مؤلما وقد یدعی دخولَهُنٌ فيه تغليباً لهم 
سرهم [في الآخرة] واكتفاء بذكرهم عن ذِكرِهِنّ کقوله تعالی: وسيل تټڪم 
لحر [النحل: ١۸]؛‏ أي: البرةء وذلك لان سببَ حصولها الشرعيّ الإيمان وهو 
مشركٌ بينهم وبينهُنّ؛ فاکتفی بهم لشرفهم وفهيهِنٌ من ذکرهم لما در مع حَذْفِهنٌ 
كما ثبت في أخبارٍ الصحيحينٍ الموافمًة لقوله تعالى: ورج وز ی @ بک ب 
©4 [القيامة: ۲۲ء ]۲١‏ والمحْصَصَةٍ لقوله تعالى: وله ا ايمسر 
[الأنعام: ۴ أي: لا تراهُ؛ منها حديث أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الث! 
هل نری ربَنّا يوم الام قال ورل اه لی اه ٤‏ تعالى عليه وسلم: «هل تَضَارُونَ 


(۱) صحیح مسلم /٤[‏ ۱۹۹۷/برقم: .]۲٣۸۲‏ (۲) مسند آحمد [۲/ /۳٦۳‏ برقم : .]۸۷٤۱‏ 


“٦‏ كتاب التلظة_ فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين واللَصَوف 


أي : ول من الجنْء وكذا تراه ألملاِكة كما في حديث رواه البيهقيٰء EEE‏ 


في القَمَرٍ ليلة البّدرِ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هَل تُضَارُونّ ه في الشمس ليس 
دوتّها سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فاكم ترونّةٌ كذلك"» وفي قوله: 
«يوم القيامة“ دليل الرؤية قبل دخول الجِنَةء و«ثُّضَارُرن» بضم الفوقية مشدَّد الرَاء 
ومحُفَقَةَ ِن لض والصَيْرٍ: ای الصرَر؛ أ أيحصلٌ عندكم في ذلك ما يُسَرّ شوش 
ملک الا ب رد فا اکل ي رها ومنها حديث صهيب عند 
متا :وان رال لی الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دحل آهل الجَنَةَ الجن 
يقولٌ ال تبارڭ وتعالی: تريدونَ شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم ثَبَيْض وجوهَتاء ألم 
تُذخلنا الجنَّةَ وجنا ِن التار؟ فيكشف الحجَابَ فما أغطّوا شين حب حَبّ إليهم مِنّ 
التَظْرٍ إلى وجه ربّهم تعالى»" ٤‏ وفي رواية : نم ّلا هذه الآية لل حا شى 
اة [يونس: ٠]‏ فالحشَّّى الجنّةء رالزيادة النَظْرُ إليه تعالى» ويحصل بان 
ينكشف انكشافاً تامَاً مَنَرّهَّاً عن المقابلَة والجهةٍ الان ا اا فلا رؤية لهم 
يومغذ. قال تعالى: 55 لم عن ريم بوتينر جد )€ [المطففين: ]٠١‏ الموافق 
لقوله تعالی: لا ثُڌرڪه الاش [آي]: جاء به لبيان ن ما بعدَةٌ مزيدٌ على 
أصولِه المُلَحْص هو منها ک «اللْتْ» و«الجمع» فهو كالمبِيْنِ اَن کلامهم شاملٌ لما 
أفادَه بقوله: [ولو] كان المؤمن [مِنَ الحنٌ] لوصف الإيماَن القائم بهم [وكذا تَرَّاء] 
يوم [الملائكةٌ کما في حدیټ] رفوع [رواه البيهقي] قال السيوطي في «الحبائِك : 
أخرج أبو الشيخ والبيهقي في «شُعَّب الا :وا بن عساکر عن رجلِ ن 
أصحاب التي صَلّى اف تعالى عليه وسلم : : إن له تعالى ملائكة ترعُدٌ فرائصّهُم من 
مخاقياء ما من مَك يقطر يِن عبنيه نة إلا وققت مََكاً قائماً يبء وملائكة سجوداً 
مندٌ خَلَقَ السماواتِ والأرضَ لم يرفعوا رؤوسَهّم ولا يرفعونها إلى يوم القيامةء 
E‏ ولا ينصرفونً عنها إلى يوم القيامة ‏ فإذا كان يوم 

لقيامَة تَجَلى لهم رَبْهُْم كلك فنظروا إليه وقالوا: سبحالّك ما عَبَّذنَا كما ينبغي 
قال زآ a‏ في كتاب «الرؤية» وابن عساكر عن ابن عمر «حلَقَ الله 


(۱) صحیح البخاري /۱۱۷١/٤[‏ برقم : .٥‏ (۲) صحیح مسلم [۱۹۳/۱/برقم: ۱۸۱]. 
(۳) مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالىء أبي عبد ال الدقاق [١١٠/برقم: .]٠٠٠۵‏ 
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ا : نهم لا يرون بل الجن وبعدَهُ وتجورٌ وينه في الدنيا 
لکن لم : مع َة إلا ّنا صلّى الله تعالى عليه وسَلَمَ بعيني رأسِه ليله المعراج .. 


الملائكة لعبادَيِه اصنافاء ون منهم قياما صافينَ مِنْ يوم خلقَهُم الله إلى يوم القيامةء 
وملائكةٌ سجوداً منذ خلَقَهُم الله تعالى إلى يوم القيامة؛ فإذا کان يوم م القيامة تحلى 
لهم تبارك وتعالّى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحاتك ما مَبَدْنَّاك حَقّ 
عِجَادَيك ا وله حم الرَفْع» وقد نص الأشعري في كتاب الإبانة في أصولِ 
الديانةه على ذلك إلا أنه قيّدَ بالمقَرَبينَء فقال: أفضل لَذَاتِ الجَنَةَ رؤيةٌ الله تعالىء 
ل ان عو > فلذلك لم يحرم اله تعالى أنبياءه المرسلين 
وملائكّه المقَرَبينَ وجماعَة المؤمنينَ والصديقينَ النْظْرَ إلى وجه يك . انتهی. وتابعه 
عليه البيهقي› وسيل عن ذلك الصَمَارٌ فَقَلَ عن اعتمادِ والدِه أنه لا يَرَى الله منهم 
سوى جبريل مره واحدة فقط. قيل: فِلَمَ لا يرون وهم مُوّحُدون؟! فقال: ذلك 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهذا ما دَكَرَهٌ أبو الحسن الهندي 
مِنّ الحنفية» ومن أئمتنا ابن عبد السلام» لك الأرجَحَ أنَهُم يرونه. قال الجلال 
السيوطي: وممن قال برؤية الملائكة رَبَهُم مِنَّ المتأخرينَ الشمس ابن القيم وقاضي 
القضاة جلال الدين البُلقيني وهو الأرجَح بلا شَكٌ. انتهى . 

[ولم يطَّلع عليی] على الحديث المذكور [مَنْ قال:] مِنّ العلماء ء [إِنهُم] أي : 
الملائكة [لا يرو] وإِنّها للمكلَفْينَ بالشريعة ِن مؤمني الإنس والجِنٌّ [قبلً] دخول 
[الجنة وبعده] فهما ظرفَانِ تنارّعَهما لفضاً یری المذكورانِ قبل آي رؤبة لائَمَةَ a.‏ 
الذَاتِ بلا کیفپ» ولا تمثیل واتصال 0 وغیر ذلك مما لا يمکن قيامه بالباري 
تعالی [وتجوز] علا [رؤيئه في ادنا لابه ام وود رو جائزة [لكنْ لم تَقَعْ 
بَقَظَةً] بفتح التحتية فالقاف وبالمثلة ي اتوم متصوبٌ على الظرفبة الزماية 
أي: في زمانها [! [إلا ننا صَلّى ال تعالى عليه وسَلَمَ يبي رأيو] متعلق بمحذوف 
دل عليه ما تمَدَم؛ أي : رآهٌ بعيتيه الشحمَّتّين أو الفعل المذكور؛ أي : وفحت لَه بها 
[ليلَّةَ المعراج] على المختارِ عند الجمهور التي ارتقى فيها لمقام لا يَعْلّمٌ شأوه إلا الله 


.]۲٤۸۲ برقم:‎ /۹٤/٦1 الإبانة الكبرى» ابن بظة العكبري‎ )١( 
الحبائك في أخبار الملائك. جلال الدين السيوطي [ص۸۸].‎ )۲( 


۸_كتا التلضف فم الوصو إل التعرة. شرح كتاب اللَعَرف في الأصلين والثُضَوّف 
ا او ر يمَظةَ فوقَ الباق إلى قاب فول ويقال : 
از ادوا الا ان ذانَهُ المقدَّسَةَ يَعْلّمْ كله حقَيمَِه؛ وإلَا لامَتعَ 
الحم عليها؛ أي: بالصَُمَّاتٍ والأفعال وأكثر المحققَينَ؛ أنها غير معلومَة 
بالك اد الي لا ونت على الور اكه بل مه ین فت را 


تعالى [التي أسْرِيّ فيها]) من مكةً لبيتِ المقدس [بجسيه الشريف بقَظّةٌ فوق البْرّاني] 
وأراد بهذا الكلام الرة لما قيل: إنّها قفان ٤‏ ندل لما قَذّرنّهُ قوله: «فوق البرّاق؛ 
بناءً على المختار لم يكن عليه بل بقيّ مربوطاً بالحلَمَةَ» ونصبَ لَه صلّى اله تعالى 
عليه وسلم المعراج مرقَاةٌ مِنْ ذَهَّب وأخْرَّى من فْصّة مَنْصَدَةٍ بالجوهر» فإ جرى 
على القول الثاني: أن المعراج كان وهو عليه فلا حاجَةً لما فَدّرناء والبرَاق: - بضمْ 
الموحدة وتخفيف الراء آخره قاف - وجاء أنه فوق الحمار ودونَ البغل؛ سمي به 
لسرعَةٍ سيره مِنٌ البرقي أو مِنّ البريتي اللّمَعَّان [إلى قاب] قَذْرٍ [قوسين. وبقال] في 
متعلّق ب أسريّ» 1 أو اُذئّی] اعلام كناية عن كمال الت الذي لا يعبر عنه ولا 
ey‏ م بيه صلی اله تعالى عليه وسل [وأكثرٌ المتكليينَ أن ذاتّه 

لمْقَدَسََ] عَّا لا يليق به [يُعْلَمَ] - بالتحتية - للبناء لغيرٍ الفاعل؛ أي: يمكن علمه 
ولا ينافيه قول الصَدّيق: العجرٌ عَن درك الإدراك إدراڭ؛ لان الكلامّ في الإمكانء 
وكلامة في «المحصول» وهو كذلك بخظ مصنَفِه بالفوقية لإضافَة «كلّه» للمؤنث 
في قوله [کنه] بضمٌ فسکون [حقیقته حقيقته] والإضافة بيانيّة ؛ أي : ما به الشيء هي هي 
[وإلا] أ : وان لم يُعْلم [لامتنع الحم عليها آي] : الحمَيقة المطلى عليها اسم 
الداتِء [بالصفات والأفعال] متعلقّ الحم کالظّرفِ قله ولا يضر الفصل به للتوسع 
فيه» وذلك لما اَن لحك على الشيءِ فرع تَصَورِوِء وقيه اَن التقريبَ غير تام ؛ لان 
الحكم على الشيءِ لا توفت على معرفةٍ كه بل على معرفیو بوجو ما آشار إليه 
بقوله: [وأكثر المحققين] منهم [أنها] أي: الحقيقة [غَيرٌ معلومَةٍ بالكل إِذٍ التصديق] 
الذي عَبّرَ عنه أولاً بالحكم [لا يتوفّفُ على الصو بالك بل] على التصورٍ للمحكوم 
عليه [بوجوٍ ما] أي: مِنْ وجوه التصور والإحضار في الذهن [فکيف] مع ما کر 
يحتاج للکنو [و] العْرض حاصل مع عدمه [إذ الصفاتث الو يَه] كاليلم وا 


الباب السادس: أصول الدين ۲۲۹ 


والسَلبِيّةٌ وجب كمالاً مِنّ التمييز والانكشاف السَعيدٌ مَنْ عَلِمَ تعالى في 
ا موتَة مؤمِنَاًء والسَقَٰ عكسُةٌ نم لا يَنَبَدّلانِء وأبو و الصدَيقّ 
رضي الله تعالى عنه ما زا بعين الرْضّی هو الرَزِاقء والرزق ما بنَيِعٌ به ولو 
کان e‏ بيده الهدايةً والإضلال وهُمَّا حَلىّ الاهتداء e‏ 


[والسَلبيَهً] كالقِدَم والبقَاءِ [توجِبٌ] له تعالى عند العارف بقيايها به [كَمَالاً مِنَّ التمييز 
والانكشاف] المكتفى به في الحكم عليه [السعيد] فُصَلَهٌ لكونِه من غير جنس سابقه 
[مَنْ عَم تعالى في الأزلِ موه مؤمناً] فأراد له ون كان كافراً قبل فهو في حال كفرءِ 
سعيد لحن حاتميه [والشقىٰ عكة] أي: مَنْ عَلِمّ الله في الأَرَلِ موه كافراً [ثم] بعد 
معرفة المراد بهما عند أهل الترع [لا بَدًلان] أي: ما كيب منهما في الازل» وتعلقَ 
به فيه العلم بخلاف ق ر ال قال تعالی : وینحرا اس م 
اء ويبت وعنده 2 التب ل [الرعد: ۳۹]؛ أي : أَصضْلَهُ الذي لا يعترضة 
شيء» کما قال این عباس وغيرُه» وإطلاق غيره انما ل ن جل غل ا 
ذَكَرَهٌ [وأبو بكر الصّدَيقَ رضي اله تعالى عنهُ ما زالّ بعين الرّضّى] من أوَلِ حياته 
وإن لم يتصف بالإیمان قبل اة ا صلی اله غالن خا وسلم؛ إذ لم يثبت 
عنةٌ حَالَةٌ كفر ثبت عن غير ممن آمَنّ [هو] أي: الموجد للعالم [الرّزاق] وأعاد 
المبتداً لطول الكلام. قال تعالى: إن لَه هو الق [الذاريات: ]٥۸‏ بمعنى 
الرَارق؛ أي: لا رازق غيرّه» وقالت المعتزلة: مَنْ حَصَلَ له الرزق بكَعّب فرازف 
نفیی آو لا بحب ساقةٌ الرَازِق له [والرّزق] بمعنى المَرْرُوقٍ عندنا [ما يفم به] في 
التغدّي وغيره [ولو كانَ حَرَاماً]. وقالت المعتزلة: لا يكون إلا حلالاً قلزمَهُم أن 
المتغّي طول عُمْرِهِ بالحرام لم رزه الله تعالی وهو مخالف لقوله تعالی: وما من 
داب في رض إلا عل اَل ردفهًا» [هود: 1] ولا يترك تعالی ما أخبرَّنا به [بیده] بقدرته 
تعالى [الهدايَةٌ والإضلال وهمّا خلقٌ الاهتداء] في المهتدي [و] خلى [الضلكال] وخر 
الکفر. قال تعالی: وولو کا اھ لَجَمَڪم اة ويد ولک بضلُ س ماه 
ودی من یتام وشن عا کر شمو O‏ [النحل: ۹۳]ء وقال تعالی: چس يک 
َه صله وَس بَا له عل يرط مسقيو [الانمام: ۹ وزعَمَتٍ المعترْلَة أن 
العبد يهدي نفسه و بناءً على قولهم : إُ خالی فِعْلهاء وتمُمّ المقام زيادَةَ في 


“١‏ كتاب التلضف ف الوصول إلة التغّف شرح كتاب التُعَرف في الأصلين وا لصوف 


لا شال عَمّا فل وهم الو 

راللظف ما بقع به صلاخ ا لد عد الساتمةة والكوفق حلي قدة 
الطاعة فيهء وده الخذلآن وهو الحم والطْبْمْ والأَكنَةٌ لی الاد في 
القلب» أن ا بقدرَته تعالى أوجَدَها فليس لمَدْرَبَنا في إيجادها تأثيرٌ 
ا oR O‏ 


الإعظام بقوله الا ال اتعان اغبا شاا لاه مالك فلا ينأل عن تصرَفِهِ في 
ما ادات والإضلال. وفي الحديث: «يقول تعالى: هذه إلى الجَّةٍ ولا ابال 
وهذه إلى الَارٍ ولا أبالي" [وهم يسألون] لاأنهُم مربوبُونٌ متعبّدون. 

رالا بق كرو ا با بجفل ١‏ به ضاخ اتم عة اتخات هر 
بمعنى قول بعض: إرادةٌ الله بالعبِ خيراً في الال [والنونى] لغة: جل الاأسبات 
موافِقةً للمُسَببَاتِء وعرفا الى در الطَاعَة ةا اى اليد وف لت في 
الها اا ا ا و ا ا ر 
علماء الكلام والثاني لأهل اللغة [وضدَء] أي : التوفيق [الخذلان] اسم مصدر حذل 
فون ل ف النند وقبل المعصية فيه [وهو] أي: الخذلان [كالختم] في 
قوله تعالى: َم اله عل لوبهم [البقرة: ۷]ء [والطبع] ks‏ ولب ان 
ع ریهز [التوبة: 4۳]» [والأكّةً] في قوله تعالی: فاجعلا عل لوبهم هة ان 

يهو [الأنعام: »]۲١‏ وكذا الأقفال في قوله تعالى: ام عَلّ قو تناها 
[محمد: »]۲٢‏ بمعنی هو [َحَلْىٌ الضّلالة في القلب] كالاضلال فینشاً عنه ضلال 
الأعضاء؛ لأنّها تابعةٌ له صَلاحاً وضدَةٌ [أفعالنا کلّها] خثرها وشرّها جلها وخمَيّها 
جود ا رة تعالی ارجتعاا فال تلن واھ کف کک ے4 وتال تان 
ووه حلق وما فمل 6&3 [الصافات : ١۹]ء‏ فلا تأثيرها لغيرها أصلاً . قال تعالى : 
هل من حللني عر امه [فاطر: ۳]» [فليسنَ لقدرَيٍتا] المسماة بالكسب [في إيجادهًا] 
ا أفعالنا [تأثيرٌ ألبتَةً] بمعنى : بالقطع» الفا فيل : قطعية فتكون مستئناة من ل 
ما حلي بأل [وإنما حَلَقَ] تعالى [لنا فُذرَةً] يدل العَيانُ على الفرقٍ بين الحاصل عنها 


(۱) مسند أحمد [٤/٦۱۸/برقم: .]۱۷٦۹٩‏ 


الباب السادس؛ أصول الدين ۲۳١‏ 


واختياراً فحيثُ لا مايِعَ أوجَدَها مقَارَنَة لها بالحكمَة فهو مُبْدعُهًاء والعبدٌ 
ا نای قله ان خا فجزاؤةُ خی وان ا و ا 
فإحداتٌ الائرِ ِب الفعلٍ كالمرت عَفِبَ الدج ا و و 
فعله تَعَّالى فالمقتول لم يمت إلا في آخر عمره الذي فُذدَرَ لَه فهو ميت 
لأاع الاقف O Dy‏ 


والحاصل لا عنها؛ كحركة المُرْنَمِشٍ [و] حَلَقَ لنا [اختيارآ] نميل به لما نريدّه 
[فحيتُ لا مانِع] من حصول ما أراد ال وفَصَدَ مِنَ الأفعال [أوجدهًا] تعالى بقدرته 
فقط [مقارنةٌ لها بالحكمة] الإلهيّة من غير تأثير لهما ألبنَةٌ [فهو] أي: اش تعالى 
[مبدعًها] موجِدٌ الأفعال لا على مثا سابت لا دحل لغيرِه في ذلك أصلاً. قال 
تعالى: وما لهم منم ين لهي [سباً: ١۲]ء‏ [والعبد مكَسبُها] أي: تلك الأفعال 
لحصولها عَقَِبَ قدريِهِ واختياره الحادِثينِ [فيْجًارّى] بالبناءِ لغير الفاعل؛ أي: العبد 
[بفعله] أي: الفعل المنسوب لكسه [إن] كان فعلَةُ [خيراً] مرضياً عند الله 
منه [خیز] عل جر اإحسس إلا لسن ©4 [الرحممن: ١١]ء‏ [وإ] کان [شَرّ 
فالجزاء] لَه [شَرّ] َر واا 463 [النبا: ١۲]ء‏ وإذا حَمَقَتَ أنه لا أَنَرَّ لغير الله 
هر ا و ا ا و ا ال ود 
الموحدة E‏ المصدر - أي: بَعْدَ [الفعل] ] بحيب يُنْسَبٌ إليه عاد [كالموت] 
عدم الحياة عمّا هي شأنه [عقَبَ عقب الذٌبج] للحيوان [والرّې] - بكسر الراء وتشديد الياء 
- اسم مصدر رَرَی ريا - بفتح الراء - [عَقَبَ الشرب] لحو الماءِ مِنْ كل مرو 
وإحداث مبتدأً خبره ا قوله: [بمحض فعلِهٍ تعالی] لا دخل ل في الأول ولا 
الاي الاي اي من أل بع فاع أن الطعام أب مه مر لاله 
جعل ت تعالی آله أ ناو انه تاد اد شبََهٌ بالطعام فسَقّ لجعله الله تعالى 
مفتَقَرَاً لالَةء و أله شع عند الطمام من غير قحل ل فيه فق اعتقة الح وإذا 
عرفت ذلك [فالمقتول] بنحو جرج إنسان [لم تمت إل م آخر عمرهِ الذي َر 
لبناء لغير الفاعل نائبه [لَ] قال تعالى: ظا جا لهم ا ا و 
کک [الأعراف: ٤۳]؛‏ آئ: ولا هم يستقدمون عليه 2 المت كذلك 
[ميْتْ لأَجَلِه] ما قطع عليه القاتل شيا منه [والماهيًاتٌ] أي: بسيطة كانت أو مركبة 


2 كتاب التلطف فل الوصول إلة التعّف شرح كتاب النُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


مرا أ ل اتفاقا: ومن ن مجعولها راد ا من خوراص 
الوجودِ ولوازيه كتناهي الجسم وحدوثه؛ لأنها الماهيّة كزوجيّة الأربَعَةَ 


اتج ار الجا ا اى مرن وا او اكا ها کت 
عموم ا تعالی : ان حي کل نر » الم ل رادها تارَةَ الاحتياج 
إلى الفاعلء ae‏ الاحتياج إلى الغير َعم م الحاجة للجزء. وكلا الاحتياجين من 
عوارضٍ الماهية» والعوارض منها ما هو لازم الماهيَة كزوجية الأربعة إذ لا يمك 
تصوَرٌ أربعة ليست بزوج» ومنها ما هو من لازم الهويَة الخارجيَةَ والهوية الحقيقية 
المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمالً النواةٍ على الشجرةٍ في الغيب المطلقء وذلك 
كتناهي الجسم وحدوثه حتى لو تصورنا جسماً ليس حادثاً أو متناهياً؛ كان جسماً 
فاحتياج الماهية مطلقاً للفاعل مِنْ ن لوازم هوبيّها لا مِنْ لوازٍيهاء والاحتياح إلى الغير 
مِنْ لوازم المركَّبّة لا البسيطة لعدَم تعقُلٍ مركب غير محتاج إلى جزءء فمن أثبت 
مجعولسّها مطلقاً أراد عُروضها لها في الجملةء إِمّا لماهيّة بشرط شيءِ ومرجعها إلى 
الهويْةٍ أو بمعنى الاحتياج إلى الغيرٍ مجعولَةٌ اتفاقاً مِنّ العلماء» وسر المجعولَةُ 
بقوله: أي: مخلوًةٌ له لدخولها تحت عموم قوله تعالی: اة حَلی کي ێر لا 
المجعولةَ [ومن فى مجعوتّها] كالمعتزلة [أراد] بنفيها [ألّها] أي: المجعوليَةَ [مِنْ 
خواصًّ الوجود ولوازيه] أي : ا ثيرّ القفاعل ا ا 
باعتبار الوجود بمعنى إعطابِهِ لها وصيروريها موجودة [كتناهي الجسم] في أبعادهِ 
الثلائة الطول والعَرْض والعُمْت [وحدوثيه] فإتّها من لوازم ال الخارخةللنها 
أي : المجعولّة من لوازم [الماهيةً] لأنّها في حَدَ نفها لا يتعلقُ بها جَعْلٌ ولا تأثِرً 
فإتّها إذا لوحظت ولم يلاحظ معها مفهومٌ سواها لم يعقل هناك حَعْلٌ؛ إذ لا مغايَرة 
بينها وبين نفيها حتى يتصور بينهما جَعْل» وكذا لا يصوَرٌ تأثيرٌ في الوجود بمعنى 
جَعْلِهُ وجوداً؛ بل التأثيرٌ فيه باعتبارهِ بمعنی أن يجِعَلَّها مَصِمَةٌ به لا بمعنى أن يجعَلٌ 
اتصافها به متحممًاً في الخارج» ومثل لازم الماهية كونِ الماهّةَ مجعوليّة من بقوله: 
[كزوجِيَة] نحو [الأربَعة] يِن كَل عددٍ شفع فهذه مجعوليّةٌ لازمَةٌ الماهيّة؛ إذ لا يمك 
2 نحو أربعة ليس زوجاً كما قال: [لاستحالَة وجودها] أي : الأربعة عملا فضلاً 


الباب السادس: أصول الدين ۳۳ 


بدوِهاء وماهيّه السّيءِ وحقَيمَنّةُ ما به الشيء هُوَ هُوّ ولا يجب عليه تعالى 
شي ء۰ ولا لقعله عرض ولا غ E EE EEE‏ 
عن الخارج 0 وهذا شان لازم الماهيةٍ أن لا يعصوَرَ بدونه بخلافِ لازم 
الهويَةَء قال الرنجي في شرح المقاصد»: ولو لم یکن مراذهُم ما RE‏ يقال : 
ها مستغنية في تقَرُرِها ولبوتها في الخارج عن الفاعل» وحاجة الممكن إلى جعل 
الجاعل وتأثيرءِ في كون تلك الماهية ضرورية يحكم بها العقل بأدنى التفاتِ بشهادة 
امتناع تقريرها بذاتها؛ أي: ليست الماهية تلك الماهية في الخارج بدون جَعْل» فهي 
ووجوذها في حَدّ أنفيهما ليسا مجعولين ؛ أي: لا يتعلیُ بهما جعل ولا تأثير» وفي 
کونهما موجودین مجعولانِ بمعنى إعطاءِ الوجود لها وصيرورتها متَصِفَةًَ به» فظهرَ أن 
لا منافاةَ بين نفي مجعوليَتَها وبين إثباته؛ فالقول بنفيها مطلقاً أو إثباتها كذلك 
صحیح»› وَمَنْ e‏ أراد أن الاحتياج إلى الغير مِنْ 
لوازمها؛ ٳذ هي في حَدٌ نفسها محتاجَة لضم , بعض أجزائِها إلى بعض دون البسيطة 
وإِنٍ E‏ إلى الفاعلِ ا اا الخارجية. انتهى [وماهيَةٌ 
حقيقتَةً] المعبَرٍ به عنها [ما] الذي [به الشيءُ هو هُوً]. قال في «التعريفاتِ»": لا 

موجودَةً ولا معدومَة ولا كن ولا جزئي ولا خاصٌ ولا عام» دوا ا 
يكون في أفرادها على السواءِ كالإنسانية بخلاف الماهية الجنسيَّةَ فهي التي لا تكون 
في آفرادها كذلك كالحيوانٍ في الإنسان يقتضي الناطق ولا يقتضيها في غيره» 
والماهة الاعارية هال وجرد ها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبراً وما 
المصَنّفُ من اتحادِ الماهة والحقيقة هو اللفظ باعتبار الذات فقد قال السعد: 

يقال : ا ا أي : ا ا 
باعتبارٍ تشخُصِه ومع قطع انر عن ذلك؛ ای عن كل يِن الصدق والتشخصٍ 
ماهيَةَء وهذا م يِن الذي يحسُنُ عِلْمْةُ لا يضر في الإيمان جهلة كمعرةًة الجوهر 
والجسم والعَرَّض [ولا يجب عليه تعالى شيء] إذ لا أَحَدَ فوقَةُ فيوجِبُ عليه [ولا 
لفعله عَرَضنٰ] باعتٌ على الإیجاد [ولا عِلٌَ] فیه لما یلزمُةُ من تکمیله تعالی بما یکون 


.]۳1۸/١[ انظر: المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 
.]۲٣۱ص[ التعريفات علي بن محمد بن علي الجرجاني‎ )۲( 


٤‏ كتاب التلظطف فل الوصول إلة التعرّف شرح كتاب الئَعَرّف في الأصلين وا لصوف 


کما في ورا يدود [الذاريات: »]٥١‏ ليان الحكمة الاسم ا مل 
إِمّا ذات المُسمّی کاٹ أو غیرهِ کالخالِي اوا هر الم ولا غ كالعالم» 
اهاوه تعالی E OR‏ 5 و الط بشيءِ منها إل إن حاءَ في 
القران وصح في السنّة في غيره للمشاكلة کالرّارع والماكر ولا تنحصرٌ في 


و gے‏ 


AS ARES ESE SE الْتَسَْعَةَ والتسعينٌ› وحصت‎ 


به ذلك» وال الغني الحميد. ولما ورد تعليلات الأفعال الإلهيّة في الكتاب والسلَة 
الغير منحصرة [كما في إلا عدون [الذاريات: ١١]]ء‏ مثلاً رفع ذلك واللام 
ونحوها [لبيانِ الحكمَة] لِسرع الخلتي؛ لأَنّهُ الباعث عليه» وجيء بها لبيان أنه لم 
يكن عبثاً بل لحكمة هي منها واقتصر عليه لأشرفيّة ما كر [والاسم] بمعناه اللغوي 
[أي : دلو أي: سمي اللفظ. فهو مدلول الاسم فمدلول الاسم بحسب الذّلالَة 
ذلك. ثم ق ا [إمّا] بكسر الهمزة [ذات المسمّى ك] لفظ [اش] 
دلول اذاف الواجبُ من حيٹ هي [أو] عديل [غيرءِ كالخالق] فهو موضوعَ للدّلالة 
على وصف الخلق الصادر مِنَّ الات [أوَّلاً هو] أي: الاسم [المَسّمّى] تبان الصفة 
والموصوف [ولاآ هي [غيرَء] لعدم المفارقة ولزوم الوصف [كالعالم] وغیره من 
صفات المعاني السابقة [وأسماؤهُ تعالى توقيفيًةٌ :] لا يطلق عليه اسم منها إلا بتوقيب 
مِنَّ الشرع کما قال بیاناً للتوقيفية [أي] : معناها لکن [لا نوز اللطىّ بشيءِ منها] 
ا الاس الإلهة والتعوت العَليَةَ إل إن جاء] بلفظ وصيغته [في القرآن]ء أما 
مجيء مصدر مل فلا يكفي في إطلاق المشتَقًاتِ منه [وصح] الواو فيه بمعنى أوء 
والمراد مِنّ الصَحة كما تقدم عن الآبي القبول [في السَّةَ في غيرء للمشاكَلَّة كالرّارع 
والماكر] مشيراً 2 تعالی': 3 انم بزرعوتةء ام حن ألرَرغو (@6) [الراقعة: ]٠4‏ وقوله 
تعالى: ورمڪروا ومَڪر ا وال حي المكنَ ( 43 [آل عمران: ]٥٤‏ وتعَلم َا 
ف فی ولا أعَلَرُ ما ف i:‏ [المائدة: »]١١١‏ وحور المعتزلة إطلاق ما لا يُوهِم 
نقصاً ولا قيامٌ معناه به تعالى وإِنْ لم يرذ به الشرع» ومال إليه الباقلاني. [ولا 
تنحَصِرً] عدداً [في التَلْعَةٍ والتَسْعينً] بتقديم الفوقَيّةَ» والحديث الذي فيه ذلك العدد 
لما رنب عليه مِنْ دخول حافظها الجِنَّةٌ؛ بل تزيدٌ بالفوقية عليها على تلك العدد 
بكشير» قال ابن العربي: له تعالى أَلْفُ اسم [وخْصّت] بالبناء لغير الفاعل؛ أي: 


الياب السادس؛ أصول الدين Yo‏ 


بالڈگر كما هيَ في حديبٍ واجِدٍ آرسلَ تعالى رَسْلَهُ بالمعجزات وحص نيا 
صلی اث تعالی O‏ غیره وزاد ما يبهرٌ العقل»› 
وکر 


التسعة والتسعون [بالذكر] لأَنّها وقعت [كما هي] بالعدد المذكور [في حديبٍ واحد] 
روي من طرق . وفي بعضها مخالفة لبعض فجاء من غير ذكر الأسماء وتعيينها من 
حديث علي مرفوعاً عند أبي نعيم في «الحلية»» وا م الال ا ا ا 
في حديث أبي هريرة كذلك عند الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك» 
والبيهقي» وعند أبي الشيخ وابن مردويه معا في «التفسير» وأبي نعيم في «الأسماء 
الحسنى» وفي روايتها: الحتّانء المثّانء الصادقء الكفيل» ذو الظَّولِء ذو 
الجاع ذو الفضل للخلقء وفي ابن ماجه «الدائم الونرء الذي لم يلد ولم ا 
ولم کن له كقوا خد والأحاذيت اللات أوردها السيوطي في «الجامع الصغير؛ 
ومن مجموعها لاختلاف روايتها توك على ما ی کثیراً [أرسَلّ تعالی] حال من 
الضميرء أو استنثاف؛ ثناءٌ عليه سبحانه [رْسُلّه] - بضمتين ويسكن الثاني تخفيفاً - 

والرسول در حر من بني آدم أوحيّ إليه بشرع» وأمَرَ بتبليغه» فإِن لم يؤمر بتبليغه 
فَبِيٌ فقط [بالمعجزات] حال من ضمير الفاعل؛ أي: مؤيداً لهم بهاء أو مِنّ 
المفعول؛ أي: مُرَيّذّ بهاء والمعجزة أَمْرٌ خارق للعادةء مقرونٌ بالتحدي. قائم مقام 
قول الله سبحانه: «صَدَقَ عبدي أنا أرسلمّة إليكم» [وخصَ نيبا ية] عن باقي الأنبياء 
[منها] أي : المعجزات [بما] بمعجزات وأفراد [حاکی] باعتبار لفظ «ما»؛ آي: مال 
[معجزاتِ غيرء] منهم ۰ فاعلي من كل نوع ما هو أغْلّی وأغْلَّی كما بيه علماء 

الحديثِ وذكرت خلاصته في رقع الخصائص عن طلاب الخصائص؟ء [وزاد] حذف 
المفعول إیجازا؛ اف زاده ویجوز کونه من تنزیل المتعدّي منزلَةً اللازم أو مِنَ 
اللازم؛ آي وزاد المصطفى عليها 1ما هر اللا ف اما» مبتداً أو فاعل بما اال 
والجملة الخبرء وبَهّرتِ الشَمْسل القمر؛ غلَبَنةُ وزادت عليه نوراًء ومنه القمرٌ الباهرٌ؛ 
لظهورهِ على جميع الكواكب؛ أي: ما باب العقل؛ أي : يمنعه عن الإحاطة به 
خرةاً [وكثرة] بتثليث الكاف؛ أي: عَدَداً كثيراً باهراً؛ إذ لا تُخْصى معجزاةُ لتجدَهًا 


(۱) سنن ابن ماجه [۱۹/۲/ برقم : .[TA\!‏ 


۲۲٢‏ ڪقاب التلظلف فة الوصول إل التعرف شرح كتاب اعرف في الأصلين وا لصوف 


وجْعَلَهُ خاتَمَ انين . 
وعيسى إذا نَل من السّماءِ يكون مِنْ أَمَبهِ لاقتدائِه بالمهديٰ وحاكتاً 
بشريعته أو اجتهاداً من کتابه N SS A NR‏ 


أبداً؛ إذ كرامَةٌ الول معجزةٌ ليه [وجَمَلَهُ] أي: نينا [خاقَمَ الثْيْينَ] فلا نبي بعدَهُ 
قال تعالی: وکن رسو اله واكم ن [الأحزاب: ١٤]ء‏ وحديث لو عاش 
إبراهيمُ لكان نيأ" لا ينافيه لأنّها شرطبًةٌ لا تستلزمٌ الوجودء ودعوى بعضهم أن 
الحديتٌ مُنْكرٌ مُنْكَرَةٌ بل هو ثابت» وللمصنف كلام في فتاواهُ بيَلْتُ ما فيه في غير 
هذا الكتاب. 


[وعیسی] روځ او وكلمنّه» لا يرڌ على ما َر لأنَهُ نئ قبلء وليخ شر 
بشرع نينا ية فهو [إذا نَل من السُّماء] أيامّ ظهور المهدي وخروج الدجال وغوه 
في الأرض» ونزول عیسی یکون بالجامع الأمويٰ من السام [یکون] آي : عیسی امن 
کک شریعيِه لنسخ ما کان له مِنٰ شرع بها [لاقتدائه OL‏ رلا 

أل نزولِه؛ فة ينزل وقد آقام المقيمَ صلاةٌ الفجر ليؤمٌ المهدي و عیسی 
تلك الا رر وجه دلت من طق عة اوخاكما تشر عا چ وف 
الحدیث عن نبنا ی فی شان عیسی «حکباً»"“ وفی Ee‏ 2 ت 
رواية: «وعيسى ابن ت مصدقًاً لمحكَد ی وعلی مل“ تلمَياً عنه؛ أي: أَحْدَاً 
منه؛ لاه ية حن في قبرو ومن مقاماتِ الأولياء لبهم لَه يقظة وأَخذهُم منه. قال 
أبو العبّاس المرسي : لو جب عني بيه ساعةَ ما عدَدَبُ نفسي من المؤمنينء لكنه 
كما قال الشعراوي: مقامٌ عال يحتاج لقطع ألوفي مِنَّ المقاماتٍ؛ فإذا كان ذلك 
للوارثِ مِنَّ الام فما بالك بهذا السيْدٍِ الجليلء فأولى أن يجتمع به؛ أي: وقتَ 
شَاءُ» ویأحڌ عته ما أراد من أحكام شرعِو من غير اجتهادٍ ولا تقليدء » فيأخذ منه ما 
حي به [أو اجتهاداً من کتابه] الإضافة للملابَسَةَ؛ أي : القرآن ازل معجزة له وبياناً 
لأحكام شرعه وستڼه و«أو» محتملة للتنويع ولرد والرفاخ فى بطري أ خذه» 


2 


اليوط في ذلك مول نفیسل سمّاه اعلام بحکم عبسی ت . وفيه أن آذه 


a 


(۱) مند آحمد [۳/ ۱۳۳/برقم: ۱۲۳۸۱]. (۳) سنن اہن ماجه [۲/ ۳٣۱۳/برقم:‏ ۰۷۸٤]۔‏ 
(۳) صحیح البخاري [۱۲۷۲/۳/برقم: .]۳۲٣١‏ () المعجم الأوسط [١/۲۷/برقم: .]٤٥۸١‏ 


الباب السادس: أصول الدين YY‏ 
المبعوتٌ إلى الخلقي كَافَةٌ - كما صح به الخبرٌ - الإنس والجِنْ إجماعاً 


الأحکام محتَمِلٌ لوجو ثلاثةٍ: ان يکون نزلت في کتاپه كما ثرت في ُب غير کتاپه 
کنا ذلك اجتهاداً مِنَ الكتاب كأخذِ النْبي مَل مِنَّ الأحكام وأفْهَامُ الأمةَ 
تقر عن إدراك ذي الْرّة وعيسى نبي ی آذ من ن لفرت کی ا که 
قال الشافعي: جميعٌ ما حك به الي ڳلا فهو مما فَهِمَةُ من القرآنء ا 
ا «إّي لا أجل إلا ما أَحَلّ اله في كتابه» ولا أحَرّم إلا ما حرم الله في 
كتابوه"“ قال الشافعي: جميع ما تقول الائَة شرح لِسُنَيوِ» وهي شرح للكتاب» أو 
أنه ِي السيَ بيا ليلةٌ الإسراء وغيرهاء فلا مانعَ من تَلَمَيهِ الأحكام الشرعيَة المتعلقَة 
باه الخال لما في الوراة مت لمل باه سرد فی ان وجك بره 
فأخدً ذلك عنه بلا واسطةء وقال السبكي: إنما يحكم عيسى بشريعة نّا ؛ بالقرآن 
والسنَّةء وحينثٍ فيترجًّح أن أده للسُنَّة من فيه بل بغير واسطة [المبعوتً] منصوب 
بجعله مُمَدّراً أو جعلِهِ ْنَا لنبيّهِ يأتي منه البعدء وبَدَلاً مِنْ حاتم النبيّين يأبى عنه 
المقام» إذ هو لتعدّدٍ ما أوتيَ به» واجتمعٌ ونعتاً لخاتم النبيين على أن يراد بالوصف 
الثبوت؛ فن إخرَاجَ الوصف عن الأكثر فيه مر الدلالة على الفجدو والخدوث [إلى 
الخلق] مصدر بمعنى الَخْلّني [کافًا قال تعالی : وما ارسلتک إلا اة إِلّاسي 
[سباً: ۲۸] وكافة؛ حال ملازْمَةَ لَه ومما يَعْقَلٌ» وَوَهِمَّ الزمخشري فاستعملَةُ فيما لا 
عل رق اله وقد د ذلك في أوائلٍ «ضياء السبيل؟ وهذا من خصائصهء 
E‏ جميع م العباد بدعوة نوح لا لأنه ا اش إلى الجميع؛ بل أن الفتَتَّةَ إذا نزلت 
O‏ وفوا وة لا ِي آل عل نکم عا [الأنفال : [Yo‏ 
أو الموجودينٌ يوم فيها ل قومَةُ . وانتشروا في البلاد [كما صح به الخبرً] فعندَ 
الشيحين والعائي :فى نجذيت خاد و غا «أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحدٌ مِنّ 
الأنبياء قبلي. . إلى أن قال: وكان الب يُبْعَتُ إلى قومِه خاصّةٌ بْب إلى الاس 
عامة والخبرٌ يطلق بمعنى «الحديث» و«الأتر» على المختار عند علماء الأتّر 
[الإنسي والجنّ إجماعاً] أبدل مِنّ الخلق النوعين بد مُقَصَلٍ مِنْ مُجْمَل؛ فجارٌ فيه 


(۱) سنن البيهقي [۷/٥۷/برقم:‏ ۱۳۲۱۷]. (۲) صحیح البخاري [۱۲۳۸/۱/برقم: ۳۲۸]. 


٠ _“۸‏ كتاب التلضف. فل الوصول إل التعڑف شرح كتاب التُعَرُف في الأصلين والُصَوْف 


رووا RT‏ وي فيه » وبقَّةَ المخلوقات 
على ما اختيرً للفضل له عليهم› ثب بمَةَ ية ولي العَزم» ويتَردَدُ النظْرٌ إلى نوج 
وعیسی › > وظاهرٌ النصوصٍ قد ع ت هة ا EET NEE‏ 


أنواع الإعراب واإجماعاً» صب بنزع الخافض [ضرورياً] فصوا اللضترورة وقد غر فة 
ر ا عل الف من ج اتات ویکمُل بهم عَدَد 
الجمعة» ويسقظ بهم فرضُ تجهيز الميْتِء وعلى ذي المال الزكاة والمستطيع الحَجَ؛ 
صرح به السبكي وغيره [والملائكة] عطف على «الإنس والجل» تابعه في إعرابه 
[على نزاع] بين العلماء [قوىٌ] لقو دليل كلا الجانبين [فيه] فلا كَفْرَ بإنكاروء وعلى 
القول به وهو المختار فتكليفهم بالإيمان به فقط تشريفاً لهه ولا فلهم شرائعٌ تخصّهُم 
قار ريال لاحات العْجْم بل الجمادِ بحلولِ عَفْلٍ له يدرك کمالة ؤت ب 
تفا له :ولد ا جابت فع الا وسَلَمَ علب الأحجارٌ بقوله: [وبقَيَّةَ 
المخلوقاتِ] وذلك ما ذكرنا [علی ھا اختیر] اختارة بعش زیا فی شرن کو 
[للفضلٍ] ا ون بعْدّت» أو مفعول «جعل»» وفصل إطتاباًء والمقام 1ل 
سليهم] على جميعهم» o‏ أو 
تواضعاً منه» أو عن تفضيل في نفس التبرَةٍء أو بلا دليل؛ TT‏ أ 
عَمُا يؤڌي لخصومَةٍ في ذلك» أو تنقيص لأَحَدٍ منهم كما سيأتي وهذا كُفرٌ [ثمٌ 

اولي الَزْم] أي: الجدٌ في أداء لوخي وتحمُلٍ أعبائه أفضلَهُّم بعد نّا ا إبراهيم 
الخل.وخديت فل له با شد الا قال: ذلك إبراهيم ! تواضح معه لاله 
الأ الثاتيء» فموسى لما من مقام التكليم وآنواع الإدلال الدَّالّ عليه نحو: وما 
یلت یك ونی ©4 [طه: ۱۷]» را أعجت عن ریک رى 46 [طه: 
۳ اویتردد النظرٌ الى نوج وعيسى] بل جعل السيوطي في «شرح النقاية» مِنَ التردد 
که اا سدوا که ال کا إليه السنوسِيٌ في شرح الکیری» واشار 
إليه الْصنث في «شرح الشمائل» [وظاهر اللصوصٍ عیسی] على و في 
الفضل»ء والله أعلم بحقيقة ذلك نما بعد أولي العزم [بَمَيِةٍ بَقَبّةَ الرْسّل] وعدتهم 


)1( صحیح مسلم [/ ۱۸۳۹/٤‏ برقم: [۲۳٣۹‏ بلفظ: «يا خير اريت ! 


الباب السادس: أصول الدين ۳۹ 


لاء ورشالة الرسول أفضل من وة والمعجزة أمر خارى لاد 
مقرونٌ بالئَّحدّي وأمْن الشخارصة وة نينا أوسَط الشّرائِع کیان ا 
سط الأمَم» باقيةٌ إلى السَاعَة لا يعتورُها تنح ولا يطركها تبديلٌ. 

> وفی أخرّى «وثلالة عش" 
ر انی غل عاد ا فج سات ار کی وقد بينه في نهايه 
المَجْدٍ والسؤدد في شرف اسم محمد وأحمده» وعلى القول بأنهم أربعة عشر يكونٌ 
حرف اسم زائدة مِنْ عَدَدٍ أسمائِهم كما زاد معنا على معناهم [ثم الأنبياء] وهم مائة 


«ثلاثمائة وأريعة عشر» وفى رواية «خمسة مش“ 


ألف وأربعة وعشرون ألفٍ نبي جاء ذلك في حديث أبي ذرّ الغخفاري مرفوعاً 
[ورسالة الرّسولٍ] لِتَعَدّي انرما عمومٌ فيضِها [أفضل مِنْ نبوَيِه] لقصورها عليه وعدم 
تجاوزِ أَنُرِها [والمعجرَء] كما مَرّ [أمرً] واحدٌ الأمور [خارق للعادَة] هي ما عَلَّبَ أو 
نَكرّر: أي: جاءَ على خلافها [مقرونٌ بالتَحَدّي] بفتح الفوقية والمهملة وتشديد 
الدال» وهو طلبٌ المعارضة وهو فصل لإخراج الكرامة [وأمن المُعَارَضَة] جيءَ به 
لإخراج نحو السخر [وشريعة نبيّنا] بي المشهود لها بالخيريَةَ بالشهادةٍ بها نّا لأَنّها 
تابعةً لذلك [أوسَط الشرائع] مِنّ التوسُط: أي: سالمةً مما في بعض الشرايع مِنّ 
الإفراط» وما في أَخْرَّى من التفريط [كما أن من أوَسَطٌ الأمَم] أَعَدَلَّها طريقاًء وخيرُ 
الأمور أوسَّظها. وفي المراد بقوله تعالى: تكم أمَةَ وَسَصّا [البقرة: ]١٤١‏ 
أقوال؛ قيل: خياراً. وقيل: شُهُوداً للأنبياء على الأمم» ويشهدُ لكم نيكم كما قال 
بها : كوا ُمَدآ َل لتاس [البقرة: ]٠٤١‏ الآية» والشريعة والمِلَةٌ والإسلامُ 
والدينُ وضَمَ إلهن سافق الذوي العقولٍ باشتيارهم المحموة لما فيه نفعَهُم بالات في 
الدارين» يقال له من حيث الاجتماع عليه كشريعة الماءِ شريعةء والاستسلام لَه 
إسلام» والظّاعة الانقيادُ لَه طاعةٌ ودِينْء فهي مَُجدَةٌ ذاتاً مختلمَةَ اعتباراً كما مَرّ 
[باقية] أي: شريعته [إلى السّاعَة] أي: فُرْبَّها لما جَاء أنه لا تقوم السَاعَّهُ وفي 
الأرض مَنْ يقول: الله" [لا بعتَورُها] يَلْحَقَها [نسح] إذ لا شريعة بعدها [ولا 
بطرفُها تبديل] هو مع َبلِهِ إطناب. 


(۱) مسند أحمد [٥/۱۷۹/برقم: .]۲۱٣۹۲‏ (۲) سنن البيهقي [4/۹/برقم: .]۱۷٤۸۹‏ 
(۳) صحیح مسلم [۱۳۱/۱/ برقم: ]۱٤۸‏ بلفظ: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الل الله». 


1 ڪتاب التلطة فو الوصول إل التعرف شرح كتاب الُعَرّْف في الا صلين والكَصَوّف 


وشرط الثبي: حُريّةء وذكُورَةٌ وإنسانيّةٌ - وتسميَة الملائگة والجنُ 
را ای بال للملائگة إلى الأنبياءء أو منهم إلى قومِهم - وسلامه 
ق كما قال الشيخ الأشعُرِي - وبر ص» وعَفَلِهِ ونَسَبِهِ مِنْ 
أذ قق نقص . وبعضهُم أفصَلٌ مِنْ بعض والنهي عن التفاضل بينَهُم فمؤوًل 


[وشرط النبيّ] المعتبر لمَحَمَفِهِ [حرَيَةً] فلا ينبا رقي لنقصِه [وذكورَة] فليست 

مریم E‏ 4 موسى» والإيحاءُ إليها بمعنى إفهام أو كلما انلك بأمر لها قاصِر 
عليها من غير تشريع» والملَكٌ يخاطب غير راي بغيرٍ الوّخي» ومنه محاورَهٌ جبریل 
لمريمَ عند حَمْها لعيسى [وإنسانة] فلا ينبا مَلَكّ ولا جَانٌ [- وتسيِيَةٌ الملائكة 
رْسُلاً] في قوله تعالى: جاع ألمَيكة رسلا [فاطر: »]١‏ وقوله تعالى: 
لمیر لن ونی آل ایک سل يبك [الأنعام: ]٠١٠١‏ [أي]: تفسيرٌ للرسالة 
اة للملائكة] اتيا م الح [ إلى الأنبياء] لأنهم وساؤظ في ذلك . قال تعالی: 
چوا کان لبتي أن يمه أنه 9 و او يِن وې جاب أو سل رسوا فيو إإِذْيِهِء 
El‏ [الشررى: :0ء [أو] تفسير لرسالة الجن [منهم] من الأنبياء [إلى توم ۳ 
کقوله تعالی: ل 28 إل أ أَسََمعَ َر م لي قار [الجن: ]١‏ الآيات› فهم 
رصل الأنبياءِ لا لا سل الحَّ» وهذا جواب عمًا يرد على اعتبار الإنسانيّة في الصنفين 
[وسلامَةَ بَدَنِهِ مِنْ مَُفر] بصيغة اسم الفاعل مِنَّ اا قام به ذلك الدّاءء ومنل 
المَفْرِ بقوله: أكعَمَى] هو عدم البَصر عمّا من شأنه ذلك فلا بَا أعمى [كما قال 
الشيح الأشعريّ] لمنعه مِنَ القيام بح النبوّةٍ على الوجه الأكمَلِء ونفرة الاس عَمّن 
فام بهء وابیضاضنٌ عينِ يعقوبَ كمَرَضي عَينِ شیپ لم يبلغ خد المي [وبرص] 
وجذام» وما كان بأيوبَ فمَرَضٌ آخر ليس منه [و] سلامة [عقله] فلا ينا ڏو جنوك 
ولو تطعا لاه تقض شاد ماله ولا ذو نقض فيه باي توع كات [و] سلامة [ نيو 
مِن آدنی تقصٍ] لئلا يطعنوا به فيه ونبيتا صلى الله تعالى عليه وسلم أَنمَلٌ الخلتق 
َا وبا وحَسباً [وبعضَهُم أفضل ِن بعضي] شد له قوله تعالی: جيك اسل 
صَلَنَا سهم عل بم [البقرة: »]۲٠۳‏ [والنهيّ عنِ التفاضل] التفضيل [بنهم فمۇرًل] 
کحدیت: لا تقضلوا بين الأنبياء'. بحملِه كما تقَدَم على تفضيل يؤڏي لتنقيص 
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ويجورٌ عليهم سَهْوٌ ونسيان في غير طرق ال اا A a‏ 


ا 


أمراضهم مختصة بظواهرهم لامتلاءِ بواطنهم بشهودِ رَبّهم فلا مُنَسََ فيهم 


المقفضول ؛ نه کفر أو في نفس ال ة لعدّم التفاضلِ فيهاء أو e‏ دون 
ص إذ لا يفاضل إلا مَنْ سَاوّى أو سَمَا [ویجوز عليهم سَهْوّ ونسيان] ومر ر الفرق 
ّما [في غير طْرّتي التبليغ] كالفعل وكالمبلغ بعد تبليغه كما في الصحيح الما سَمعَ 
a‏ قال : رحمَهٌ الله تعالى: لقد أَذْكَرّني با نٹ اي 
من سورَة كذا»' [Y1‏ يجوز عليهم [جنول] بسائر أنواعِه [مطلقاً] مصلا أو منقَطعاً 
[ونحو أمراضهم] كما يصيبٌ أبدَانَهُم مِنَّ الجوع أو الراحاتِ مختَصَةُ بظواهرهم] 
لا وصول لها لبواطنهمء وكذا قيل: إن أيوبٌ # إنّما قال: إني مَسَِىَ الضرٌ لما 
حي وصول ذلك لباطيه فيشغلة علا هو مَُيّة له [لامتلاءِ بواطيهم بشهود رَبّهم] فلا 
بألہون بها لما بظواهِرهم [فلا مَس فيهم] أ الاتياء [لغيره] تعالى؛ ولذا قال 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «لو كث مُنَحِدَاً ليلا غير رَبّي لانَحَذْتُ أبا بکر"'. 


[وعِدّةٌ الأنبياءء] على القول بجوازٍ العَدَدِ وهو المختار [مائة ألف] وأصل مَائة 
أي فحُذِفّث لامهُ وعُوّضَ نها بالتاء الساكةء وكان حفه أن يكت محل مته 
لانكسار ما قبلها ياء» إل أت خيفَ التباسّةُ ب «مِنْه٠؛‏ أي: «يِنْ» الجارًة معَ الضمير 
فزيدت الألفٌ لدفع ذلك» وفي رواية «مائتا ألف» وما ذكره المُْصَْفُ أَنبَبُ [وأربعة 
وعشرون ألفاً والرْسّل] منهم [ثلاثمائة وثلاثةً عَسّر] كما قدمَاهُ وجاء عن أبي ذرٌ 
الغِفاري رضي الله تعالى عنه قال «قلت: يا رسول الله! كم عَدَدُ الأنبياء؟ قال: مائه 
آلف واربعَةٌ وعشرون ألفاًء قلت : والرْسل؟ قال : ثلالمائة وثلاثة عشر؛ رواه أحمد 
وغيره""» وهو مفيدٌ الظَنٌء ولذا قيل: الأَوْلّى عدم حطر عَدَدِهم لان خبرَ الواحدِ 
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كتاب التلطف ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب النُمَرْف في الأصلين والنَّضَوف 


والايخان دی التضدتى مما غلم من ن الدينٍ ضرورة؛ اهال في 
الإجماليّ وتفصيلاً في التفصيليّء ا و 
خروج القادر عن عهدة التكليفٍ به د لَه وإلا حْلَدَ في النّارِ بإجماع اهل 
السَنَةٍ قالَهُ الإمامٌ النّرَوِيْ» لكن مال جم محققون إلى نجابه نظراً لإيمانِ 
قله 


0 
ت 


لا يفيدٌ إلا الطّنّء وإنما يعبر في العمليَاتِ لا الاعتقاديّاتِ» وأجابً الآخرون بان 
هذا ن العملبّات: أي: مما يجوز اعتبارُه لا مما يجب [والإيمان] إفعَّال مصدر آمَنْ 
لوزن أفْعَلّ شرعاً [تصديق] الإذعان اللي انين ج عم مِنّ الذين شرورة] 
تمييز مِنْ إسناد عم لما؛ أي: لمجييِه بالتواتر عن الشّارع [إخملاا] تدا ننا 
[في] المعتقد [الإجمالي] كآيات الصَفَاتِ فالو جه واليّدٌ مثلاّء نؤْمِنْ بأنَهُّما له تعالى 
إجمالاً من غير تكلم في المراد منهما تفصيلاًء وهذا طرییٰ الشيخ فبها [وتفصيلاً في] 
المعتقد [التقصيلي] فلا بذ مِنْ معرةةٍ الصفات القائمة بالذات بالتفصيلِ لورودِه فهاء 
فلا يکفي مجرد اعتقادِ اَن لَه تعالى صفاتِ إجمالاً من غير تفصيل وتعيينِء [ویزید] 
الإيمان [وينقًص] أي : بنقص التصديق [فوةًا تغل بان ھک فوق 
لف ر العالم؛ لان اليقينَ يزادٌ بالإلفِ» وكثرة التأمُلِ وتناصر الحجّج» و 
لا يقبلهما التصديق وال لكان شا والقابل لهما الاعة إن جلت منه د 
ينق اتغانا] بالشهادتین ؛ ای بکلمتیهما ولا لم يقبل [وشروطُ خروج القادر] 
بوجود آله ي وعدم اا دي عَهْدَةٍ التكليف به] في الدخول في الإيمان 
شرا [تلفُظَة] آئ: بهما ولا فلا إيمانٌ لفقد الماهيّة بفقدِ جُزْء مِنْ ن أجزائِهاء ولما فى 
حدیث: مرت ن قال الناسَ حتى يقولوا: لا إله إل اش“ الحديث» [وإلا] ان 
لم ينطق بها اغلا بالياء ر ال اي الثار] لكُمْرِوِء والإيمانٌ عند الأشعري 
مركب مِنَّ التصديق الجَبَاِي والنظني اللساني للتمكنِ منه [بإجماع أهلِ السَنَةَ قالَهُ 


َه 


الامام النَوَويّ] اول 2 2 [لکن مال جم 2 محققون] کما في «الإحيا“ للغزالي 
الى نحاته] من الثار بمجرّد التصديق الجناني a‏ اة النجاة [لايمانِ قلِه] وهذا 
ا غا مجرڈ التصديتي والنطتي شرظ إجراء الأحكام الدنيويّةَ عليه» وعليه 


(1) صحيح البخاري [۱۷/۱/برقم: .]۲١‏ 


الباب السادس: أصول الدين YE‏ 


والنُظق بهما الإسلام وظاعة الجوارح غير داجِلة بل ر لمال 
الأيمان» وشرط الخروج عن عهدة اللزوم نه لغار فاا يعتّل د بأخڍهما 
بدوك الآخرء الا خان أن تعبدَ اله كاك تراه AAS AEE SS‏ 


الماتريدي فيما نقَلّ ابن مالك في «شرح المشارق؛؛ بل نقله عن الأشعري أيضاء 
ولعلّةٌ القول الثاني المحكيْ هنا عن المحققين» وما ذكره عن إمامهم ينكل عليه ما 
في «جلاء القلوب» للبركلي في المضمرات: لو قال لمسلم قل: لا إله إلا الله فلم 
يفُلْ! كَفَرَ بال تعالى ون اعتقد الإيمان. انتهى. إلا أن يقال: كلام الماتريدي عند 
طلب ذلك منه لاله إذا اثر ر الامتناع الكفرً في الممتنع منه بعد ثبوت إسلامه فكي لا 
يمنع م ذلك الدخحولء أو يقال: هذا باعتبار الحكم الشرعي الدنيوي الظاهريء وکلام 
الماتريدي باعتبار المنقذ من النار المعنَدٌ به عند الله وإ لم نملع عليه نحن [والنطق 
بهما] أي: الشهادتين مِنَ المتمكن منه [الإسلام] لأنَهٌ عمل ظاهريٌ فهما مختلفان 
مفهومان متجدانِ شَرعاً مَاصدقا؛ ا ا ر ف دي فلي رمتب و ا 
GT‏ ولا لكان نفاقاً» وسيأتي ذ فى أصل ذلك [وطاعةٌ 
الجوارح غير داخلَةٍ] في في حقيقة الإيمان لعطفِها عليه غر آي وأصل العطف 
المغايرة [بل هي شرط لکمال الإيمان] وعليه يحمل: طإِتَمًا امور الذي إا كر 
اه وت فو [لأنفال: ۲]؛ أي: الكاملون فيه» وحديث س کان يؤمن بال 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو لبصمت»'“ الحديث» وحديث: «لا يَرْنِي الرَانِي حينَ 
يزني وهو مو الذي [وشرط الخروج] للمكلّفِ به [عن عهدة اللزوم به] في 
«المصباح» في الأمر عهدة؛ أي: يرجع ارج فته لم بكم بعد فصاحبه يرجع 
لأحكامه وقولهم: عَهدَ به عليه من ذلك لان المشتري يرجع على البائع بما يدركه» 
وشت و للتابعينَ عهدة ارجئ إليها عند الالتباس. انتهى؛ آي : ما يرجم م إلى 
المكلف في أحكامه لإلزايه به 1الأيمان] فإذا علمت أن الاعتداد بالإيمان؛ وهو 
التصديق موقوف على النطقي بالشهادتين» وان النطقَ بهما على الإيمان [فلا يُعَْدٌ 
بأحدِهما بدون الآخر] لتوفّف الاعتداد بل على الآخر [والإحسان] لغةً: الإتقان 
وشرعاً له مقامان؛ مقام مشاهدة أشارّ بقوله: [أنْ عبد الله كأنك تراثا فياتي بها على 
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“٤‏ كتاب التلظف فل الوصول إل التعف شرح كتاب الكُعَرّف في الأصلين وا لصوف 


فان لم تكن تراه فة يراك E‏ أجِسَام من 
العناصر الأربَعَةَ لكن غلت عليها النورٌ فنظقّت وتشكلث بالأشكال المخلفة 
وقِرَّت على الأعمال التي لا يطيمُها غيرْهُمء e‏ 


غاية الكمالي ومنتهى الإتقان؛ لان ذلك عادةُ شَأنِ من يعمل لكِبْر وهو يرائي» ومقام 
مراقبة وإليه أشار بقوله: [فإنُ لم تكن تراء] بأ لم تصل لذلك المقام [ف] كُنْ 
متحمَقاً [إِنَهُ يراك] فجى بالعمل خالصاً طيّباً أن المعبود لا يفيل إلا طِيْباً [ومما 
يجب الإيمانٌ به] لدخوله فيما عُلَِّ بالضرورة مجيء الرسول به [الملائكة] في 
«المصباح» مشتَقّ من لفظ الألوك» وقيل: مِىّ المألَّكِ؛ الواحدٌ مَلَكْ؛ أصله «مَألّك؛ 
بوزن مَفْعَّل تلت حركة الهمزة للام» وسقطت موزونه مَعَلّ فإ الفاء هي الهمزة 
وقد سقطت» وقيل: من «لأك» أرسل «فَمَلاّك» مفعل نقلت الحركة وسقطت الهمزة. 
وهي عين فوزنه مَمَلٌ. وقيل غير ذلك [وَهُمٌْ أجسام] خلافاً للفلاسفة لطيفة مركَبّة 
ك العناصر] الأصول [الأربعّةً] الي يتألف بها منها الأجسام؛ الماءٌ والنَارُ والهواءٌ 
والأرض»› وهو خفيفٌ إن كان أكثرٌ حركيه للفوقَيّةء فان کان جميعها جميعها إلى الغوق 
فخفيفٌ مطلقّ وهو النارء وللا فبالإضافة وهو الهواء» وثقيل ما کان حركثة للسفل 
ون كان جميمٌ حركته إليه وثقيل مطلقاً وهو الأرض؛ ولا RTE EE‏ 
[لكن علب عليها] مِنَ العناصر [النورً] الناشيء من النور. أخرج مسلم عن عائشة 
رضي اله تعالى عنهاء مرفوعاً: «خُلِقّتٍِ الملائكة من نورٍ رَبّ المِرَةٍء وخُلِقَّتِ الجانُ 
يِن مارج“ » وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: «خُلِقَّتِ الملائکة مِنْ نور رَبّ 
ألعرّة . 

[فنطّقت] بضم المهملة؛ أي: الملائكة كما أشرنا إليه [ونَتَكَلّثْ بالأشكال 
المختلفة] أي: كان لها قدرةٌ على ذلك كجبريل رآهٌ المصطفى صَلى ال تعالى عليه 
وسلم على هيئته الأصليَّة مَرَتينِ٬‏ وأخرّى تارة في صورة دِحَيَة» وتارة فيي صورة 
أعرابنّ» وهكذاء وفي تحقيق ذلك كلام طويل أبَقَيّتْ صورته الأصليةء أم زالت ثم 
يعيدها الله تعالى بعد ذلك ذكره السيوطي أوّل «حاشية الموظأً» فراجعه. [وقدرّت 
على الأعمالِ التي لا يطيقُها غيرْهُم] فقد حمل جبريل على طرف ريشة من جناجه 
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J oF gy وو‎ 


وكَمُلّتْ علماً وعَمَلاّء عُصِمَتْ عن المخالقاتِ» CT‏ 
الظاعَة والم و العباد» ولا يوصَفْون ا ولا ألو ولهم من 
ا ا 


أربعةٌ مِنْ فُرّى سدوم - بما فيها من نحو ستمائة إنسان ومواشيهم وفتييَهم - وبل بهم 
عَنَانً السَمّاء ما استيقظ منهم ائم تُمّ فلَبّها عالِيّها سافِلّهاء ونو الشكل على غَلَبَة 
النور ظاهراً وكذا [وكمُلّث] ملت الميمء والضمٌ أشهرها [عِلْمَّاً وعملا] تمييز مُحَرلّ 
عن الفاعل» [عَصِمَّت عن المخالفاتٍ] فلا يقح فيها أصلاًء وقضيَةٌ هاروت وماروت 
ثابتةء وهي ابتلاء مِنٌ الله تعالى ولا يُسْأل عمّا يفعلٌ» وإبليس يأتي بيان حاله [ولم 
فّر] وان [عمًا سُحْرَّث] ميات [لَه مِنّ الطَاعَة] قال تعالى: لا يصون أله ما أمََمّْ 
ويقعلون ما يرسود [التحريم: »]٦‏ وقال تعالى: سبحو 1 ولا لا ند 46 
[الأنبياء: »]۲١‏ وعن كعب الأحبار» التسبيح کالنفس لبني آدم [والقيام بمصالح 
الِباد] قال تعالى : وتشر لَب امنأ [غافر: ۷] الآيةء وفي «الحبائك أثرّ عن 
سابط قال: مدير أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيلء فأمًا 
جبریل فموگلٌ بالرَيّاح والجنودء وأمًا میکائيلٌ فموكلٌ بالقَظر والنبات وأما مَلَكُ 
الموت فموگل بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم؟ أخرجه ابن ابي 
شيبة وار بن آبي حاتم والبيهقي في ال ا بو الشيخ في «العَظّمة». [ولا 
يوصفونٌ بذكورةٍ ولا نُونَة] بل هي من صفاتٍ الحيوان [ولهم مِنْ الكثرَةَ] بتثليث 
الات ا ع 1ط ا إل خالفُهّم] قال تعالی: ھڑوا لر جود ريك إل م 
[المدثر: ١۳]ء‏ أخرج البزار وأبو الشيخ وابن متده عن ابن ر حل الله تعالى 
الملائكة مِنْ نور. . إلى أن قال: وليس شَيءٌ أكثرَ مِنَ الملائكةه" وأخرج أحمد 
والترمذي وابن ماجة والحاكم عن اي ذرّ مرفوعاً « ّت السّماء وح لها أن بء ما 
منها موضِع أربَعَةٍ اا إل وعليه ملك واضِحٌ جبهَهُ» وأخرج أبو الشيخ 
من حديث عائشة مرفوعاً نحوه» وزاد «فذلك ا تعالی عنهم :1 إلا ل مہ مقام 


(1) مصنف ابن أبي شیبة /۱٥۹/۷[‏ برقم : ]۳٤۹1۹‏ شعب الإيمانء البيهقي [1/برقم: 19۸4]. 
(۲) مسند البزار [٦/١٤٤/برقم: .]۲٤۷۷‏ (۳) سنن الترمذي [٤/٦٥٥/برقم:‏ ۲۳۱۲]. 


٤١‏ كتاب التلظطف فم الوصول إل التهّف شرح كتاب الكُمَرّْف في الأصلين وا لصوف 


يرون ويدحلون الجَنَةٌ معهم؛ لكن لا نعي لهم فيهاء وإنْما هم حدم 
لأهلهاء وإبليس مِنّ الجن لا مِنْهُمء وخواصنا وهُمُ الأنبياء أَفْضصَلٌ مِنْ 
جميهم. وخواصَُهُم كجبريلٌ أفضل يِن عوامَنًا وهُمْ الصَلَحَاءُ وهؤلاء 
فصل يِن عوامِّم 

ونساء الدنيا أَفْصَلٌ منَ الحُؤر المِيْنء 
لوم 3© وا لن لصاون 63 [الصافات: "٠1٠٠١ ١٠٤‏ [ويحشرون] للمحشر يوم 
القيامة [وبدخلونْ الحَنَةً مَعهم] أ العباد [لكن لا نعم م لهم] أي : الملائكة [فيها] 
لن اله تعالى جَعَلَهاً جزاءَ عمل المكلَفِين الذنيا ولسوا منهم [وإتما ه خَدَم] 
بفتح ا تشريفاً لهم» را فن قل عو م البشر على عوام 
المَلك» كما هو ظاهرء وإنهُم غير الولدان لان أولئك فيها مخلوفونء وهؤلاء إليها 
مَْمُولُون [وإبليسنْ مِنّ الج قال تعالى: إل إبيش كان يِن الجن [الكهف: .]٠١‏ 
[لا منهم] فاستشناه منهم لكونِه في جوارِهم وغمارهم. حينئْلٍ لا شکل إباؤه عن 
السجود؛ لأَنهُ ليس يِن الجن المعصوم [وخواصنا وهم الأنبياء] أي : كل فر منهم 
ار ا ق ا 
رنه يؤخذ أن كلا من خواصٌ البشر؛ وهو الب أفضل مِنْ كَل من حَوَاصَ المَلَكِء 
[وخواصّهّم] بالتخصيصات والتقريبات المعنوبَّةَ [كجبريل] وميكائيلٌ وملك الموتِ 
وإسرافيل [أفضل مِنْ عومَّنّا وهُمٌ الصلَحَاء] القائمين بحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
قَدَرَّ الإمكان؛ لأنهم وإ تساووا معهم في الطْهَارَة من دس المخالفة والّوشح 
a E E a E E‏ 
[وهؤلاءا أي صلا الأئة والإشارة لظي [افضل ين عوامهما من لم بف 
منهم بتلك التخصيصاتِ ن باقيهم؛ وذلك لاشتراك الصّلحاءِ وعوامّهم في الصلاح 
ومساواتهم مه مشه فيما هو ناء وجِفَةٌ فيما هو منهم؛ إذ هو لهم كالمّس إليناء وفي 
الحديث «أفضَلّ الأعمال أَحُمَرّها»؛ أي: أَسَمَّها على النفس . 


[ونساءُ الدنيا أفضَل . مِنّ الحور اليين] لحديث الطبرانيّ في «الأوسط» 


2 


.]٤4١ :مقرب/٠١/۲[ العَظَمَّةء أبو الشيخ الأصبهاني‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين 3 


ا 


والجنٌ أجسام مُرَكَبَة كذلك؛ لكن منهم مَنْ غلب عليه عنصرٌ الهواءء ومنهم 
المؤمِنْ والطائع› وفيا أو عنصرٌ التّار وهم الشياطينْ؛ ومنهم» 
ومۇمئوهم یثابونٌ وكافرُوهُم بضدٌ ذلك» E‏ 


و«الكبير» عن أم سلمة «قلت: يا رسول اله! أنساء الدنيا أفضل آم الحورٌ العِيْن؟ 
قال : فضل نساءِ الدّنيا كفضل الظْهَارَةٍ على البطانةء قلت: يا رسول الله! ولم ذلك؟ 
قال : لصلايِهِنٌّ وصيايِهنٌ وعبادة الله ويل وفي رواية «قال: بل نساء الدّنيا افضل 
مِنَ الحورٍ الميْنٍ كَمَضْل الظَهَارَة على البطَائّةء قلت: يا رسول اله! ولم ذلك؟ قال: 
لصلايِهِنّ وصيايِهنُ شه کنن وحديث البيهقي وأبي يعلى عن أبي هريرة» وفيه 
«فيدخُل الجنَةٌ رجل منهم على نتن وسبعين زوجةٍ مما يِئ الله تعالى» وثنتين مِنْ 
َلَدِ آدمٌ لهما فضل على مَنْ أَنْشَاهُ اله تعالى بعبادَتهما في الدّنياء"» [والجنٌُ أجسامُ 
مركَبَّة] مِنَّ العناصر الأربعة» ولذا قال المُصَنّفُ: [كذلك] أي: تركيباً كتركيب 
الملائكة منهاء واستدرك من مفهوم التركيب المقتضي للمساواة بيتهما بقوله: [لكن 
منهم] أي: الجن [مَنْ عَلّبَ عليه عنصْرٌ الهواء] فكان له فُرَهٌ السَرَيَانِ وقطع المسَاهَة 
الطويلَة في اذى زمان [ومنهم المؤيِنُ] المَّصِفٌ بالإيمان السابق بيان [والطائم] مع 
الإيمان بفعل الطاعات [وضدّمُما] أي: الكافرٌ والمرْمِنُ العاصي [أو] الأنسبٌ بمقابله 
ومهم نن غلب عليه (عنْصر الار] فكاد شاك الأتلاف والإيذاء [و] أي : المت 
الثاني [الشياطينُء ومنهم] مَنْ لَحَصَنْهُ العنايةٌ مع حُبْثْ عنصره فتشرّفَ بالإيمان 
وغالَبَهُم علی مقتضی خبیه ری حبك لا َج ر تدا [الأعراف: ۸٨]ء‏ 
[ومۇمنومُم] أي: الجن [يشابونً] قال تعالى: إن لله لا يلم ينمال َرَو إن كك 
َة بسَمفها ربوب من لن ترا عَظِيمًا [التساء: ١٤]ء‏ ويدخلون الجلةَ قال الله 


تعالى في وصفِ حورها: لر بطينين س بهم ول جا [الرحمن: »]٥٦‏ فلولا 
دخولها لها لما كان لكر ذلك معنى» وهذا مذهب جمهور العلماء. وعن الإمام أبي 


م 


حنيفة أن ثوابَهُم السلامة مِنّ العذاب لا دخول الجنة [وكافروهُم بضِدٌ ذلك] أي: 


.]۸۷١ :مقرب/۳١۷‎ /۲۳( المعجم الکبیر‎ )١( 
.]1۸۷١١ :مقرب/۷۷۲/٠١[ مجمع الزوائدء الهيثمي‎ )۲( 
.]۴١ :مقرب/١١[ الأحاديث الالء الطبراني‎ )۳( 


4 ڪتاب التلظطف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب النُعَرْف في الأصلين والنَّصَوّف 


وقيل : الأجسام الثلاثة بسيظة؛ وا أو هواءً أو راء وال ا 
القضاء وهو المقام ا وأولاءُ نبيُنا صلى اله تعالى عليه وسلَّمٌ 
E‏ بَدنها باقيةٌ آنا ولم بتكلّم علبها صلى ال تعالی عليه 
وسل فنُمْيك عنها آذباء وجمهرر ر الخائضينَ أ جسم م لطيف سار في البدَنِ 
سريان ماءِ الوردِ به؛ 


يعاقبُونْ ويدخلون التّار [وقيلً : الأجسامْ الثلاثة] الأوّل: الملائكة» والثاني: الجني 
الغالبٌ عليه عنصرُ رالهراء والقالتة الفالت عل غص انار آنا وول 
الفلاسفة» و گا على ترتيب اللفٌ بقوله: [نوراً أو هواء أو ناراً] ف «أو» و 
و شافع في فصل القضاء] في عَرَصَاتِ القيامة والإنجاء مِنْ هَولِ ذلك 
الموقف الشديدِ البأس» واعترض بقوله [وهو] أي : هذا الفضل المدلول عليه بسابقه 
[المقام ك الموعود به E‏ الله تعالی عليه وسلم بقوله تعالی : عى أن 
و 4 بك مَمَامّا مود [الإسراء: ۷۹4]ء وهذا أشهر الأقوال في المراد به. وثْمْهً 
أقوالٍ أعر ذَكَرْتُ جملةٌ منها في «رفع الخصائص بين المَُعَاطِمَيْنٍ» وهما أولء 
وقوله: [وأولاه] ی اة وأجدَرُه بذلكڭ ار 1نا و َه تعالی عليه فسا 
E‏ وة قاغات أي كذلك 
وبعضها مشتَرَكٌ بيه وبين غيره» [والرُوح] التي بها حياة البَدَنٍ [بعد موتِ بَدَنِها] 
بمفارقتها له والرُوحٌ يجورٌ تذکیرّها وانها كما ای فى شج الذرَةَ e‏ [باقيةٌ 
أبداًا زلا بالف ذلك خدونها ولا قرلة على ول سء عاف إلا جي 
[القصص: [AA‏ اَن بقاءَها بمرادوء وهي لإمكانها قابلة للهلاك؛ آي الفناء [ولم 
يتكلم عليها] على حقيقتها [صَلّى اف تعالى عليه وسلّم] حال من الفاعل المقدّر؛ 
ای التي صلى الله تعالى عليه وسلم امتثالاً لقوله تعالی: «ۆويشلونك عن اروج فل 
الو من ر ری [الإسراء: ۸]ء [فنمُيك] معشَرَ Yi,‏ [عنها] عن حقيقتها [أدباً] 
معه صلی الله تعالى عليه وسلم بالسير على یرو و الخروج عن نهجه [وجمهور 
الخائضينً] من علماء المذاهب فيها [أنها جسم لطيف سار] مِنَّ السريان [في البدَنِ 
سريانّ ماءِ الورد به)“؛ أي: فيه» ويْسَمّى بالحلول السَرَيّاني» وهو أن يحل كل جزءٍ 


.]٦٦١ /١( المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 


الياب السادس: أصول الدين E3‏ 


لأا وصِمَّت بأوصافِ الجسم في الكتاب والسَةء فالمعاد للحشر جسمانيّ؛ 
ته فل هو اجا اجر المدن بعد انهاه ول هي حدم مرها 
والحَقٌ فناؤها إلا عُجِبَ الذئّب» وقيل: جسمانيّ وروحانيٌ: ی م 
وروح تعادٌ إليهِ على انها جوهَرٌ ا ا وتصرْفٍ من 
غير أن حل فیهِ» ولا تفنی بفنائِهٍ بل ترجِمٌ إليه على ما كانت من التَجْردِ 


داري من أجزاء الخال في جزء مقداريْ من أجزاء المَحَل حتى يلزم مِنَ الإشارة 
لخدا الإقارة إلى .لاع كما دذكر: ومقابله الحلول الجواري؛ وهو أن يتعلقَ 
الخال اجون ل السرياتن 
يستلزمٌ انقسام كل عند انقسام الآخرء ويستلزم عدم اتقسام كل منهما عند انقسام الآخر 
ولا كذلك الجواري»› وغل کا ا بقوله : الأتها وصقت ا الجسم في 
الكتاب والسَة] وذلك دلیل کونها ا ٳد لو لم َكَل لم يقم بها و وإذا کانت 
الروح جسماً لما عرفت [فالمعادٌ للحشر جسماي] - بكسر الجيم - بعود الجسدٍ والروح 
ال هجا نیل هو] أي: المعاد الجسماني [إيجاد أجزاء البدَنٍ] التي کانت 
ا E‏ واضمحلالها في نفس الأمرء [وقيل : هي] موجودة إلا أ 
َة فالمعاد الجسماني [جمع متَمَرَتّها] ثم إيجاد لاق:1 ]ا الذي يجب 
@ [فناؤها] أي: الأجزاء باعتبار الأعَمْ الأغلّب؛ ولا فالأنبياء والشهداء 
فاون لحيايِهم في قبورهم› ومُحْتَيب الأذانِ لا أك الأرض جسده وهو لا 
ينافي فناءَ هما لإمكانِه بغيرٍ كلها [إلا عُحْبَ الذّب] e E‏ رالمور خدة ودل 
ميماً - عَظمٌ صغيرٌ كالخردَلِ في أسفلِ العْصعْص» وقابل قولَه أُوّلاً: «المعاد جسماني» 
بقوله: [وقيل :] والمعاد [جسماني] لعو الجسم الذي كان حيًاً بالرُوح [وروحاني : 
أي: جسٌ] وهو الجسد [وروحّ عاد إليه] للجسد بناء [على أنّها] أي : الرُوح اجو 


مجرَدً] عن الأجزاء [يتعلق بالبدَنٍ تَعَلَنَ تدبير وتصرّف] يصل به الجسم لمراد الروح 
[من غير اَن تَحُلّ فيه] حلولاً اا أو جوَارِيَّاً [ولا تفنى بقنائه] بعد الموت [بل 
ترجع] بالبناء للفاعل ؛ ا «الرُوح؛ وبالبناء لغير الفاعل ]1 ليه] أي : الجحسد [على ما 
كانت] عليه ؛ أي: قبل الموت في الآخرةء الظرف خبر «كان»٠‏ وبين إبهام «ما* بقوله : 


[مِنْ النَجَرد] فيعودٌ فيه كما كانت عليه في الدنيا. 


8 كتاب التلطف فل الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرف هي الأصلين والنَّصَوْف 


وعذابٌ القبرء وسؤال الملكين منکر ونکیرٌ لغیر نبیٰ وصبيٌ ۰ ومن اتصل 
جنونةٌ ببلوغه بعد رَد الحياة فيه بقدر ما يَقْعْذُ ويفْهّم» والحشرٌ والحسابُ 
والصراط والحوض› چ والجنةٌ والثَارٌ مخلوقان اليومء 


[وعذابْ القبر] أضيفَ إليه للملابسة أو إضافة بمعنى «في٠؛‏ أي: عند السؤال 
إن ET‏ أو فيه لغير ذلك مِنَ المخالفات الى أراد الث العذاب بهاء 
وسكت عن «ونعيمه"؛ أي: للمؤمنين المطيعين اكتفاءَء وفي الحديث: القبرٌ روضَةٌ 
يِن رياض الجنَة أو حُفْرَة مِنْ حُقَّر التّاره. وفي الحديث: إِنّهْما لذبن وما 
بعدّبانِ فې کبیر»؛ أي: عندهماء ئم قال صلی اله تعالى عليه وسلم: «وإِنهُ لکبیر - 
أي : عند الله آمّا أحَذّهما فكان يمشي في النميمةء وآمًا الآخَرُ فكان لا 
ری ن تول > [وسوال الملَكينٍ] وعطف عليهما عطفَ بيان قوله: [منكرٌ 
TT‏ نَم غيرهما يقال له: رومان أو مبَثّرّ وبشير؛ ضعيف كما بيه في 
«غوصِ البحار الزاخرة في شرح الذرّة الفاخرة» [لغير نبیً] تنازعه المصدران قبله 
[وصَي] أي: متصف بصبيّ ولو نى [ومَنِ انَصَلَ جنونَةُ ببلوغِه] ولم يفِقّ منه إذ لا 
ی ی اااي عن وال اق و عبرو ب ابع 
رَد الحياةٍ فيه] الظرف الأرل حال حال ا س في الإعمال» والثاني متعلقٌ ب ردا 
أو مستَقَرّ حال أو صفة لل «الحياة»؛ اَن تعریفها جنسي ؟ ای کائة والكائنة [بقدرٍ 
ما يقعْدُ ويمَهَمَ] حال مِنّ «الحياة»؛ لكون المضاف عاملاً قبل الإضافة؛ أي: فليست 
كحياة الدنيا التامَّةَ المحتاج معها لعوارض الدنياء بل بقدر ما يحصُّل به الجواب 
[والحَشرً] للأجساد ا مِنَّ الأجداث لعرضات الموقّفِ [والحسابُ] على 
الأعمال إن خيراً فخيرء وإ شَرَاً فشر [والصراطً] جر منصوبٌ على ظهر جَهَنَمّ 
الخد اا واف ال الجر عا جوا ا : في 
عَرَصَاتِ القيامة» والآخرٌ: داخل الجن وگل مِنَّ الكوثر الذي وعد به المصطفى 
صلی الله تفال غله وسل من شرت مهه لا ظا أبدا [حى ثابت] لدلالة الكتاب 
والسَنَّة المقبولة عليه ولا طريق للعقل في إدراك ذلك» [والجََّةّ والنَارً] المذكورتان 
في الكتاب والسنّة والمتداولتان على الألسِنَة؛ أي: مسمّاهما [مخلوقانِ اليومً] 


(۱) سنن الترمذي [٤/1۳۹/برقم: .]۲٤٠۰‏ (۲) صحیح البخاري [۸۸/۱/برقم: .]۲٠١‏ 


الباب السادس: أصول الدين o1‏ 


وتلكٌ فوق السّماءِ السَابعَةَ وتحتَ العرش» وهه أسفل الأرضينَ واختير 
ال ۰ 

EEE TOU E و‎ TT 
O و کر اال لار ی ال‎ 


پإخبار الله تعالى عنهما بصيغة الماضي› والاصل ا التجوْزٍ عن المستقبل لتحقيِه 
ا العلم به» وهي التي رج منها آدم» وقد ذكرّ أله ذلك ابن القيم في «حادي 
الأرواح' [وتلک] ق الجنّة [فوق السّماء السابعة» وتحتّ العرش] وفي الحديث: 
«إذا سالتم الله فاسألوء الفِردَوسَ فإتها وسَطٌ الجَنّةّ وسقفُها عرش اغ وجاء 
باسم الإشارة الموضوع اة دا وتعظيماً لها [وهذه] أي: النار [أسفل 
الأرضين] وقيل: تحت البحرء وقيل: تحت الجَّةٍ [و] لذا [اختيرًّ الوَقفُ] عن تعيين 
المَحل لتعارض الدلائل» ووم القيامة ينْصَبُ الصراط على ظهرانيها . ٤‏ 
[والعينْ] آي : الإصابة بها؛ وهي أجزاء سمي ماي عيون ذوي النفوسٍ 8 
عند استحسانٍ الشيءِ ء يحصّلٌ منها في المعيونِ ا 4 وفي الخديك: ان جو حو 
ولو کان شيءُ سابق القَدَرِ سبمَنه لعن [وكدا السحرا وو ارق للعادة عن 
أعمال من غاز تا جا يكاد يجري مجرى المشاهداتِ التي لا تفَقَرُ لج 
فقد سجر صلی الله تعالی عليه وسلم حتى كان ييل له أنه فعلّ الشيءَ ٤‏ وما قعل 
اول بارا کله تذل على الإباحة يؤتى بها فيما بوهم فيه من [بالرقي] کلهة بر 
بها على نحو اللديغ» ومنها «العَوَذا - بضم ففتح و تة على غل 
الإنسان» وحديث: «مَنْ علَقَ تميمَةٌ فلا تم الل ل محمولٌ على ما کان يُضْنَعُ 
في الجاهلية من تعليق الحُرزِ ونحوه» وفي الحديث: «مَنٍ استطاع بنفَعَ أخاه 
فليفعّل“ . [إِنْ حَلَثْ عَمّا] عن لفظ أو نحوه [لا يُعْرَّفُ معناءً] فإذا كان كذلك 
جازت عرب كانت أو غيرّها [وإلا) بأنْ لم تكن كذلك بل اشتملت على ما لا ْم 
معناه [حَرْمَّت] إذ رَبّما يكون مدلول ذلك المجهول المعنى گفراً» [وأطقال الكَمَّار] 
مطلقاً [في الجنّة] لأنّهُم غير مكلّفين ولا عليهم مما يأتيه آباؤهم لآية وا ترد وازرةٌ 


(۱) صحیح البخاري [1۷۲/۲/برقم: .]۱۸٠١‏ (۲) صحیح مسلم [٤/۱۷۱۹/برقم:‏ ۲۱۸۸]. 
(r)‏ مشند ألحمة [ ۱ / برقم : .[1VtoA‏ )€( صحیح مسلم /۱۷۲۹/٤[‏ برقم : ۹[ 


ا كتاب التلظف فم الوصو إل التعف. شرح كتاب الَّرّف في الأصلين واللَّضَوْف 


واعتقاد الَنَّاسخ كُمَرْ» وكراماث الأولياء - وهم القائمون بحقوق اله تعالى 
وحقوتي العبادِ ‏ ولو إحياء مَيْتِ؛ بل ووجودُ الوَلَدٍ مِنْ غير أب وإنكارها 
ا عاد وقد يقَع الخارف اة لعامی أو إِهالَةً لمبطل e e SAE SSS‏ 


وزد اخ [الأنعام: ]٤4‏ [واعتقاد التناسخح] وهو عند الحكماء وغيرهم انتقال 
الروح من جسد لآخر؛ فن کات ني جسيٍ مطيع انتقلت لأعلىء ولا فلاأسفل 
ا ونحوه [كفرٌ] ا الجنة والنار» وقولهم بقدم الأرواح» وما ثبت مِنْ 
مخ بعض الكَمَرَةٍ قَرَدَةّ مما يوم أنه عودٌ إلى أبدانٍ حيوانيّةٍ كما في المعاد 
الجسماني؛ اهو ع فا ا اة ن لجرا اع للد رل فلي 
تناسُخاً؛ إذ هو عودٌ في الدنيا بعد المفارَقَة إلى بدن ماء والمسځ تبديل لصورة 
الأبدانٍ لا جَمَْ أجزائها الأصلية المتفرَفّة فتعود إليها كما في المعادء وإحياء 
عيسى ## بعض الأمواتِ» [وكراماتٌ الأولياءِ] جم كرامَة أمرٌ خارق للعادة من 
غير قصدٍ يظهرٌ على يَدٍ الوارِثِ [وهُمٌ القائمونَ بحقوق اله تعالى] المطلوبة منهم فعلاً 
وتركاً [وحقوق العباد] وهذا مدلولٌ الصالح فهُما مترادقّان» والوليّ فعيل بمعنى فاعل 
E TA I O O NS‏ 
[إحياء مي بل] وقع منه كثير حكاه اليافعي في «روض الرياحين» [ووجود الولَدِ مِنْ 
غير أب] أخذاً بعموم قولهم: ما كان معجزة لِنَبِيّ جاز كونةُ كرامة لِوَلِيّ» وقصد 
بذلك ا على من قال - کابن رسلان في «زبده» - وما انتهوا لولد من غير أب» 
وقد بينت ذلك في شرحها المعتمد في شرح ۰ [وإنكارٌها] أي : الكرامة 
[جملة] بجميع أصنافها [عنادً] وقد بينت دلائل ثبوتها مِنَّ الكتاب والسّة في كتاب 
«نشر ألوية تشريف المصطفى وإعزازاته ببيان إيمان أبويه صَلّى اله تعالى عليه 
وسلم»ء وإثبات الولي وكراماته» وهي جائزة ولو بقصد الولي» ومن جنس المعجزة 
وتمتاز عنهاء وواقعة كقصة مریم وآصف. أصحاب الكهف. وما تواتر جنسُه عن 
الصحابة فمن بعدهم وهم أجل [وقد يقع الخارق] للعادة [مَعُونَةً] - بفتح الميم وضم 
العين آخره نون - فيها [لعامَيًّ] غير الولي السابق بيانه» و«معونة» حال عطف عليها 
[أو إِهانَةً] ويكون ضدً مراده [لمبطل] کما وقع لمسيلمة لما دَعَا للأعور بصِحة 
اله لف ال ةب وا تَمَلّ في ر لجار ماه وراز اض ردهت 


الباب السادس: أصول الدين Yor‏ 


ا کن والولاية دون الرّة ورَعم خلافه کر ؛ كاعتقاد سقوط التکليف 
عن الول الكامِل . 


و«المبطلة اسم فاعل مِنٌ الإبطال؛ أي : بکفرٍ أو بدعَة [ليَظْهَرَ کێبه] - بفتج اک 
فسکونٰ أو فتح فکسر - الإاخبار بخلاف ازاف کا مره [والولاية] وقد عرفت آنا 
القيام ي اف تفال و قزق الاد درن الا ف الفضيلة فلا تساريها قطعاً 
لأنها تنبئ عن البعثة والتبليغ عن الح للخلق؛ ففيها ملاحظة مِنّ الجانبين» ويتضمُنُ 
قرب الولاية وشَرَقّها فلا تكون كالنبوًةٍ لأنّها لا تبلغ غاية الكمال؛ إذ ذلك تَيْلٌ رتبَةٍ 
البو وكذا الولي لا يبلغ درجة الي في الفضل بل النَبي أفضلٌ منه؛ لِإأن النبرّةَ لا 
تكون بدون ولاية» ولان النْبنّ مع حال مِنْ شرف الولاية معصومٌ يِن المعاصي 
افون و ا ف ا النصوص القاعِعَةٍ شرفي الوحي» ومشاهدة المَلَكٍ 
المبعوث اإصلاج حال العالم» ونظام مر المعاشِ والمعادِ إلى غير ذلك [وزعم 
خلافه كفَرٌ] کزعم بعض المخضرنة أن الولاية أفضل و E‏ لإتيانها عن القرب 
والكرامَة؛ كما هو مَأ مقرّبي الملائكة بخلاف الرَةٍ فإنّها تنبىع عن الإنباء والتبليغ ؛ 

كما هو شَأنُ رل المَلِكِ إلى رعاياه لتنفيلٍ بعض أحكايه ورَعَمَ بعض الكرَامّة أن 
الول قد يلحَقّ درجة الل بل أعلى؛ وكلامُما فاسد [كاعتقاو سقوط التكليف عن 
الوَليٍ الكايل] مع بقاء تكليفه؛ أي: عقلِهٍ؛ لمصاَمَةٍ ذلك الشرعَّ الشريت وزع 
أهلٌ الإباحَةٍ والإلحادِ سقوظ ذلك عنه» وأنه لا يطالبٌ بفعل مأمور ولا بترك مهي 
ولا يضرَهُّم ذنبٌ ولا يدخلون النْارَ بارتكاب كبيرة» وهذا باطل بالإجماع وبعموم 
الخطاباتِ مع أن أكمل الناس في المحبّةٍ والإخلاص الأنبياء - ولا سما نينا محمد 
صلّى الله تعالى عليه وسلم - لم يسقط عنهم ذلك؛ بل التكاليف في حمَّهم أنه 
وأكملْ؛ حتى أنَهُم يعاتَبُون بنرك الأفضل» نعم حكيّ عن بعض الأولياء أنه استغنى 
عن التكليف وسأل الإعتاق عن ظواهر العباداتِ فأجيبً الولي لذلك فسلَبَةُ عقلهء 
ومع ذلك كان من عُلْوٌ المرتبة على ما كان» وحمل بعضَهُم ما ذُكِرَ على أن مراده اَن 
الولي لاستعذابه تلك العباداتِ نظراً للمعبود لا يراها كُلْمَةَ بل تشريفاً كالذكر في 
الجنة. 


.[01/] المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أخمد الإأيجي‎ )١( 


2 كتاب التلظف ف الوصول إلة التهّف شرح كتاب الّعَرُف في الأصلين واللَّصَوّف 


والخضرٌ نبي دون لقمان وذي القرنينء ومن حالف ما علة إماما اله 
أن الحسن الأشعري› وأبو منصور الماتريدي ؛ مبتِع› ولا ي أ حداً من 
E‏ ببدعَة لشَبْهَة تأويلهم ؛ إل إِنٍ انضم الها مك تجا 


[والخضر] د بفتح الحعجمة الأولى وقش الكاة ت و ا بفتح الموحدة 
والتحتية وسكون اللام بينهما - مب بالحُضر لجلوسه على فروة مِنْ a‏ فإذا هي 
تهت حضرة [نبئ] وهذا ما عليه غالب الفقهاء فقالوا في أسباب الحدث في النائم لو 
أخبره المعصوم كالخضر - بناء على القول بنيرًته - [دونٌ لقمانً] بن ناعورا أو هو من 
أولاد آزر بن أخت أيوب أو ابن خالهن عاش حتى أدرك داودء وأخذ عنهء وكان 
يفتي قبل بعثته [و] دون إسكندر [ذي القرنين] الروت لقب يلك لأوجه كثيرة مذكورة 

في «ضياء السبيل إلى معاني التنزيل» منها أنه طاف المشرق والمغرب» أو أنه َي في 
ان ف ادو او لە قار والرُوم» [ومن حالف ما عليه إمَامَا السنَّة] 
المقتدّى بهما فيهاء ويقالٌ لأتباعهما: أهل السنّة والجماعة» وعطف على اإيامًاا 
عطف بیان لقوله: [أبو الحسن] على بن إسماعيل البصري المتكلّمٌ من ولد أبي موسى 
[الأشَمَري] ‏ بفتح الهمزة a‏ وهو نبت 
ابن فد بن زد ن بج انعا له ا لار اه اند ولا وال غل 
بدَنِهِ» توفي أبو الحسن ببغداد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» وقيل: بعد عشرين سنةء 
وکان مولده سنة سبعين ومائتين» [وأبو منصور الماتريدي] قال الأصبهاني في لب 
الألباب» ويقال: ماتريبى - بالموحدة محل الدال - محلَةٌ من سمرقند [مبتَځ] لخروجه 
عا عليه الوا الأععمٌ والخلاف بينهما في مسائل لا تتتهي لتبديع أحديما صاحبةٌ 
ولا تکفیره رسيأتي بيائهاء > [ولا نكفْرٌ أحَداً م مِنْ أهل القباة] الكعبة؛ أي : : مستَقَبلّها 
[بذْب] غير مُحَمَرٍ [ولا ببدعَةٍ] أي: لا يحكمٌ بکفرِءِ بشيءِ مِن ذب وعَدَم كُفْرِ 
المبتدعَة عند وقوعهم فيما لو وَقعَّ فيه معان َر [لشَبهة تأويلهم] ون كانت ضعيفة في 
نفسها للحديث: «ادرؤوا الحدود بالشَبُهات 0“ IE‏ إن انضمٌ إليها] ای البدعة 
[مكفَرٌ صريحاً] لا يحتملٌ حلاف ذلك [لا] مكمَرٌ [لزوماً] أي: يلزم بدعََهُ كفْرٌ لما أن 


.]۳٤١۷ /۲۳( تاريخ دمشق» الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساکر‎ )١( 
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ومن تُمٌ قال الشافعيً: أقَبَلٌ شهادةً أهلٍ الأهواء والبدع إلا الخظابية 
ا جل الكذِب طلقا او لموافقیهم؛ ورا 

وش ل ا رضي الله تعالى عنهم أَهَمّ الواجباتِ ومقدَّماً على 
دنو صلی اف تعالی عليه وسَلمّ - على الناس لضب إمام ولو مفضولاً ليحمَطٌ 
حوره ةَ الدين ويْجقّ حمَهُ» ويْبْطل باطلة وينصف المظلوم ويضَعَ الحقوق 
مواضعَهاء» ويتعيْنُ لها بن الإمام» أو جَعْلِها شورى A‏ 


لازم المذهب ليس يمذهب [ومِن ما1 آی: ی ذْكِرَ للنَُبْهَةَ [قال 
الشافعي : ت شهادة أهل الأهواء] النفسيةٍ ة [والبدع إ إلا الخطابيَةً] وعدم قبولها منهم لا 
لكفرهم بل [لاعتقادهم حل الكذب مُطلَاً] أي : لموافقيهم وغيرهم [أو] ادون ل 
[لموافِيِيهم] فقط [وهو] القول [الأشهرً] عنهم [ويخت معا آي من هة ة السمْع» 

وهو الع لما تقدّم اَن لا حك قبل ورودِهِ [ومنْ تَمً] أي: وين وجوبهِ كذلك [جَعَله 
الصّحابة رضي الله تعالى نهم مم الواجبات] فبدأوا بالقيام به [ومُمَدَمَاً على دفنِه 
صلی اف تعالی عليه وسَلَ] لاله عَقِبَ وفاته صلی الل تعالى عليه وسلم ومجيء 

الصدّيتي وخطبيه وتَبين ن¿ الموت نوجه عيون الصحابة لسقيفة بني ساعدة فعقدوا فيها 
الأمرء ثم ثاني يوم اشتغلوا بأمرٍ دفنِهِ [على الناس] إذ لا يجب على الله تعالى شيء 
أصلاً [نَصْبُ إمام] رياسة عامَةَ في أمور الذين [ولو] كان [مفضولاً] مع وجود أفضل 
منه؛ إذ قد يكون أقدرً منه على القيام بمصالح الدّينء وأعرف بتدبير الملك. وأوفُقَ 
لانتظام حال الرعيَةَء وأوثق في اندفاع الفتنةء ولإجماع العلماء بين الخلفاء الراشدين 
على إمامَةٍ بعض مِنْ قريش مع وجو أفضَل منه [ليحقَطً حَوْرَةً] - بفتح المهملة والزاي 
وسكون الواو - ناحية [الدَينِ ويُجِقً] - بضمٌ التحتيّة - [َحَمَهً] بتأييده وتسديدِه وإقامته 
وإظهاره؛ إذ هو ثقيل على النفوس» ولولا شوكةٌ ولاةٍ الأمر ما قامٌ ولا استقام فوظيفة 
إقامنّة وإعلاؤه وتشييده وبُبطِل باطلَّهً] برفعهء والمنع مِنّ الدخول فيه» ا 
المظلوم] من ظليه [ويضَعَ الحقوق] الشرعيّةَ [مواضِعَها] الواردة في الشرع [ويتعيَنُ 

لها] أي: الإمامة المدلول عليها بالسياق [بنصٌّ الإمام] كما استحْلَّفَ 
الفاروق رضي الله تعالی عنه» [أو جَعْلَّها شورّی] - بضم المعجمة وسكون الواو - 
أي: تشاورواً كما فعل عمرٌ بينَ السَنّة الباقين حينئزٍ مِنّ العشَرَةٍ المبشَرَةٍ بالجنَةَء 


Ye٦1‏ ڪتاب التلظف في الوصول إل التعرّف شرح كتاب النّمَرّف في الأصلين والنَّصَوّف 


يَفْمُونٌ على واحدٍ منهم وإلا فببيعَة أَهْل الحَلّ والعَفْدِ ولو واحدأء ويحرْمْ 
الخروج عليه عليه ولو جًائِرا؛ دَزءَا للفِتّنء وخروج نحو الحسينِ کرم الله تعالى 
وَجْهَهُ كان قبل أن يستَقَرً في الأمرء مع أنه مجتهد» ولم يكن الإجماع انعَمَدَ 
فيه على حرْمَة الخروج على الإمام الجائر. 

وخيرٌ البََرٍ بعد الأنبياء أبو بكر فعمرٌ الفاروقء قال الأكثرونً: فعثمان 
فَعَلِنّ رضي الله تعالى عنهم» واستحقافُهُم للخلافَةٍ على هذا الترتيب بلا 
ترذ ورَعْمْ أن الإجماعَ على خلافة علي باطلٌء وإنما هاجت الفيَنْ لأمور 


[يَفْمُون على واحدٍ منهم] لامتناع تعدّدِ الإمام لما يفضي إليه التعدّدُ مِنّ الاختلالِ 
والات الاو ا هذين [ف] يتعيّنُ لها [ببيعَةٍ هل الحل والعقد“ ولو] 
كان المئَّصف بذلك [واحداً] لكونه كثيراً ف التاحة تاف الأمرء [ويحرْمٌ الخروج 
عليه] بالقيام عليه وعدم الطاعة [ولو ارا لما يفضي إليه ذلك من المقاسدِ والخُرْق 
الذي لا يكاد يلتبم ولا غلل ك برل ذر٤‏ دنا [للفَتَنٍ] الناشئة مِنَّ الخروج 
عليه والمفاسدِ المرتَبَةٍ على ذلك [وخروحٌ نحو الحُْسَين كرّم الله تعالى وجْهَةً] من 
أولي التمَّى والدّيانة [كان قبل أن يستَقِرٌ في الأمر] على حرمَة الخروج [مع أنه 5 
داه اجتهاده لجوازٍ الر على 2 الجَور» [ولم يكن الإجماع انعقد فيه] في زمه 
[على حرمة الخروج على الامام الجائر] فعمل بقضية اجتهادِه. 


[وخيرٌ البَشر] رتبةٌ [بعد الأنبياءِ] إذ لا يصل لرتججم غيرهُم أصلا [أبو بکر] 
عبد الله بن ای قحافَةَ عثمان [فَعمَرٌ الفاروق] وهل التفضيل ظعي أو ظنْي فيه حلاف 
قال الأكثرون: فا الأفضل بعدهما [عثمان] بن عمّان وغل الجميور (فعلن رضي ابه 
تعالى عنهم] مل سانا اتشات او خو ال امار اف [واستحقافهُم 
للخلافة على هذا الترتيب بلا ترد ب بينَ اهل الح فيه [وزعم] فا خبرهُ «باطل» 
وهو مضاف لقوله [أنّ الإجماع على خلافة على باطِل] بل هي مجمَع على انعقادها 
[وإنما هاجت الفسَنْ] بينه وبين محاربيه [لأمور ایا ينبغي حملَهُم على السَّدَادِ 


.]٤٤٥ /4[ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن شهاب الرملي‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين Yo¥‏ 


ا ر ا Sos‏ 3 ن 8 ٍ 
فة العرة ال وبال فال در فا خد هة ال هوان افق الا 
cfc. £ ٤ e.2‏ 2 ٤و‏ 


وعدم النَظّر فيما جرى بينَهُم؛ فتلك دماء طهر الله منها سيوًا فهر منها ألستنا 
فيه العَشَرَةٍ المبشَرَةٍ بالجَّة] المجموعة في قولي: 
ب و ا فا ٠‏ ما ت ا و 
ا عبيدةونجل عوفي وطلحة الجواد مِنْ أهل الرَنا 
ر نهم في رتبةٍ واج وعليه الجمهور» وقيل : ری ی حب 
ر [فأهل بَذر] ركذا فقا لاان رتا ع إا أت أَمْلُ [أخُد] - 
بضمََُین - جبل معروف بالمدينة كانت عندة الواقعةٌ المذكورة في سورة آل عمران 
[فبيعة الرّضوان] بالحديبيّةٍ على مهار قريش أن قتلوا عثمان لما وشِىَ بذلك فيما 
بين الصحابة [وأفضل النساء] من هذه الأَمَّة ومِنْ قَبْلِهّا كما يفيدّةُ عمومُ الجمع 
المحلّى بد «أل؛ فيشمل مريم فعشملها بالنسبة لليٍضعَة كما بأتي ما يوئ إليه بنته 
[فاطمةً] وباقي أخواتها الثلاثة تة وها في الفضل لوجود اليضعة في كَل [فأمّها] ا 
وقَضَلَّت أمّها لليضعَةء ومن فضل أَمّها فباعتبارٍ لأنّها أصلّها [فعا ةا فلت خد 
عليها لما جاءَ «أَنٌ عائشة ئشة قالت للبيّ صلی الث تعالى عليه وسلم - وقد دَگرَ خديجةٌ - 
a‏ فقال: لا واللء! آمت بي حينَ كَقَرَ بي قومي» 
ونَصَرَتنِي حينَ خَڌلَنِي قويهي الحديث» وأيضا فأقرَأها جبريل ت السّلامَ مِنَ 
الحقّ» وعائشة إِنّما أقرأَمًا المصطفى السلا عن جبريلَ ومجيء السلام لها أيضاً 
مِنٌ الله في حديثٍ ضعي جداً فلا يقاوم حديتٌ خديجَةًء [فبقَيَّةٌ أمَهَاتَِ المؤمنين] 
قن به f‏ تهْنّ للمؤمنينَ في الاحترام والإعظام كالأمَمَاتِ؛ وقال تعالی : وروج 
ا [الأحزاب: 1] وظاهرة ارف الاقات: وقيل : أفضلَهُنّ حفصَةٌ لأمرِه 
I a‏ نها زوجت في الجَنّة 
وانها صوَامَة قوّامَةً ٠“‏ [وتقديمٌ مريمَ على فاطمة] الذال عله ر الام «فاطمة 
ية نساءِ آهل الجكَة إلا مريمَ بنتَ عمران ٠»‏ [محلة] أي: فضّلَّها عليها 


(۱) مسند أحمد [۱۱۷/۹/برقم: .]۲٤۹۰۸‏ (۲) مستدرك الحاكم [٤/١٠/برقم: .]٦۷٥۳‏ 
(۳) صحیح البخاري 17 ۷ / برقم : .[Yoo۸‏ 


ToA/^‏ ڪتاب التلطف فا الوصو إو _التعف شرح كتاب اللَفَرْف في الأصلين وا لثَضَؤف 


e 
أ وكذا أولادها؛ قيل: و سيَةٌ وألحتُ موسى يَكنّ في الجََةٍ‎ 
E E E E 
الا بني آنه بب على من تال إعطاء كل مه ما بخجقة فرعا‎ 
وغيره يلرَمُهُ اعتقادُ ما عليه أَهْلٌ السَنّة فيهم تفصيلاً إن سَهُلَ وال إجمالاًء‎ 


[عند قطع النظرٍ عَمًا فبها] في فاطمَة [من eS a a‏ 
[النَفْيْسَة] لقان د ين الل جَمعها بَصَعَ وبْصَعّات» وبَضع وبضاع كتمرة ومر 
وسَجَدّات ودر وصحَابٌ كذا في «المصباح» [إذ لا يساويها] أي: فاطمة [عند النظر 
لها] للبَضَعَةٍ وكونها مِنْ أجزاثها [أَحَدّا مِنَّ الخلتق لِأَنٌ المصطفى وبَضَعَتّه هذا شَأنه 
[وکذا أولادُها] لا يفضلَهُم أَحَدٌ يِن الخلتي عند اتر لها [قيلً]: قال بعض الأئمة: 
[مريم] نت عمران أمّ عيسى 4 [وآسِبَةً] - بالهمزة الممدودة وكسر المهملة - بنت 
مزاحم امرأة فرعون في الدنيا [وأختٌُ موسى يَكلّ في الجَتَةٍ زوجاتٍ لبا صلی ات 
تعالى عليه وسلا وجاء ذلك في الحديث المرفوع في «تهذيب الأسماء واللْعّاتِ» 
عن أبي أمامة قال: «قال رسول اله صلی ال تعالى عليه وسلم: أعْيمْتُ أن الله ك 
زجني في لجنو مريم بن عمران وم أت موسى ويي امرأة فرعون). فقلتٌ: 
هنيئا لك يا رسولً اش" وأورد جملة في فضائله صَلّى الله تعالى عليه وسلم البرهان 
الباجي الدَمَشْيّي في مولده [ويجبُ] شَرْعا [الإمساك عمّا جَرّى بين الصْحابَة] مِنَّ 
الحروي والشؤون والتهاجرٍ؛ وفسّرَ وجوبَ الإمساكٍ بقوله: [بمعنى أنه يجب على 

ر تامار و عليه ورصَانَة عقله [إعطاء كَل منهم] أي: الصحابّة [ما يستجِفةً] هِنّ 
الإكرام لَه ادال عليه السلَةُ النبويّةُ لما قام به مِنَّ الفضل [شرعا] لقوله صَلّى انه 
بان و «أنزلوا الناسَ منازلهُم»". [وغیره] أي : غير التاهْلِ للاجتهاد 

فيما مر [يلزمة اعتقاٌ ما عليه أَهُل السنّةٍ فيهم تفصيلاً] مما تقذَّم بيان بعضِه [إِنْ سَهُل] 
معرفة ذلك التفصيل [وإلا] يهل فيعرفه [إجمالاء > كما هو] من إجلالهم وإعظايِهم 


.]٠٤۸١ :مقرب/٥۲/١[ المعجم الكبيرء الطبراني‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود [۲/ 1۷۷/ برقم: .]٤۸٤۲‏ 


الباب السادس: أصول الدين ۲۹ 
لا الك عن معرفَة أخبارهم وسيَرهم؛ إلا لمن حشِيّ عليه مِنَ الاظلاع 
عليها أن يعتَقِدَ في بعضٍ منهم ما لا يلي به كما هو الخالب على العوامٌ عند 
سماعها؛ ممن لا يَيْنُ لهم الحق عند أَهْل السنَةٍ م من مُشكلها فتأمَلهُ؛ فإنه 
الح الذي تشهد له القواعدٌ ولهذا لم يبالوا بإطلاقٍ الوجوب چ 
وکلم عدولٌ مأجورون؛ لكنّ اجر المصيب کر کما صح َج به الحبرُه وأئمة 
المذاهب المشهورَةٍ وأئمة سائر المسلمينَ DES‏ 


تعظیماً له صلی اله تعالی عليه وسلم» 1 مخت وجوت الاما غا ر چری 
بینهم بمعنی [الكفُ عن معرفة أخبارهم وسيّرهم] المدولة في التواريخ الموثوق بنقلها 
[إلا لِمَنْ خشى] بالبناء لغير الفاعل [علبه مِنّ الاطلاع عليها] على أخبارِهم وسِيَرهِم 
[أن يعنقد في بعص متهم ما لا يليق بوا لحنم رَصانة عقلو أو لجيشي بذعي كنا هو 
آى: الاعتقاد لما ر [الغالبُ على العوام عند سماعها] آي أخبارهم [ممُنْ لا بين 
لهم الح عند أهلٍ اة نا اة [مشكلها] أي تلك الأ عبار بوالستة بل يضر 
على مجرَدِ النقل وعقولِهم لقصورمًا لا ندرك مقَاصِدَ مرامِهم ولا نَفْظْنُ لمناهُم 
فتفصّل عند سماعها. ولما كان حمل الإمساك عما جرى بين الصحابَة على ما ذَكرّ 
من بيان فكر المْصَنّفِ» وما أحسَتها قال: [فتأملَةٌ فإّءً] أي: الحمل المذكور [الحقّ] 
ضدً الباطل [الذي تشهد له القواعذ] لان العلمَ أفضلٌ ودرء المفاسِدِ مقَدّمٌ على جلب 
المصالح [ولهذا] للرجوع لما تشهد به القواعدٌ لما ذگرنا [لم يبالوا] أي: علماءُ 
الأصولِ [بإطلاتي الوجوب] على الإمساك [الموهم] لترك الَظرٍ في أخبارِهم وسِيَرهم 
مطلقاً لعليهم بان القواعدً الشرعيةَ هي المرجَمٌ وهي مبيَةٌ لما قال المُصَلّف: 
[وکلهم]؛ آي : الان عدولا سواءٌ من خالظ الفحَنَةً ومن لا [مأجورونً] في 
اجتهادهم ؛ لاهم لحلولِ تَظْرٍ المصطفى عليهم ار موصلينَ للقرب دائرينَ 
على مرضَاة الرّبّ فما متاجرْهُم إلا ذلك فهم متحدون فيه» لكن منهم المصيب 
ومنهم خلافْةُء [لكّ أجرَ المصيب] منهم [أكثرً] من أجر المخطىئ لما تقدَّمّ مِنّ 
الاجتهادِ مِنّ الخبر الدَّالّ عليه ولذا قال: [كما صح به الخبرٌء وأئمةٌ المذاهب] 
المشهورة السالمَة مِنَ الابتداع والرَيْع والارتياب [المشهورة] کالسفيانينٍ وأبي ثور 
وابن المبارك وداوة الظَاهِري [وأئمةٌ سائر المسلمين] المقتدى بهم في الخبرء 


١‏ _كتاب التلظف فق الوصول إل التعف شرح كتاب انعرف في الأصلين والنَصَوْف 


مِن أهل السلّةَ والجماعة على هدي رهم وأ 


‫َ 


بو الحسن الأ شعري وأ بو منصور 
ف بينَهُما إلا 


2 


ا إمام ما وراءَ التهر إماما السة والجماعة. ولا خلا 
في مسائل فليلة نحو العشرين 


والمأخوذ بآرائهم في الأعمالٍ وغيرها [مِنْ أهل السّ] حال من مفعولٍ محذوفٍ هو 
ا ای أعبنهم كائنين من ذي السْنّةَ الطريقَة المرضيّة [والجماعَةٍ على هذى 
ربهم] ای الضاة في العقائد وغیرها ولا التفات لمن ا فیهم مما هم بريؤونً 
منه» ومناقبهم وفضائلهُم مشهورةٌ مأثورةء ويكفي فيها انتشارٌ علمهم عرز جلالَتهم 
على تعاقب الأزمان ولا يقَدِرٌ RTE E‏ لنفيه ولا لغيرهء [وأبو الحَسّن 
الأشعًريً] السابق ذِكْره إمامنا في الاعتقاد معَرّ الشافعبًّةٍ والمالكية [وابو منصور 
الماتريدي] ویقال كما مر الماتریبى ي - بالموحدَة مَل المهملة - [إمام ما وراء انرا 
في الاعتقاد وهر ES‏ ر [السنَّةَ والحماعة] أي : أهلها [ولا 
خلا بيتَهُما إلا في مسائل قليلةٍ نحو العشرين] نظّمَها القاضي تاج الدين ابن 
السبكي فقال في قصيدته النوبة : 


يا صاح إل عقيدة النعمانٍ والأشعري حمَيفَة الإيمانِ 


3 ازل ناین 


الف بي اتل اة 


تسب سواه وَهَیْت فی الحبان 


تيل بلاتتع ولا قران 


E E ES 
ولقديؤولٌ خلافها إمّا إلى‎ 
ESOS OEE 
وكذا الرْسَالَةُ بعد موت إن تحن‎ 
وقي اى ابن هوازن أستَاذنا‎ 
PG GE ESE 


له +٠‏ و 


فالكفر لا يَرضى بو لعبادو 


وعيون عند تطاعن الأقرانِ 
لق كلات ياء قى الايهان" 
بهت ونعمة كافر ران 
صَكَث ولا أجِمَحَ الشّيخان 
يها اق راء مز عدر شان 
دة ليس يلرَمُها رضى الرُحّمن 


. روء ا ع ٤ a‏ 
ويريده آأمران مفترقالن 


)١(‏ الشريعة» أٻو بكر محمد بن الحسين الآجري [ص1۲۹]. 


الباب السادس: اصول الدين 


وأابتو تي فة قال إن لارا 
وعليه أكيُرُنا ور لا يصح 
ر یمان | ا 9 8 


, 


EET‏ وإنة 
ا 
أو للمعاني وهي ِت مسايِلِ 
EET‏ لطي و جرّی 
تحصن اک فهر اندی 
فَمّى اليماب وقال: سوق أثيبْهُم 
هذا مقال الأشعَري أمامُنا 


وياد ازات اهال ي 
ا نگ ا فن يدق فقّد 


م 


هڌا اتال الإإرادة EE‏ 

قالوا: وليسً بجائِز تكليف ما 
وعليه من أصحابتا شيخ العرًا 
والمنع مَرْويٌ عن الأستاذِ والقا 
وبه أقول وكکانْ مذمَب والدي 
N‏ 


۲۱ 


ده والرّضّى أمْرانِ جتان 
وقبل: تنكذوت غنلي,النفمان 
ان كرابن هوازن الربّاني 
فيوللمظ عاد دون معاني 
صعب ولكل فام بالبُرّهان 
لي أو مقالٍ الحُسْر ذي الطغيَانِ 
هانت مداركها بدونِ هَرَانِ 
ماكانَيِنْ ظلم ولا غُذوان 
يختارٌلكنْ جاد بالإحسانِ 
E E E TEE‏ 
وا و ا 
يول ذاك ا الدَيّانِ 
دراك لا حم على الحَيَوانِ 
كُنُب الفروع لَصَحبنا وَجْهَانِ 
ليست بحاوئثة على الخدثانٍ 
عي الكلام المُلرَل المَرآنِ 
هَت ين الكعداد مَسْألََان 


كاو ن ا 


تي وة الإسلام ذو الإتقَانِ 
للاإلووعتدناقُولان 
ضي عياض وهو ذو ران 
رَفعًاً ا و عن النُمْصّان 
في ذا نخالِمُة بكل لِسَانِ 


.]١١ص[ الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي‎ )١( 


0 كتاب التلظة_ في المصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرّف في الا صلين والنَّصَوف 


Ama 


لکنهُ لظي » وظرین أبي الاح الخد سيك الطانمة طر 2 وما وقع 
في کت جمع مِنَ المتأخرينَ کابنِ E‏ وا وهم ا 
تجنبٌ ظواهِرهِم المُوهِم لما لا يَجل اعتقادهٌ؛ بل لما هو فر في کثير منها؛ 
i‏ 


ال حف لاخر با مويو ي يياهن 
والكل معدودون من أنبَاعِه لايخرجونبنا عن الإذْعان 
وار ها ا ب ا ا رن 
متناصرين وذا اختلاف هين عار عَنٍ النَبْييع والخذلان 

وبما ذُكِرَ يُعْلَّمُ ما في قول المُصَنّفض [لكنه] أي: الخلاف الَفْظي] راجعْ e‏ 
وذلك لِمَّا علمتَ من رجوع بعضِه للمعنى [وطريق أبي القاسم الخ - بضم 
الجيم وقح النون وسكون التحتية آخره مهملة - وكأَنّهُ مما قارَنَّ فيه الوضع اللقَبَّ 
كما با في «شر ح الطريقة المحمَدِيّةَا [سيّدٍِ الطائِفة] أي : الصوفيَّةَ الجاريَة على 
الطريقة المتحلية بالشّريعةٍ المشرق فيها نور الحقيقة [طريق مقَومٌ] بصيغة اسم المغعول 
وذلك لابتنائه على الاتباع لسع المحمَدِيّ الذي به المدَدُ الأَبَدِيْ [وما وق في 
كت جمع مِنَّ المتأخرين] الصوفيّة مَنْ شَهِلَهُّم طريق أبي القاسم المذكور [ك 

محى الذين [ابن عَرَبي] صاحب اا وغيرها [وأتباعه] كابنِ الفارضٍ حال 
کونهم [نجوماً] أي: محقَقِينّ [وهًُ] الأتباعٌ له كذلك [الأقلونَ] عَدَداً [بجب] شرع 
[تجنْبُ ظوارهم الموهم لما لا بَجل اعتقادةُ بل] الموهِمَة [لما هو كر في كثبرٍ 
منها] لمخالمةٍ ذلك للشريعة ظاهراً ولاقتضائها كُفْرٍ قايِلٍ ذلك الظاهر» ولكتّة لا يقَدَحٌ 
في علو أيهم إذ شَأنُهم إذ اس بنيانمُم على تقوى مِنَّ اله بالاتباع والسَيرٍ على 
الس الى إلا نهم اصطلحوا على آلفاظ للا يدل في طريقهم من ليس يِن 
اهلها فيعلمٌ جَهُل مَنْ جَهلّهاء [و] لذا قال: [لكتّهُم] أي: من وَقََ في کتبهم ما دكِرَ 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخرًازء أبو القاسم : : صوفي» من العلماء بالدين. مولده 
وزفنقأه ووفاته ببغداد. وعرف الجنيد بالخْرّاز لأنة كان يعمل الخُرّ. وهو اول من تَكلَمَ في علم 
التوحيد ببغداد. وقال ابن الأثير في وصفه: إمامٌ الدُنيا في زمانه. وعَدَهُ العلماء ٤‏ شي مذهب 
التصوّفِ» لضبط مذهبه بقواعِدِ الكتاب والسَنَّةَء ولكونِه مصونًاً مِنَّ العقائد الذميمة. الأعلام 
الزركلي .]٤۱/۲[‏ 
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جارَّونً على اصطلاجهم ستراً لَه عن دُعَاةٍ الباطل؛ وإلا قَهُمٌْ على الحيّ 
المُبرَأ مِنْ وَصْمَةٍ الحلولِ والاتّحادِ وغيرها مِنَّ الوّصَمَاتِ التي نَسَبَها إليهم 
مَنْ لم بجظ بحقيقة أقوالهم» أو التي يعتقَدها مَنْ ضل عن حقبقة طريمَيهم 


ا بها إليهم؛ 6 أ مَُأملٌ بهم حاشاهُم الله مِنْ ذلك وما أف 
ا ۰ المحقق” E CES‏ 


[جارون على اصطلاجهم] المتعارّف فيما بيهم الذي لا إنكارّ عند معرفته لمضمونه 
شَرْعَاً أصلاً اصطلحوا على ذلك [ستراً له] لعلههم [عنْ دُعَاةٍ الباطل] من معرفيه 
وليسوا كذلك» فيكشف عوَرَهم بجهلهم بمصطلحاتِ القَنْ التي معرفتّها دليل على 
قيام اللْم وإ[ يحمل على الجّريانِ على اصطلاحهم؛ نكلم فيه بقضيَةَ ذلك فلا 
يغيرهم [فهُمْ على الحقً] بشهادة ما بقل عنهم مما يدل على صِحة اعتقادهم واد 
سلوكهُم ذلك المشكل لذلك [المُبَرّئ] أي: الحقَ [مِنْ وَصْمَةَ] فة [الخُلول والاتحاد] 
أي: اعتقاد كَل منهما؛ أي الله تعالى متَحدٌ بشيء أو حال فيه [وغيرها مِنَ 


الوّصمّات] في «القاموس) : : وصضم ۾ الشيءَ؛ عاب وألا العمَدةَ هة في العَوْدِ والعّار» 
)1( 


إا 


جمعه وصوم. انتھی 


والمراد القواصم المُهْلكات [التي نسَبَها إليهم] أا من ظواهر عباراتِ لهم 
من يط بحقيقة أقوالهم] وأنّها مني على الطريق المحمُدِيٌ فاعترَصَهُّم وتكلمَ 
يهم بما ُن منه براه [أو! الوَصَمات [الني يعتقدعا ن صل عن حقبقة طريشنهم] من 
المترندقة المتستَرّة بوصف الصوفيّةء ولا فالصوفيٰ مسلکة نور ونْمَرَهٌ عرفان وسرو 
وهو على الطريق المحمَدِي أبداً يدور» والحذرُ مِنَّ التكلم في أولياء اللو تعالى؛ بل 
ينبغي تحسين الظَنّ بهم» وتأويلٌ ما أوهَمّ مِنْ كلايهم خلاف مرادهم على ما ينجلي 
عنه الغبارٌ ويون به مِنَ العُثارٍ [فتَسَبَّها] الجارج ن اواب اليما اي 
أولعكٌ السَادَةٌ [رْعْمَاً أنَه) أي : أن ذلك الرّاعُ عم مدع أن [مَُأس] مقنَدٍ [بهم] فيما هم 
فيه من الضلالة المبرّوون هھ مله [حاشاهم ا باعدََمٌ الله اش ذلڭ] 
في الطريتي بحسن الأب والتحقيق [وما أحسنَ ما حَمَقَهُ بعضُ المُحَمَقَينَ] من 


.]۳۷١/٦[ القاموس المحيط› الفیروزآبادي‎ )١( 


4 ڪتاب التلظف ف الوصول إل التعڑف شرح كتاب التّعَرُف في الأصلين والَضَوف 


ٍ 


ُصْرَةَ للاَوَلينَ حي قال حَاصِلَهُ مع ما فيه مِنْ عباراتِ غير مراد بها ظاهٌها 
من انتهى في سلوكه إلى الله تعالى وفيه استَغرَق في بحر التوحيدِ والعرفانِ؛ 
بت یل د ی دات EGC‏ 
فلا يَرّى في الوجود إلا لله تعالى وهَّذا الذي يُسَمُونَه الفناءُ في التوحيب 
ا بق الا ال ي: المُدْسِلْ «لا يزال عبدي يتَقَرَبُ إلى 


3o20 


بالنوافل حى أَحِبهٌ؛ فإذا أحببنة EON Se‏ 


الذّين المتَقَينَ الجامعين [نُصْرَةً للأوَلِينَ] مفعولٌ له أو حالء والأؤّلون مُمُ السالكون 
ال الا في اتر در ا كاو( ف ال اجا ا ما ا 
المحكيٌ من قوله E‏ 
سمَيّت بها لأَنّها يعبّر بها عن المعاني [غيرَ مُرادٍ بها ظاهُرُها] منهء والخبر عن حاصلوٍ 
المحكيّ قوله: [من انتهى في سلوكه إلى الله تعالى] إلى شهودو؛ ولا فليس تعالى 
في مكانِ حى يقصد السلوك لذلك المكان تعالى عَمّا لا يلي به [وفيه] أي : 
اضمَحَلٌ في ذلك [استغرَقً] عرق عَرَقاً كاملا كما تؤذِنُ به الصيعَّةٌ [في بحر التوحيد 
والعرتّان] بدل مما قبله بإعادة الجارٌ فما بقي لشهودِو سوا عنده حينلٍ مكان فما 
رای شیا إلا رأ اله ْلَه أو مه أو بعدَهُ على قدر مقامهه تنخ ود اف 
[ذانةُ في ذاتهء وصفائةُ من صفاتِهِ ويغيبُ عَنْ كَل ما سواء] تعالى لعْلَبةٍ الشهودِ فلا 
ش لیر ال [فلا برى] يَشَْهَّدٌ [في الوجود إلا اله تعالى] وكَأَنّهٌ لا وجود لما 
سواه فلب نور المعرفة عليه فاضمَحَل في شهودِهِ سوّى مشهودِهء [وهذا] المقام [هو 
الذي ا ي: المحقَقون مِنْ رباب الطريق [المَتاء] مِنَ النَمْس وغيرها [في 
التوحيد] لغلبة شهود ا واضمحلال ما عداه سبحانه عند شهودهء [وإلیه] لا 
ر ا[ الخد الإلهئ] المنسوب لله تعالى وفسَره إيضاحاً له بقوله [آي: 
القذسئ] ولا فيه ولف يعيْنْ الله على إتمامه» اسمه «الفتح الأليى في الدنف 
المَذسِي» [لا د يزال] حذف الواو العاطفة لعدم على عَرّضه بها [عبدي] المضاف إليه 
إضافة تشريف [يتقَرَّبُ إلىً] زيادة على أداء ما يتقرّب به مِنَ الفرائض [بالنوافل حتى 
أ هو من صفاتِ الأفعال وحقيقتها قيامُها بذايه تعالى محال» وفي المراد بها في 
حمَهِ تعالى أقوال: أرجَحها توفيقَةُ للمَرَاضِي الإلهيَةٍ [فإذا أحيبةً] جاء ب لإذا» إيماء 


د 
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كنت سَمْعَهُ الذي يسم بء وبَصَرَه الذي يُبْصِرٌ به ويه التي يَبْطْشُ بهاء 
ورجْلَةُ التي يمشي بهاء ولِنْ سَألني لأَجِيْبلّه لما سَأل». . الحديث. أي: وفي 
الحديث القَدْسِيّ أيضاً عتاباً يوم القيامَة لبعضهم مَرضْتٌ فلم تَعُذْنِي ! حت 
لم تطعمني ! عَطِشْتُ فَلَّم تَسْيّني ! فيقول العبد: كيف ذلك وأنت رب 
العالمين؟! فيقول تعالى: مَرضَ عبدي فلانٌ فَلَّم تَعْذه! جَاعَ عبدي فلان فلم 
ُطْعِمْه ! عَطِشْنَ عبدي فلانٌ فَلَمُ بَسْمَهِ» الحديث» وحينثزِ SAS a‏ 
حققها اكك سَمْعة الذي يشم بو صر اني بص به وين الي يبطن] بض 
المهملة [بهاء ورجلهُ التي يمشي بها ولِيِنٰ] لعلّهُ جوابُ شرط مُمَّدّر؛ أي : فإذا بلع 
ذلك فلئن [سألني] حذف فقي امانا ن لسؤال ما سبق 
في الأزلٍِ حصولَّةُ [الحديتً] بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الحديث أو مبتداً 
خبر محذوف؛ أي : معروف وبالنصب؛ أي : يذكر الحديث؛ فالمراد فناء أوصاف 
العبدِ في اوساف الت واضمال کد لیا ا ۷ ا عا جل ف فيه فتکونٌ 
لك الأ جام الى غ ذلك غلوا كتا [أي] - بفتح فسکون - وکأنَهُ جاء به 
للفصل [وفي الحديثِ المَّذْسِئّ أيضأً) كوصفِ ما قبله يخاطب به تعالى [عتاباً] - 
کت اف - مصدر عاتب [يومٌ القيامةً] ظرف لما قدّرنا خجِظاباً [لبعضهم] 
و ا ت ھک 
عَطِشت فلم تَسْقّني!] فيْسْيِدٌ ما نزلَ بالعبد لذاته تعال ضفو ال٠‏ لمخاظب 
[كيف ذلك؟] أي: كيف يمكنْ شيءٍ مما ذَكِرَ معكَ؟ [وأنتَ رب العالمين؟!] وتلك 
العوارضُ للبشر وأنتَ مره عن كَل منها [فيقول تعالى : مَرضَ عبدي فلانً] عطف 
پيان له او بد منه [فلم تَمُدهٌ! جاع عبدي فلانٌ فلم ثطيِةُ! عَطِشنَ عبدي فلانٌ فلم 
َه !] فين أن الإسناة في الأفعال على تقدير مضاف [الحديث] وتتمةُ «أَمَا إن لو 

طعمتَةُ لوَجَّذْتَ ذلك عندي - وكذا الباقي - أمَا إنّك لو عَدَنّه لوجدتني عندهء آم انك 
OE EEN O N E mE‏ 


7 ڪتاب لظف فز الوصو إل التعذف شرح كتاب اعرف في الأصلين وا لصوف 


رُبّما تَصْدَرُ عن الوَلِيَّ عباراتٌ تَشَْعِرٌ بالحلول والاتحاد؛ لقصور العبارَةَ عن 
SE LE a a‏ 
ورا ا 
الها 

وما وَرَدَ به السَّممُ مِنْ أشراط السَاعَةَ کخروج الخال والمهديٰ. 
ونزول عیسی ضاي الله تعالى عليه ب واقتداؤه به ا وَلِيَه إعلاماً ئ 
رل حاكماً بشريعةٍ بيا صَلّى اله تعالى عليه وسَلّمّ ملَْباً من صلى الله تعالى 

عليه وسم بالمشافَهة والاجتهاد. ومنها إبطالةُ للجزْية إذ لا شَبْهَةً لباذلِها 
د ل الال نے کرت یس E,‏ 
[رتّما] للتكثير [تصدرٌ عن الول عبارات ت ر بالحلول والاتحاد] آ٠‏ تُوْهِمُ ذلك 
[لقصور العبارة] مِنَ الوليّ [عن بيان تلك الحال] إذ ليس کل ما يُعلَمُ يقال [وبعد 
الكشف] المرادِ لذلك الوليّ بل لتأويل [نمشيها] نجريها [بالمثال] الموضًّح [ونحلٰ] 
على ساحل الجهة اليمنى [نغترف يِن بحر التوحيد بقدر الإمكان] اللائقي لشّأينا 
اورف بالمهملة فين تخرف بالمحجمة قله جناسن صك أن طرين الطاب 
العيانِ دون] فرق [البرهان] إذ ليس الحْبرٌ كالعيان. انتهى . 

[وما ورد به السَمْعَ] ا [من] بيان لإبهام ما [أشراط السّاعَةً] الكبرى ا 
[كخروج الدّښّال] الكافر المْدعي الألوهيّةٍ وذلك في ايام ظهور المهدي بش 
عيسى 4 [و] خروج [المهدي] الهاشميّ الحسينيّ الحَسَنِيّ [وتزول عيى صلی انه 
تعالی عليه وسَلّم] آواخر أيام المهدي [واقتداؤه] أي : عيسی [به] أي: بالمهدي. 
وااقتداؤه» مبتدأً خبره مر رلا وعلّل صدور ذلك من عيسى غ بقوله: [إعلاماً 
باه نل حاكماً بشريعة ّا صلی انه تعالى عليه وسَلَمَ] فيصَلّي كما تُصَلْي الام 
اموا واا ملفا منه صَلْىٍ اسه تعالى عليه وسَلمّ بالمشاقَهَة والاجتهادا وقد قدّمنا 
ما فيه للسيوطي» [ومنها إبطالهُ يا فان على آهل الذة ت بنزوله» 
وتاه یکرنون کنانر الكقار لسن إل الإسلام أو القتل [إذ لا ES‏ لباذِلها] من 
صحَة دييِه المتمسْكٍ بها قبل نزولِه [حينئزٍ] أي : حن د ا لا شی 
[الدجَالّء ثم يموت عيسى] بعد مكثه أربعين سنة في الأرض كما هو في 
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ويُذْقَنُ في قبر نبنا إذُ فيه فُسْحَةٌ تسم قبراً رابعاًء وخروج يأجوجَ ومأجوجَ 
ودانةً الأرضٍء وطلوع ال وإ به يُمَقَلٌ بابُ بول الإسلام» 
والتوبةٌ حَقَّ» ولا يعرْبُ عنكَ أن المشهورينَ من أَهْلِ الس في أكثر الأقاليم 
الأشاغرة أصحات أي الخسن عل بن إسماعيل بن إسجاق بن شالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلالّ بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
n e ES‏ 


الشواهد'. اوذفن في قبر تبّا) صلی ا نعالی عليه وسلم في داخلٍ تلك 
الحجَرَوّء وهل هو بإ بلضّه أو وراء عُمّر؟ قولان [إذ فيو] في ذلك المحلٌ [فْحَةً] - 
ف او ی ق ا 
[وخروحٌ بأجوجَ ومأجوجً] من وراءِ السَّدّ الذي عيلَةُ ذو القرنين» ومُما بالهمز 
وتركهء وقيل: عربيّان» وقيل: لاء وبنت ذلك في «ضياء اسيل [و] خروج [دابّة 
الأرض] قال تعالى: ولا ومع الول يم يسا هي ابه من لاض [النمل: ۸۲] 
[وطلوع الشمس يِن مغربها] وهذان متأخُرانِ عمًا تقدَمَهُما من الأشراط [وإنٌ ب4] 
أي: بطلوعها ايقَفُل باب بول بول الاسام والشَوبةً] بالجرٌ ا خبره [حَى] وأفرد لاله 
باعتبار لفظ «ما» أو لاله مصدر» و لما وو الأحاديث الدالَة عليه» [ولا 
يَعرْبُ] - بفتح التحتية وضم الزاي - يغيب [عنك ن اهورین ين ال السََةَ] 
والجماعة [في أكثر الأتاليم] e‏ في «الممباح»: مأخود من قلامَةٍ الظفر 
ف رضي قال الأزهرئ: E Es‏ الجواليقي: ليس 
بعَربيٰ مَحْضٍ› ا الحساب سبعَة؛ كل كل إقليم يمت مِنَّ المغرب ا 
ا الشرق طولاً ویکون E‏ ا اا البقًاع التي فيه» وفي العُرْفِ ما 
با ويتَمَيّرُ عن غيره؛ فرِصر إقليم» والشام إقليم. ا N‏ 
وفسَرَمُّم بقوله: [أصحابٌ أبي ن علي بن إسماعيلل بنِ إسحاق a‏ 

عاف کی اھ چن ونی ہن بان ای بره ین آي ریا عد این ن 
[الأشعرىّ الصَحَابي] وَصَفَ أبي موسّى وَوَصَفَ أبي الحسن بقوله : [أوّل مَنْ حالف 


(۱) سنن آبي داود [۲۰/۲٥/برقم: »]٤۳۲١‏ مسند أحمد [٥/۰۳٤/برقم: .]۲۳٤۷۳‏ 


۸ ڪتاب التلّلف ف الوصول إل التعّف شرح كتاب الئَُعَرف في الأصلين والَصَوّف 


المائرِيديْة أصحابٌ أبي منصور e‏ عن e‏ عن الجَورَّجَاني عن 
محمد بن الحَسَن صاحب أبي حنيفةٌ رضي اله تعالى عنهما إماما السثة 
والجماعَة وليس بين طريمَتهما OO‏ 


شیخه راس ن المعتَرلَة] ومدارهُم في زمنه a‏ بن عبد الوهاب [الجْبًانيٍ] _ 
بضم الجيم وتشديد الموحدة - وقال الأصبهاني: نسبة لقريَةٍ يِن قرى البصرة مات 
سنة (۲۰۳ه) في مسائل نور الله بصيرنَّةُ فرأى ما فيه أستاذَهُ مِنَ الظلمَّة فخرجَ منها 
إلى النورء [ورَجَمَ عن مذهيه] البذعي [إلى السَنَة] أي: طريقته صَلّى اله e‏ 
وسلم فحکمها على العقل والهوى وعم م الحم هي [وإلى الجماعَة أي]: 

للجماعة› وان ب قافا مُقَدَراً [طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم] المشار ا 
بوصفه صَلّى اله تعالى عليه وسلم للفرةّةٍ الناجية بأنّها ما هي على ما عليه اليَ 
صَلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» [وفيما وراء النَّهر] عطف على ما في أكثر 
الأقاليمء وهو من أعمال سمرقندَ وبُخّارى [ الما اة ےه بضم الفوقية وبالمهملة 
ويقال: بالموحدة بدّلها - [أصحابُ أبي منصور الماتريديّ] نسبة للمحلَةٍ المتقدَّم بيانها 
[عن العباضي] - بكسر المهملة فتخفيف التحتيّة وبعد الألف معجمة - نسبةٌ لِجَدّهِ 
[عن الجوزجاني] - بجيمين أوّلهما مضمومة بينهما واو فزاي - قال قي «لبّ اللباب» 
نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ» يقال: جوزجانانء والنسبة إليها 
جوزجاني” ٠"‏ خرج منها جماعة مِنَّ العلماء» وقيل: منها يحيى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنه [عن محمد بن الحَسَّنٍ] الشيباني 
[صاحب] الإمام [أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما] القائل فيه إمامنا الشافعي: ما 
أفلَحَ سمينْ قط فيما رأيتُ إلا ابن الحْسَنٍ» والظرف في «كل» متعلّق ب انقلا» مقدراً 
مدلولاً عليه بالمقام» وهما؛ أي: أبو الحسن الأشعري وأبو منصور [إماما الب 
والجَمَاعَة] الراجعون إليهما في ذلك ومر أن مخالِمَهُما مبتدِّ [وليسَ بين طربقَتهما] 


)1( لب اللبابء السيوطي [ص۹۳]. 


الباب السادس: أصول الدين ۲۹ 


اختلافٰ إلا في قليل قد وهو عند التحقيتي لفظيٰ كمسألةٍ التكوين» وقول 
الموّحدِ أا مؤمن إن شاءَ الله انان اللي 


في العقائد [اختلاف] يدي للتكفير أو الابتداع أصلاًء وما بينهما اختلافٌ غير مود 
لذلك [إل في قلیل تَقَدَمّ] بيانهُ [وهو عند التحقيي] وإمعانِ ا وتدقيق الفكر خلاف 
[لفظ] تدم عن السبكي أن منه ما هو كذلك» ومنه المعنوي ومن اللفظيّء [كمسألة 
التكوين] هي صفة الأفعال أَحادنة؟ وعليه الأشعري» أَمٌ قديمة؟ وعليه ا إذ 
ما Dl‏ وهو القدرة قديم»› وتعلْمُّها وهو ا حادٹٰ وقول الموحد: 
مؤمن ِن شاءَ الل] فأجارّه الأشعري اعتباراً بما يكون به الخاتمة المغيبٌ عن البادِ 
أمرهاء ومنْعَةُ الماتريدي نظراً للحالَة الرّاهنةء إذ السك نافي الإيمان [وإيمان المُمَلّْدِا 
فنقل عن الأشعري عدم صحَيَهِ ومذهب الماتريدي صحځنّه» وجمع بينهما بان إن 
حصل مع التقلید جزم كجزم الناظر بحیث لا يتزلزل اعتقادُه كُمّى إلا فلا. 


® @ ® 


١‏ __كتاب التلظف فل الوصول إل التعڑف شرح كتاب التُعرف في الأصلين واللَضَوْف 


فی التضوف: فهر تغال خالى كش الد تجخل استطاعية صالحة 
للکسب لا للایجادِ 


[البا السَابمْ : في التصوّف] للقوم فيه تعاريف كثيرةٌ كل بحسب حاله» فمنهم 
™ ورك ك غغ ل ال الا ذلك 
بين النقًس والقلب مِنَ التضادٌ والتنافي فمن لم بوث نفس لم يُخيي قلا ونتهچ 
الان ا ل اا بولقل عن و اة ال عفار الا اق 
الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواهي النفسانية» ومنازلات الصفات 
الروحانيّة والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو الأَوْلّى على الأبديّةء والنصح 
لجميع ال والوفاء لله على الحقيقةء واتباع أصول الشريعة» ومنهم أبو محمد 
الجريري سئل فقال: هو الدخول في كَل حلي سي والخروج من کل حلي دي 
ومنهم الغزالي فعرَفَهُ باه : تجريد القلب إلى الله تعالى؛ أي: عن العوابي واحتقارِ ما 
سواء؛ أي: في عينٍ القَلْب بالنسبة لعَظْمَةٍ الوب فيوجبٌ ذلك الركون إلى اله والفَرَّار 
عن غيره. وحَدٌ علم التصوّف: علم يَتَوصّلٌ به لاكتساب الأخلاق الحَسَتَة والتترهِ عن 
الأخلاق الدنيَةء وموضوعُة الأخلاق القلبيّةَ والآداب المحمّديةء واستمداده مِنّ 
الكتاب والسَنَة» وفائدته: الوصول بالعناية الربَانيّة لمراتب العِرْقّان. واعلم أنه قد 
سمَظ من أصل المُصَنّفِ بخظه نحرَ ورفة أل هذا الباب؛ فان ظفِرنا بها شَرَحنَاهًا 
الو وة الآن نشرحه [فهوّ تعالى] جملة مستأنفةء أو معترضة للثناء عليهء أو حالية 
لازمة بإضمار «قدا [خالىٌ كش العبد] الذي يحصل عند حملي الله تعالى الفعلَ عند 
اا الهو ورا ا ف ا رلا جل 
استطاعته] للفعل فيما يظهر [صالحةً للکسب] المترتّب عليه الجزاء [لا للايحاد] ولا 


)١(‏ الرسالة القشيريةء أبو القاسم القشيري [ص1۹]. 
(۲) إيقاظ الهمم شرح متن الحكمء اين عجيبة [ص!]. 


الياب السايع:؛ التصوف ۲۷1 


فاللة تعالى خالىّ للفعلٍ لا مكتسبٌء والعبدٌ بالعكس؛ E‏ 
رَمَیّت لذ رمت ولک اله رى [الانفال: ۷٠]ء‏ فلم شتاو لوهم ولیک 
له قله [الأنفال: 1۷] وقدرةٌ ا فعله» ولا على قدرَنّةُ الواحدةٌ 

بمقدورین مطلقاًء ودوت تعالى سابقة للفعل» وتتحلى بالصَدَين على البدَلِء 

وعجر العبدِ صفَةٌ وجودية 


للإعدام» فلا دحل للكسب في ذَيْبْكَ أصلاًء [فاث تعالى خالق للفعل] ومخرح للامر 
e a e a‏ 
الفعل صورة لا حقيقةء» وذلك ليس وصفاً و 
[والعبڈ] المملوك ل تعالی مکلف أو غیرہ [بالعکس] فھو مکتَيِبٌ لا َالِ لا انر 
لَه في شيء [فلا قَدَرّ] فلا تمي لَه كما يقولَةُ القَدَرِبّةَ [ولا جَبْر] كما تقول الجبريّةء 
وان المكلّف مُجْبَرٌ على الأمرين من غير اختيار له فيه أو فلا َدَرْ؛ أي: فَذرَةَ للعبد 
على تأثير في شيءِ ما كما عرفت› ولا جبرٌ عليه لما تقزر مِنّ الكَسْب لهء ودلیل 
ذلك إثبات العَدرة له بالتاتر وإنبات الكت للب فن غير ذلك اوم 4 
فنفى عنه إيجاد الفعل وتَأثيرَهُ فيه [إذ رَمَيْتَ] أت له باعتبار الگذپ [ا وک الہ 
ر [الانفال: 1۷]] باعتبارٍ إيجاد الفعلِ حقيقةً وإخراجو يِن العَدَم للوجرد 91ن 
شثار4] تچوا للقئل فيهم بنحو ظغتهم بالرماح وضربهم بالسیرف 1ووک ال 
لهه [الأنفال: ]]١۷‏ أَوْجَدَّ ذلك فيهم [وقدرة العبد] المعبّرٍ عنها بالكشْب [مع 
فعله] غير متقَدَمَةَ ولا متأخْرَةٍ [ولا تعلق قدرنةُ الواحدة] لضعفها [بمقدورين] في 
كسبهما بفعل واحد [مطلقاً] ضدَينِ أو رها ی برا على طرق النتل او 
المَعِيّةَ [وقدرتةُ تعالى] أزلثة أسانقة بقةٌ للفعل] توجده عند إبانَة المقدر لَه ارلا [وتتعلق] 
َذَرَنَةُ تعالى [بالضّدّين] كوجودِ زيل وإعدايه [على البَدَل] لا مَأ لاستحالّة اجتماعهما 
[وعجز العبد] المستعاذ منه في الأحاديث اة القول لى ا تعالی عليه وسلم: 
لهم إني اعود بك يِن العجز والكَسَل»" [صفة وجوديَة] أي: جعَلَهُ الله غير 
ممَكَنِ مِنّ الشيءِ ولا قادرا عليه. ما الكل فلم يحصل ذلك العبد للجَعل إلا لا اَن 


V۲‏ ڪتاب التلطف ف الوصول إل التهوّف شرح كتاب اللُعَرّف في الأصلين واللَّضَوّف 


تقابل القدرة تقَابل الضَدينٍء والغني الشاكر أفضل مِنَّ الفقيرٍ الصًابرء قيل: 
والراضي أفصلُ منهما» و أن الشاكر راص ورل ا چ ا 
الأسباب ب مع م شهودِ مسَبّبهاء > وعدم تأر ر النقسٍ بغيرٍ ملائ وأا المُرق 1 


يتقاعٌ عنه مع تمکيو منه وة ورعولّة ورفاهية [نقابل القدرة تقال الضْدَين] فلا 
يجتمعان؛ لان افدر ا يحصل عندها الفعل والعَجِز ما لا جل و 
يجتمعان ولا يرتفعان» [والغنق الشًاكرً] بأنْ أذدّى ما طلِبَ منه بالغنّى شَرْعاً [أفضل 
مِنّ الفقيرٍ الصابر] على فقرو من غير تبرّم ولا ضَجَرٍ لتعدّي أثرّ العِنّى للفقير وعوده 
E‏ وفي الصحيح: «المؤمن القوي خر وأحَبّ إلى اله مِنّْ المؤيِنِ 
الضعيف»'“ > وفي حديثِ: «فقراءُ المهاجرينَ لما قعل أغنياءُ المسلمينَ ما دَلَهم َد 
ما يسبقون به الأغنياء في المنازل فمَعَلَهُ الأغنياء؛ قال صلی اله تعالی عليه وسلم : 
فف ا د 


E 

على مقام الشكر الفاضل لمقام الصبر [ويردة] أي: يرد ذلك القيل 1أنٌ الشار راضٍ] 
إذ الشكر الشرعيٌ لكونو صَرَفَ العبدٌ جميع ما أنعَمَ ال به عليه لما حُلِقّ ا 
للرْضَی ؛ لاه مِنْ فعْل القلب الذي يجب صرفّهُ إليه كغيرءِ م مِنْ أجزائه لأعمالِه الواجبة 
عليه بهاء واللغوي لكوتو فعلاً يئ عن تعظيم اليم لكونه فيا بتارم ذلك يما رة 
نعمةٌ عليه ما قامٌ به اشكر عليه [ونوگل أنه الجمع] المقتدى بهم منهم منهم» وهم الذين 
غلب عليهم الشهود [مباشرة الأسباب] بظواهرهم امتثالاً للأمرٍ بها لما فيها مِنَ الحكمةٍ 
التي هو أعلم بها [مع شهود مسيها] ته الفاعل الحقيقيء وتلك الأسباب م 
لیا Es‏ بذاتها أصلاً [و] توكلهم نشا [عدم ر التفْسٍ] قَلَمَاً أو ألا [بغیر ملائم] 
متعلي بتار ؛ آي فحالُهُم عند العطاء والمنع وعند الخفض والرفع سواءُ لاعتمادهم 
على مشهودهم ورضاهُم بما أرادَه لهم» قال صلی اله تعالى عليه وسلم: إن العصمَةَ 
أن لا تقدراء [و] توكْلٌ [أئمَة المُرْيٍ] الذين هم مع الظواهر [ترك مباشرتها] رأساً 


(۱) صحیح مسلم [۲/۲٥٠۲۰/برقم: .]۲٣٦٤‏ (۲) صحیح مسلم [۱۱/۱)٤/برقم: .]٥۹١‏ 
(۳) شعب الإيمان» البيهقي [/ 41¥/ برقم : .]۷"1٤‏ 


البابالسابع: التصوف Y۳‏ 


اعتماداً للقلب على رَبّهِ» وهو لمن لا بُسْجْطةُ ضيق رزقه ولا يستشرف 
نفسَّةٌ لما في يد مخلوق أفضل مِنّ الكسب وإِن لا فالكسبُ أفضلٌء فإنَ 
إرادة التجريدِ مع داعيّة الأسباب وة و وسلوك الاكتساب مع داعية 
التجريدِ انحطاط عن الرتَبّةٍ العليّةٍ وقد يحسَنُ الشبطان طْرْحَ جانب اله تعالى 
في صورة الأسباب» والكسل في صورة التوگل؛ فعلى المؤمِن تحديق نَظرِه 
لبش من عسّه وخطرهِ» 


ثد يتوكلوا عليها ويرگنوا إليها فيتركونّها كذلك [اعتماداً للقلب على ربّه] وأ مَقْضِيه 
كائنْ ألبنّةَ [وهو] أي: التجردٌ عن الأسباب توكلا على الله [لمن لا يُْخِطّةُ ضبق 
رزقه] أ يوفِعْه فيه [ولا فا تطلع [نفْسَه لما في يد مخلوق] من رَهَرَّاتِ 
الذّنيا [أفضل مِنّ الكسب] لسلامَيَه مِنٌّ السَعَاتِ الناشَة عنهٌ أخذاً أو عطاء [وإِنْ لا] 
يكن كلك بل شخطه ضنيق الرزق أو شرف لعاآفي يد الحخاليق» [فالكش 
أفضّل] لما فيه مِنّ التوصّل لما يُذْقَمٌ به كلا مِنّ الأمرين عنه [فإِنً إرادة التجريد] 
مصدر مضاف لمفعوله مع حذف الفاعل؛ أي: المسالك [مع داعية الأسباب] لما 
عنده مِنّ المقتضى له مما ذَكِرَّ وهو الذي عَبَّرَّ عنه صاحبٌ «الحكم العطائيّة» بقوله 
في الأسباب: أي: لوجودِ دواعيها [شهوةً] للنّفس لعلو مقامِها وشَأن الَف حب 
العْلْوّ [َحَفِيًَ] يحتاج إدراكها ليفَةٍ نظر [وسلوك الاكتساب] ضد التجريد [مع داعية 
التجريد] لكمال العرفانِ واستواءِ الوَّجدِ والعَدَم [انحطاط] نزول [عن الربَةٍ العَليّةَ] 
لما فيه من تفريغ البال والتجردِ عنه الاشتغال» [وقد يحسَنٌ] بتشديد العين [الشيطان] 
«أل» فيه للعهدِ أو الجنس [طْرْحَ جانب الله تعالى في صورة الأسباب] تلبيساً عليه فيه 
في العش والخُديعَة مُعْرضَاً عن نهي الو عن كَل ما يُصَنٌ أن ذلك مِنَ السبب المقام 
هو فيه» [و] قد يُحَسّنٌ [الكسَلَ] اللّواني عن العمل مع القَدُرَةٍ عليه [في صورة 
التوكل] كذلك ولیس توكله عليه حينثٍ فيهما مما حدَعَّ به الشيطانُ غروراً للإنسان 
[فعلى المؤين] الكامل الإيمان [تحديق نظره] فتح عين بصيريِهِ فيما يداخله مِنّْ 
الأعمال لئلا يبس عليه إبليس ويخدَعَه» [ليَسْلَمَ مِنْ عَشه وخطره] أي: إهلاکه له؛ 


Hr م را‎ e 


الو ك فل فل اه هال ن ای ا ع و ا او 


؟۷ كتاب التلظف فل الوصول إل التعف شرح كتاب التَمَرْف في الأصلين والكَّضَوّف 
وما اه لقهروء وأسب علينا تعالى معارفّةُ ومعاليّ بره 


وقال صلی اف تعالی عليه وسلم : 7لا َع المؤينُ ِن جُحْر مرّتين" '“. [وفْمًّا الله] 
جملة دعائية عبر بها يما ذكر تفاؤلا بالإجابة وحصضول المطلوب [لقهرة] أى: 
الشيطانء والفاعل محذوف مصدر مضافِ لمفعوله [وأسبعْ علينا تعالى معاره] القلبية 
[ومعالىَ بِرّه] الظاهريّةء وفي العبارة استعارةٌ مييه يها استعارة تخييلية شَبهَ عْمْرَه 
بكل مما در بانغمار إنسانِ في ثوب سابغ عليه؛ فالتشية المضمَرٌ في النفس مكنيَة 
وإثبات الإسباغ تخييل. 


@ © @ 


)1( صحیح البخاري [/۷/ برقم : .[ovAY‏ 


Vo 


I 2 وا‎ 232 FA FA PARA RA CARA TAGE 
AD ا‎ SA SEE SD SS EB SEES BESS 


المقصودٌ مِنَّ التصوّفِ تطهيرٌ الظاهرٍ ليكونَ وصلة إلى تطهير الباطنء 
والفوز بخاية ذلك من المقاماتِ والأحوال التي یضیق هذا المختصرٌ عن 
ذگرها؛ فلذا أعرضنا عنه هناء وذّگرنا صَبابَةَ مما يتعلقٌ بالأوًل لأنهُ الأنسَبُ 
بغرَّضٍنا منْ إحكام بدايَة الموجب لسرعَة الظَفَرٍ بالنهايّة . 


[خاتمة:] ليلم التصوّفِ [المقصودٌ مِنّ التصوّفِ] المؤْلفٍ فيه كه [تطهيرٌ 
الظاهر] مِنَّ الأخلاق الرديئَة والأفعال الغير مَرْضِيَةَ [ليكونً] أي: ذلك التطهير 


[وصلًَ] موصلا به [إلى تطهير الباطن] لما أن ذلك طريقةُ [و] المقصود منه أيضاً 
[الفوز] الصَمَرُ [بغاية ذلك] التطهير فيهماء وبينّ الغاية بقوله: [منّ المقاماتِ 


٤ ر2‎ 


تَعَمّل ولا اجتلاب ولا اكتساب له [التى يضيقٌ هذا المختصرً] الحاضر ذهتاً [عن 
ذكرها] ذِكر أنواع كَل منها؛ [فلذا] لضيقِه أَضَرَبْنا [أعرَضّنا عنه هنا] في هذا 
المختصر [وذَكزْنا صْبَابًَ] - بضم المهملة وتخفيف الموحدتين - هي والصَبّةَ - بضمْ 
فتشدید اة الماءِ في الإناء كما في المصباح”'» واستُعِيرّت هنا للتقليل [مما 
بتعلَنٌ بالأول] أي: تطهير الظاهر [لأنةُ الأنسبُ] الأكثرٌ مناسية [بغرّضنا] الداعي 
لتأليف تصوُّف النَعَرّف [من] بيان [إحكام] - بكسر الهمزة - أي: إتقانِ [بداية] 
لأمور وهو تطهِيرٌ الظاهر [الموجب] أي: إحكامَها [لسرعَة الظَمّر] الفوز [بالنهاية] 
ن تطهيرِ الباطن. 


)١‏ المصباح المنيرء الفيومي /١[‏ ١١۳۳/مادة:‏ (صبب)]. 


۷٦1‏ ڪتاب التلظف فة الوصول إل التة شرح كتاب التَعَرّف في الا لين وال وف 


اعلم أن المقصود من تطهير الظاهر تطهيرٌ الأعضاء السَبْعَةٍ للها التي 
لا يتعاوَرُها المخالفاتِ وتسري منها إلى القلب ما جبلْت عليه من محبَيِهِ 
للشهواتِ المَبَطْكَة للسّير» والموجِبَّةٍ للدخولِ في مِحَنِ القطيحَة والضير؛ 
فا ستيمَظ مِنْ سََةَ الغْفلَةء واس شحف فى قنك أن بارئك أنعََ عليك بنعم 


عظيمة؛ وهي جوارحك التى أَمَنَّكَّ واسترعاك عليها إا عرسا ألأمانةَ عل 
ر ت 0 ر ر چ + کے ڪر رچ وم ویم ررر ر ر 2 
سوت وأَلأرضِ وبال قات أن يلما وأشفقنَ مها وملها لانشن نَم كان ظلومًا 


[اعْلّم] أيُها الصًّالح للخطاب أن المقصود من تطهير الظاهر] أي: هو 
المقصود الأول من علم التصوّف [تطهير الأعضاء السبعة] الآتي بيانها في كلامه 
[لأنّها التي لا يتعاوَرُها] - بالمهملة - يتعاقبًها [المخالفغات] الشرعية [وتسري منها] 
أي: مِنٌّ المخالفات [إلى القلب ما جُبلّت] بالبناء لغير الفاعل؛ أي: طبعت 
[عليه] و«ما» فاعل «تسري» وبين إبهام «ما» بقوله: [من محبيهِ للشَهّواتِ المبطّة] 
- بتشديد المهملة _ [للسير] أي: الجاعِلّة له بطأً طويلاً لكونهاء أو عاراً أو 
عوارضَ تحول في الأثناء [والموجبة] بحسب المراد الإلْهِيّ إن لم تتلاف الرحمة 
الربَانة [للدخول في يمحن القطيعة] عن الولوج في سِلْكٍ أولي الوصول [والضّير] 
كح اجه تسى لر ا[ مقطا أيه الالك اي اة الفا د بكر 
المهملة وتخفيف النون آخرةُ هاء تأنيث - مقَدَمَةً النوم وفيه استعارةٌ مكنْيّة مخيلةء 
[واستحضر في نفس أن بارتك] - بهمزة آخره - مِنْ بَرَاً الله الخليقةً؛ خلَمَّها 
[أنعم عليك بِعَّم] التنوين للتكثير» ويغني عنه للتعظيم قوله: [عظيمة] وإِلا كان 
تادا واا خير منه [وهي جوارُخُك] التي تكتسب بها [التي انك 
واتفاة غاا انقرف كار امان ادل العا ادعات على مير 
الاقتباس بقوله تعالى: [لإنًا َا الأَمانة4] الطاعة والفرائض [لعَلَ أَلََوَتِ 
الاك الال بان قلا لها حل :تحمل الأمائة وسا فبا فلن بعد أن 
أنطقهن اله : وأيٌ شيءٍ فيها؟ قلنا: إن أحسنتم اناكم وإ أسأتم عاقبَّاگي 
قلن: لا طاقَةَ لنا ولا نري الشواب [لفأي أن صلا وَأنَْفَرَّ4] خفن [لإي 


ا ر کے 


لها آلسَ] آدمٌ لما عرضنا عليه [«لة كن طَلًا4] لنفيه بتحمُلِه ما يشي 


خاتمة؛ المقصود من التصوف VY‏ 


جَهُوا € الآية [الاحزاب: ۷۲]. «كلكم راع وكلكم مسؤول من رعِبَيِه 
E O‏ 

هى ؛ الث الواقعٌ لأنّها شهود لا تقبّل الرْشا يوم يم َه ديهم لحن 
زات ]٠‏ إن خيراً فخي فجزاؤهم خر اون شرا فشر فباعت ما انك 


ا 


عليها [#جهولا [الأحزاب: ۷۲]] خاتمة عاقبيّهء عن كثير من السلف: كان بين 
تخل وخطينته َر ما بين العصر والليلء وهذا مراد بقوله: [الآية] بالنصب أو 
الرفع» وبقوله و الله تعالى عليه وسلم: کلم راع لما تحت يِه حتی 
الإنسان الذي لا يتيعه شيءُ فهو راع لأعضائه التي هي فيه اوقل سول عن 
رعيَيّه] كيف فعلّ فيها أا اش [واسترعاك عليها] عطف على الصَلَةَ [تشهد 
علي يوم بُخْسَم] يالبناء لغير الفاعل أوله [على جوابك] اللسانيٰ [فلا يجيب عنك 
إلا هي] بالجواب [الحقً] المطابق لما في نفس الأمر [الراتع] ذلك يوم القيامة . 
قال تعالی: الم يم عل آفوھھم کلمت ایدیم وشہد أرَمْلْمُم يا كا 
کی @4 ابس: ١٦ا‏ وقال تعالی: ورت گر تتا ل تب یگ 
تنغ و ابم و جود [فصلت: ا واھ یات ا و ا ےا یه 
لا تَقَبَلُ الرّشًا] ولا نقولٌ إا الحق [فيومي يويم اله ديهم الح ويعلمون أن أله 
هُرّ ََقّ لن @6)] يوم إذ تشهد عليهم اسهم وأيديهم وأرجِلُهُّم بما كانوا 
يعملون [ ليود فيم لَه ديهم الح بعلمو أن أله هو الق لسن (&46 [النور: 
]٥‏ الواجب المستحق؛ أي: جزاؤهُم الواقع لهم بحسب مقدارٍ أعمالهم [إن] 
كانت أعمالَهُم [خيراً]) محموداً شَرْعاً [فجزاؤهم خيرً] ثوابٌ عظيمٌ ونوالٌ عَييْيّء 
[وإذ] كانت أعمالُهُم [شَرَاً ف] جزاؤمُم [شَرً] لأ الجزاء مِنْ جنس العَمّل 
[فباعد] أبعداً بعداً بليغاً [ما] مصدرية ظرفية [أمكّك] أي: قَذُرَ إمكانِكَ [حَوْمّة] 
بفتح المهملة وسكون الواو - وقرب [حِمّى] - بكسر المهملة مقصوراً - لغْةً: 


()( صحیح البخاري /برقم: [Aor‏ . 


_“٨۸‏ كتاب التلظطف فل الوصو إل التعرّف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين وا لصوف 


معاصي ربك فإنّها على حلمو لكل ملكٍ جم وإ حمى اله محارم 
وقد نهك اله تعالى من سن الخقلة بجحل آأبواب جهن سما إلى أن فيك 
سَبْعاً تقابلهاء وسدّها «أمرْتٌ ان أسجُد على سبعة أمظم» الحديث: «أقربُ 
ما يكونُ العبد مِنْ ربّهِ إذا كان ساجدأء فأكثروا الذعاء في سجودكم فَقَمِنْ 


المكان الذي يقرب ولا تجترئ عليه [معاصي ربّك] لِأنٌ مَنْ حا حول الحمى 
يوك أن يقع فيه [فإِنّها] أي: المعاصي جِمَاهُ الذي حَظرَهُ بالمهملة فالمعجمة 
المفتوحتين؛ أي: مه بحكمته [على خلقه] لما فيه من أذَاهُم وإضِرَارْمُم من غير 
نفع لهم حقيقة [لكل ملك] بكسر اللام: أي: ذلك ملك بضمْ فسشون [حمي] 
N E‏ بصله إل م ادن له فة اون ج الله محارمهً] هذا فيه 
اقتباس من الحديث» وهو يجوز بنوع تغییر کحذف «ألا»» واإِنْ» هنا من الجملة 
الأولى وألا مِنّ الثانية [وقد هك ال تعالى من سنَة الغفلَّة بجعلِه أبواب جهلَمّ 
سَبْعَاً إلى أن فيك سَبْمَأً يِن الجوارح» والظّرف متعلَقٌ بالفعل كالظرف قبلَهُ 
لاختلافهما مبنى ومعتّى» وَوَصَّف السبعَةً التي فيك بقوله: [تقابلها) لل باب 
منها عضو داع لولوجه إن لم يتدارك اللطف الإلهي [وسدّها] عنك إن تدارگك 
ودليل کون قيك سَبْعَاً مقابلها عدداً وتسدّها عنكٌ إذاً حديث [أمرْتُ] بالبناء لغير 
الفاعل للم به إذ لا يأمّر المصطفى صَلّى اة تعالى عليه وسلم إلا الله تعالى 
أمرت [أنْ أسُة على سبعَةٍ أعْظُم»“ الحديث]. وهذا القَدْرٌ مله المحتاحٌ إليه 
هنا لمقابلَيِها عَدَداً ففيه الاقتصار على بعض الحديث إذ لم يكن له تقَييدٌ 
NE E E E O aN‏ 
ساجداً] استدلًّ به على نفي الجِهة إذ لو كان تعالى في جهَة اللو والقرب جِسّياً 
لكان الساجدٌ أبعدَ منه لا أقربَ إليه. [فأكثروا الذعاء سجودگم] اة 
أعمال الصلاة خضوعاً لجلالِ الله قعالى؛ لما فيه من وضع أشرّفٍ ما في 
الإنسان في مواطئ الأقدام مرب له تعالىء [فقمن] - بفتح القاف وكسر الميم - 


.]۷۷۷ صحيح البخاري [۹/ ۲۸۰/برقم:‎ )١( 


خاتمةً؛ المقصود من التصوف ۲۷۹ 


أن يستحات لک وا تُحَاکیھاء وتکونٌ سبباً لولوجها ا 
خُلِقَّتْ له يِن قَصْرما على الطَاعاتِ وكَفّها عن المخالفاتِ لا يصل عبد 
لحقيقة التقوی حتی کون هواه تَبَعاً لما جثتْ بهِء حثى يَصِلَ لأعلى درجاتِ 


2 


الشُكرٍ مِنْ صرف ما آنعَمَ عليه إلى ما خُلِق لأجلِهء رما حلفت ن ولإ 
إل ليون 6 [الذاريات: ]٠١‏ إحدى السبع العينُ ؛ a‏ 


أي: جديرٌ وحريٌ وحقيقٌ [أنْ بُلَْجَابَ] بالبناء لغير الفاعل نائبه [لكم]“ وهذ 
يُسْتَأئَس به لكونِ السَبْع المُحَدُثِ عنها سادَةّ لابراب جهنم بالڌعاءِ بالعَوْذِ منها 
[و] بجعلِهِ [سبعاً] مِنَّ الأعضاء [تحاكيها] أي: المذكورة [وتكونٌ سبباً لولُوجها 
إن لم تنْتَعمل] بالفوقية مبنًاً لغير الفاعل [فيما خُلِقَّتْ له] وبي إبهامّ «ما» بقوله: 
[يِنْ قَصْرمَا على الطاعاتٍ] باستعمالها فيه [وكَثّها] - بتشديد الفاء - مَنْيِها [عن 
المخالفات] وملابسَيها. 


ولما انتقل عَمّا كر لآخرٍ فصل الكلام. بقولِه مقتبساً مِنَّ الحديث النبوي 

[لا يِل عبدً] التنوين فيه للشيوع [لحفيقة التَفُوى] التي هي عبارة عن امتثال 
الأوامرٍ واجتناب النواهي [حتی یکونً] یصیرٌ [هواه] ما تهوی به نفسه وتمیل إليه 
ناا تابعاً [لما ئت به] فيؤْثْرٌ الهْدَى على الهّرّى فينجو من الردى [حتى يَصِل] 
مع ذلك الاتَبَاع [لأعلى درجاتِ] منازل [الشكر] الشرعيّ وفسَرَه بقوله: [مَن 
صَرَف] جميع [ما أَنَْمَ] الله به [عليه إلى ما خلِقّ لأجله] وهل يعتبر اتحاد رَمَنِ 
صرف الجميع أو ولو على التعاقب؛ فعلى الأول فهو كالمعتذر أو هو أعلى 
درجات إن أمكنّء ودلیل اعتبار ما ذکر قوله تعالى : وما حلفت ا ولإ )] 
المكلفينَ بالشّرع المحمّديْء أما الملائكة ققدم أنهم لم يكلمُوا على القول بالبعكَة 
إ 2 الإيمان به تعظيماً له [ظإلا یدرد الفاريات: اء تى 
عَم الحكم: ا الشيءِ مِنْ الأشياء إل اد وذلك يعرد د علیهم 

کک والله الغنيٌ الحميد [إحدى السبع] الموصوفة بما ذُكِرّ أوَلاء [العينُ] التي 


(۱) صحیح ملم [۹۸/۱٤۳/برقم: .]٤۷۹‏ 


“٠‏ كتاب التلضف ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرّف في الأصلين وا لصوف 


لها اف لك لمصالح أنرَوبَةٍ هي الَظْرُ في الملكوت للاعتبارِ بما فيه مِنْ 
ا ا ا الس دات 
والخلوص عن المؤذياتِ. وشكرٌ ذلك حفظها عن كل نظر محرّم كرؤية أمرَدَ 
فقال له سر اغب ذلك رغاقته فت 


فيها حاسَّةُ البَّصر [حَلَقَّها الله لك لمصالح أغْرَوبّة] فُدّمَتْ على الدنيويَةٍ لأنها غير 
مقصودةٍ بالذاتٍ بل لأنّها طريق ومَمَرُ [هي النْظَرً] بالعين [في الملكوتِ] أي: في 
اة م الشماوات والقَتَرينٍ والكواكب [للاعتبارٍ بما فيه مِنّ الآياتٍ] الدالة على 


ر 


وحدانبّته سبحانه وان لا إل غیره وفي گل شيءِ لَه ا تدل على ا وَاحدٌ وفي 
الجديت مرفوعا اتفگ سَاعَةٍ] في آلاءِ الله تعالى [خيرٌ مِنْ عبادةٍ ستينَ سنة] وجاء في 
رواياتِ بخلاف ذلك العدد" وحمل اختلافةُ على احتلافِ حال المتفكر والمتفگر 
فيه» [و] لمصالح [دنيويّة] قاصرةٍ على الدنيا هي [التمتْعُ بمستَلَّدًّاتِ] البصرية من 
الوجوء الحسانِ والحّْضَرَةٍ والثرْمّات [والخلوصُ عن المؤذياتٍ] كالسقوط في نحو 
ا والسَلامة من نحو صَدْمَةٍ [وشكرٌ ذلك] المذكورٌ مِنْ هذه الَعْمَةٍ [َحَفَظّها] أي : 
العين [عن كَل ظر مُحَرّم] بصيغة اسم المفعول [كرؤية أمردً] من لم يصل لين 
نباتِ لحيَيَهِ عادَهّء وهو عشرون ولا فهو تَط» ولم ةذه بحسن لان لكل ساقطة 
لاقظة؛ فالبُعْدُ عن هذا القبح سَعْدٌ [و] امرأةٍ [أجنيّةٍ] منه لا لمُقتَضٍ مبيح للنَظرٍ من 
E yS‏ 
[وقد نظرَ بعضل المريدينً] السالكين في طريتي الله وهو في تربية الأستاذ [الصادقين] 
لاستواءِ ظواهرهم وبواطيهم في أحوالهم وأعمالهم [لأمردَا أي: نظراً نفسانياً مَلَْدَاً 
به لقوله: [فأحبَرَ شيخَة بذلك] الَّظّر؛ لان ذلك المريد خي ي أن يكشِتَ له الشيحٌ 
الأمرَ ويوضح اد قال ك سی غا د يكير المعجةة ودي المرحةة - 
قال في «المصباح»: والغِبّة العاقبة [ذلك] النّظّر [وعاقبته] عَظفٌ تفسيري [فنسيّ 


(۱) انظر: مسند الفردوس الدیلمي [۱۹۷/۱/برقم: ۲۳۹۷]. 
)١(‏ الط : قليل شعر اللحية والحاجبين تاج العروس» الزبيدي [۹١/١۱۸/مادة:‏ (ثطط)]. 


خاتمة؛ المقصود من التصوف AI‏ 


القرآن بعد عشرينٌ سَنَةَ؛ فكان يقولٌ: هذا بتلكَ النظرة» وكرؤيبِك إلى عورة 
eS‏ ل 
رانف راتا لتر قوب وکال دلت کفہا عن کر غا لا واتار 
O CT TT‏ 
لناب عليه» ويأتي هذا فيما يأتي أيضاً. 

ثانيها: الأذْنُ حَلَمّها اه لك لمصالح أخرَوبَة هي سما الآياتِ القرآنية 


القرآنَ بعد عشرينْ سََةٍ] ففيه الحدَرُ مِنْ شؤم المخالقّةٍ وَرفّبٌ نزولهء وإِنْ طال الرَمَنْ 
إل أن يعفر سبحانه [فكان يقول: هذا] آي: النسيان [بتلّك التَظّرة] بَدَلَها أو بسبَبها 
[وكرؤيتك إلى عورة غيرك] أي: نظرك إلى ما يسوؤء ويْذَجِلٌ عليه الأذى [على سبيل 
الَحَسسِ الاج الک EE‏ لي ال لر رف عه فلك ا 
لما فيه من تتبّع عوراتِ الناس. وى الع : من تيع عورة e‏ 
فيفضحه' . أمّا إذا تظاهَرَ بتلكٌ العورة وَقَاحَةٌ واستخْمًافاً بالأمر فرؤيتها ورفعها لمن 
يرفعُها بالحد الزاجر لاال فة [قال ابو بکر] الصدَیق [كرَمّ اله ا وجهه]: 
حص هو وعَليّ بهذه الجملة؛ لصون وَج كل منهما عن السجودِ لغير الله تعالى [لو 
رأبتٰ] اأبصرت [زانياً] غير متجاهر بزتاه ال بثوب] تخاقاً بأخلاق الله تعالی 
وعَمَلا بالأحاديثِ الواردَّة بطلب السَنّرِ على المؤين؛ [وكمال:دلك] الخنظ الذي به 
الشُكرٌ اکاع کل ااا ادات ان لاا نه كالعبَّث [أو لا 
ي لاب ارب الكمال] الذي لا مثالّ له ِن الممكناتِ ولو المقام عند الله 
ا ا ا ل ا ترك الأشياءِ لا على حال مِنّ الأحوال 1إا على 
وفّْي] - بكسر الواو - قَذْرٍ [ما طَلِبٍ] بالبناء لغير الفاعل [منه] شرعاً [ليُثابَ عليه] 
للظَلَّبٍ الشرعِيّ له [ويأتي هذا] المذكورٌ مِنَّ التقييدِ بالطلب الشرعيّ في النّظّر [فيما 
يأتي] يجيءُ مِنَ الأعضاء الآتية [أيضا] لان الكل واحدٌ. 


ت 


[ثانيها] ی الأعضاءُ الان - بضمتين ويسكن الثانى تخفيمفا ۔ 
[خَلَقَها اف لك] أيُها الإنسان [لمصالح أخرَوبَةَ هي سماع الآبات الفرآنبةٍ 


(1) سنن الترمذي [۳۷۸/4/برقم: ۲۰۳۲]. 


3 كتاب التلظف فا الوصول إل التعرّف شرح كتاب الَعَرف في الأصلين والثَضَوف 


والأحاديث النبوية والجكم العلمية والعمليّة والآداب الرَكِيةٍ المطهرَة للنفس 
مِنْ خبائيِهاء والمؤهِلَّة لها إلى شهودِ خالِقهاء ولكثرة هذه الفوائدِ كان 
السمع أفضل مِنَ البَصَرِ لان أكثْرَ فوائده دلوا وأكثرَ فوائد السّمع او 
رلا جد الاعی يرا اکل م كر م البقراء: والأصَكّ کالحجر 
الل لا برف هاا و حيس بباناً؛ فالسمع المْحَلْص عن هذا الموت 


ه٤‎ 


الأخرّوي خير م ِي اضر المخُلّص عن تعطلٍ نوع من اللذةٍ فقطء NEE RR‏ 


والأحاديثِ النبوبَة» والجكم العلميّة] المتعلَمَةَ بالعلم [والعملجّة] المتعلقَّةَ بالعمل 
لهداية كل مما ذَكِرَ عند العناية لمعالم الخيرٍ في الذّارينٍ [والآداب] جم أب 
هو كَل ما يحمَدٌ فاعِلةُ عليه شرعاً [الرَكيّةَ] مِنَ الرَگاةٍ الصّهّارة [المُطَهَرَة] بصيغة 

الفاعل» وإسناده وما بعدَهُ إليها مِنَّ الإسنادِ للمُسَبّب» مله ولا تيت عَلهم ا 
رادم إيمانا [الأنفال: ۲]ء [للنفس من خبائێها] جمع خبيئة: أي: طباعها 
المذكورة فيها المردية لها. قال تعالى: فلن ألَقَس لار السو [يوسف: ۳٥]ء‏ 
[والمؤمِلَّةٍ] اسم فاعل مِنَ التأهيل [لها] اللام فيه وفي المجرور قَبلَةُ لحَقَويَةٍ 
الوصفِ لفرعبيَهِ عن الفعل والعمل. قال تعالی: َال لما بريد [هود: ]٠١١‏ 
[إلى شهود خالقها] متعلَقٌ بالموَهُلَةء واختلف في المقويّة أتَعَلَقُ أ لاء وذلك 
أن الصَدَاً يمن عن رؤية شريف تلك الأنوارٍء فإذا حلي بهذه الأشياءِ تأهل 
الإنسان لكريم ما ذْكِرَّ [ولكثرة هذه الفوائد] المندرجَة تحت هذه الألفاظ اليسيرة 
[كان السَمُمٌ] للإنسان [أفضل مِنَ البصر لأ أكثرَ فوائده] أي: البصر [دنيويّةً] 
كما مَرّ عليك بعضهاء [وأكثرّ فوائد السّمع] الحاصلة عنه [أخْرَويَةً] توصل لسو 
الدَرَجَاتِ فيها [ولذا تج الأعمى بصيرأًء أكمل مِنْ كثير مِنَ البْصّراءِ] لخلَرّهِ عن 
تلك الملاذ الدنيوية الناشِئَة عن البَصر عند فقدِوِ فلا 7 ولا قل نا 
تجدٌ [الأصَةً] المفْمَدَ السَمْع ون کان بصيراً [كالحَجَر الملقّى لا بَعْرفُ إيماناً] 
لعذم سماعه ما وا إليه آولا يخن نا لأَنَهُ لا یکونٌ إا بالتعليم بالسّماع 
وقد ساك عليه طريقه [فالسّْع لمُحَلّص] بصيغة القاعل [عن هذا الموتِ الأخرَوىّ] 
الذي يؤول بصاحيه لخسَارَة الألحرى وتلكَ الحْسَارَةٌ العظمى [خيرٌ مِنَّ البصر 
المُخَلْصِ عن] مصلحة دنيوية [تَعَطْلٍ م من اللذة] الدنيويَةَ [فقط] فحسب؛ فالفاء 


خاتمة؛ المقصود من التصوف YAY‏ 


أو مصالح دنيوية هي الأ اا فهم 
المخاطبات» وشُكْرٌ ذلك حفظهًا عن الأصكًاء بها على محظور كغْيَةَ ونميمَة 
وتحوضٍ في باطلِ ومِرَاءِ وجدال؛ فإِنّكَ بإصغائك إلى ائم کون را 
لقائله؛ كما العلماءُء وأورَدوا فيه مِنَّ الكتاب ARES PEEA‏ 
وکصرت ر ضرت أ أو أفرد بي م ال وصوتِ مزمار ولو 
یراع وور مِنٌْ شعر وغیره» A SEE AAS SEA SS‏ 


مزيدة» وقيل: الفاء جواب شرط مقدّر» و«حسب» اسم فعل؛ أي: طلب الزيادة 
فاتَنْةُ لقَِلةَ ضَرَرِمَّا لانقراض الدنيا ولذاتها من غير حَسَارَةٍ يم ذلك الفقد الدنيوي 
بخلاف فقَدِ السمع في الدنيا عقِبَ تلك الدَاهِيَةٍ الصَمَّاءِء [أو مصالحَ دنيويّةَ هي 
الاستلذادً] طلب اللدّةٍ [بالمسموعاتِ] كالأنغام والأصواتِ الحسَانِ [والتوصل إلى 
فم المخاطبات] جمع مخاطبة بصيغة اسم المفعول؛ إذ لا تُفْهَمٌْ جَلاً إلا بالسمع 
[وشکر ذلك] السمع الناشئ عنه ما ذكر [حِفْظًها] أي: هذه [عن الإصعَاءِ] _ 
بكسر الهمزة وسكون المهملة بعدها معجمة - الإمالةٍ [بها على] سماع [محظور] 
ممنوعٌ سماعَهُ شرعا [كغيبة] ذِكْرٌ أخيك بما يكره [ونميمة] رفع الكلام للغيرٍ على 
وجه الافساد [وخوضٍ في باطل] کمتکلٰم في عم بلا معرفة» ومثل الباطل بقوله: 
[كباِعَة] فيحرمٌ a‏ فاا او مغاغة اوتا کر أوله ممدوداً [وجدال] عطف 
تفسير [فإنًك] ايها المكلف [بإصغابك] وإسماعك لإسماعك بغير قَصْدٍ [إلى إِم 
به [تكون کا لقائله كما فَرَرَهٌ العلماء وأورذوا فيه مِنَّ الكتاب والسلَةَ ما 
له] فالسَامِع والمعكلَمٌ بما ذَكِرَّ شريكانِ في الإم [وكصوتِ كُوْبَةٍ] قال في 
المضباح: الكوة: يضم الكاف لطبل الضغير لخر [وصرت أتى او 
أمرد يُخْشى] يخاف [منة] ِن الصوت المذكورٍ [الفتنة] ومداحَلَةٌ الرَيبةَ [وصوتِ مزمار 
ولو يراع] بفتح التحتية وتخفيف الراء آخره مهملة CS‏ »: : اليراعٌ - وزن 
سلام - القَصَبُ واخدة يَرَاعَة [و] صوت [وتر من شعْرِ وغيره] في رباب غیره 


)1( صحیح مسلم [۲۰۰۱/۲/ برقم : .[YoA4‏ 
() المصباح المنيرء الفيومي [۲/١٤٥/مادة:‏ (كوب)]. 


كتاب التلظف ف الوصول إل التعرّف شرح كتاب التُعَرّف في الأصلين وا لصوف 


را بقوم استروَځُوا مائلينّ إلى شهواتِ نفریچم فَلّلوا استماعٌ الأوتار 
والمزامير» وغفلوا عمّا في ذلك مِنّ الكتاب وال وها ت عله ا 
في کتابي کف الرعَاع غ مُحرّماتِ اللهو والسّماع؛. 

وثالشها: اللسان حَلَمَةُ الله لك لمصالح دينيّةَ كقراءَةٍ القرآن والسنة 
والأذكارٍ والعلوم وتعلييهاء والأمر بالمعروف والنّهي عن المنگر» ونضح 
المسلمينَ وقضاءِ حوائجهم» والشفاعة لهم والصُلح بيَهُمء غر لكين 
كَل أمر تعلق به أمرٌ الشارع» ودنيويّةَ كتحصيل الأموال بالعقودِ والحلولِ 
ولب الحوائج والسّعي في مصالح المعاش والمعادء 


[ولا بُعْتَرا بالتحتية مبنياً لغير الفاعل» وبالفوقية؛ أي: أيها المخاطب؛ افتعال مِنَّ 
الخرور في هذا المذكرر من آلات اللهو [بقوم استروخوا] طلبوا ارا [مائلین إلى 
شھو ات نفوسوم جلا س الأوتار والمزاميرً] فكل قول E‏ ونر دة ه الشرع 
دود ا ل شرا [وغمَلرا] لمیلهم مع هوی أنفيهم [عَمّا في ذلك] اي قى 
سماعه أو تحريمه [من الكتاب والسنّة] رَهُمَّا الأصلٌ [وما يترنّبُ عليه] على ما فيهما 
م الوعيد» وس إبهام «ما؛ بقوله: [مما بيه في كتابي] وعطف عليه عطف بيان أو 
EES‏ [« كش ا - هو بالفتح وتخفيف المهملتين - 
السملة من الناس الواحد رعَاعَة» ويقال: :هم لاط النّاس [عن مُحَرَمَاتِ اللهو 
والسّمَاع»] في قوله : «والسَّّاع» إيهام أ معطوف على امحرّمّات»» وأ الف عنه 
مله مطل ت ون لم يكن مراداً له؛ بل المراد مُحَرَمَاتِ الماع . 
[وثالنها: اللسانُ حلقَه ال لك] بها الإنسان [لمصالح دينيّة] يتوصَلٌ بها إليه 
[كقراءة القرآنِ والستة والأذكار و علا لقَولِه: [وتعليمها] للطالب [والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وصح المسلمين] بتعليمهم ما ينفُيُم [وقضاء 
حوائِجهم] إذ هو إنما TE‏ وبعدها قد يکون بالتكلم فيه [والشفاعة 
لهم] فيما يحتاح إليها فيه [والصلح بي بيتَهُم» وغيرٍ ذلك ِن كل أمر تعلق به أمرٌ 
الان طلبه مِنٌ المسلمينٌ على النّذب أو الوجوب» [و] لمصالح [دنيويَةَ 
کتحصیل الأموال بالعقود] كالبيوع [والحلول] کالاقالَة [وطلب الحوائج] من مظانها 
[والسْعّي في مصالح المعاش] ما يصلخه مِنْ مُرَنٍ الحياة [والمعاد] هذا أمرٌ أخرَوي 


خاتمة: المقصود من التصوف Ao‏ 


وشکر ذلك حفط عا لم بلق ل ِن كَل لم بمحظور كالگُذب المؤذيء 
وهو من ا الكبائر وغیره وهو ضخرة إلا لحاجَة؛ ك 
مَنْ يُضْلِح بينً الاس وكل خِضلَةٍ سيئةٍ قوليّةٍ يبقى معها نوع احترام أو 

کک إل الكذِب ّ ك استباحك له بز 


A yS 


[وشكرٌ ذلك] المذكور اطا أي: اللسان [عمّا لم تخل ]ا تدم بعضه وبي 
إبهام «ما» بقولِه ِن کل نكلم آي کلام [بمحظور] مُحرم رفا :وة 
فا إا إلى أن شاه اليومن تكلف ترك الكلام المدكور لفندق الكلام عليه 
[كالكنٍبٍ المؤذي] للغير [وهو] أي: المكذوبٌ يِن أنَهَاتٍ] أصول [الكبائر] ق 
ضرره. وفي الحديث «المؤْيِنْ يُطْبَعُ على كَل خلق إلا الكذب والخيانةه" ٠‏ [وغيره] 
غير المؤذي منه؛ ای ولا النافع شرعاً لقوله: [وهو صغيرةً] اة الأذى الناشئ عنه 
لحاجة] استثناء مِنْ أَعَمٌ العلل [فإَِ٤]‏ لها ليس بذنب لحديث اليس بالكذٌاب] 
الباء صِلَةٌ في الخبر لتأكيدِ النافي اسمها [مَنْ يُصْلح بين الناس] دخلَ في عمويِه 
مَنْ أصلَحَ بيهم بكذب فللإصلاح صارّ مصلحة [وكل خصْلَةٍ] فة [سية] قبيحَة 
[قوليَةٍ] لكونها مِنْ أفرادِ القول [يبقى معها] في الناس عادةٌ [نوع احترام] في القلوب 
[أو تعظيم] بالظاء [لقائلها إلا الكزِب] فصاحبة ممقوتٌ [وإذا أردتٌ معرفَةً قبيجه] 
على ما هو عليه [فانظر استقباحَك له] قبحةٌ الشديد عنك» واللام مقويةٌ للمصدر [مِنُ 
غير فإك مًا] الذي [تستقبحه مِنْ غيرك] مِنَّ الكذب [تستقبحُةُ الاس منك] لاستواء 
الظبّاع» [وكذا] کالگذب فيما ذَكِرَّ يجري في [سائرٌ الأفعال والأقوالٍ فاحكم على 
نفسک] يِعْلاً وتَرْکاً [بما تحكمْ به على غير مِنْ ذلك] فما استحستتة مِنْ غير فافعل 
وما لا فَلّاء وقد قيل لعيسى 44: مَنْ أَدَبَكَ هذا الأَذَبَ؟ فقال: لا أجد إلا أي ما 
استحسَنْتٌ مِنْ فعلِ غيري فعلتٌ وما لا تَرَكْتٌ. [وكالغيبَةٍ] عطف على الكذب وتقدَمٌ 


(۱) شعب الإیمان» البيهقي /۲٠۷ /٤[‏ برقم : [AY‏ 
(۲) سنن أبي داود [1۹۸/۲/برقم: .]٤۹۲۰‏ 


ط . 1 5 ٤ 0 ٤‏ 
۲A٦‏ كتاب التلطف فم الوصول إل التعف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين والَّصَوّف 


والكلامٌ فيها طويل» ومِنْ ثمّ فرذت بتأليفٍ سمْيئهُ «مطهَرٌ العَيبَةَ مِنْ دنس الِيبَةاء 
وكخُلفٍ الوعدِ بالمعنى المراد في عهدِه َة مِنُ آياتِ التَمَاقٍ والمراء والجدالي 
ومناقشَّةٍ الاس فيما لا يعنيكَ «يِنْ حُلْن إسلام المرء تركهُ ما لا يعنيهه» وغالباً 
أن أحد هذه الثلانَة يكن سََباً للمقتِ عند الاس لإنبائه عن أخلاقي خبيتةٍ وعن 
تزكية امس إعجابا أو تكبّراً وخيلاء؛ بخلافِهِ لحا نفو E AS‏ 


تعريمُها [والكلام فيها] تحريماً وما یستانی منه وما یکوت به [طویل وهذا موجَر [ومِنْ 
َ1 كونه طويلاً [أفردئةُ بتألبف سَمَيْهُ امْطَهَرٍِ العَيْبََ] _ بفتح المهملة والموحدة 
وسكونِ التحنيّة آخرهٌ هاء - زنبيل مِنْ اذم وما يُجْمَلٌ فيه الثياب كما في القاموس [مِنْ 
دنس] بالمهملتين بينهما نون مفتوحتان كما في الكتاب المذكور - وسَح [الَِةه] _ 
کر اف ون ا تاوف الرف ای الراد قى م ب من 
آياتِ النْماق] متعلَقّ ب «عِذ» وذلكَ بان يعزمّ عند الوعدٍ على عدم الوَفَاءِ والإخحلافِ 
أمّا لو عرَمّ على الوفاء ولم تسمح الأقدارٌ فلا يدخل فيها [والمُرَاء] - بالمدٌ - المُمَارَاة 
[والجدال] بمعناه كما في «المصباح»» فة قال مار ايشا إذا ظعنتٌ في قولِه 
تزييمًاً للقولٍ وتصغيراً للقائل» ولا يقال: المراء الاعتراض بخلاف الجدال فيكون 
دا :اغ اها اوماق ا با لر و القاف و اة اها امور ا الان فعا 
يعنيك] ‏ بفتح التحتية - وفلك قب لما فيه من صرفب تفيس الوقت فيما لا طائلّ فيه 
وفي الخبرٍ المرفوع [مِن حُسْنِ إسلام المرء] الإنسان [تركة ما لا يعنيه»]“ فلا يفعلةٌ 
وا ك اة ااا منصوب على الظرف الزماني [أنْ أحدَ هذه الثلاثة] 
المراء والجدال والمناقشةٌ [يكون سبباً للمقتٍ] اشد البغض [عند الناس] ٤‏ 
[لانبائه] أي: كَل ما در [عن أخلاق] جمع حُلّق - بضكَبَين أو ضَمّ فسكون _ مَلَكهٌ 
للنفس [خبيثة] لحْبْنِ نتائجها [وعن تزكية] مدح [ النقس إعجاباً] بها لما ترى فيها مما 
سوَلَنه له وحَدَعَنْةٌ به [أو تكبرأً] فيغمط الاس حينئٍ ويرد أيهم" [وخيلا٤]‏ - بضم 
المعجمة وفتح التحتية مقصوراً - بمعنى التعجب [بخلافه لحاجَة تُمُوذٍ] - بالنون فالفاء 


(۱) سنن الترمذي [٤/۸٥٥/برقم:‏ ۲۳۱۸]. 
(۲) قال رسول الله يل: «الكبرٌ بطر الح وغمط الناس»» صحيح مسلم [١/۹۳/برقم: .]١١‏ 


خاتمةً؛ المقصود من التصوف YAY‏ 


لاق > 


ما يأْمُرٌ په أو تعريفِه النَاسَ بقضلِهِ ليأخذوهُ عن ويعاملوهٌ به «آنا سيد وَلَدٍ ادم 
ولا قخر» آدمٌ فمَّن دولَةُ تحت لوائي يوم القيامَةه» وغيرُ ذلك مِنْ آفاتِ 
اللات ك ال ع ا ق اغا اة ما 
وأكثرها وقوعاً منه؛ «وهل يكب النَاسَ على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد 
الستتهمء ولا يعينكٌ على السَلامَة مِنْ آفاته إلا العرْلةّ 


المعجمة ‏ [ما] الذي [يأمرٌ به أو] لحاجة [تعريفِه] مصدرٌ مضاف لفاعله أو مفعوله 
[الناسَ بفضله ليأخذوهُ عنهُ ويعاملوه به] فينتفعوا به» فجعل المناقّشّةَ وما بعدها وسيلة 
لذلك فلا بأسَ حينعلٍ لحسن الثمرة» ودليل تزكية النَفْس للحاجَةٍ قوله تعالى عن 
بوش اطا لعزيز مصر: #ااجعلى عل خراين ن الأرض [يوسف: ١٠]؛‏ أي : أرض 
مصر إن يد4 [بوسف: ]٠١‏ للمال يعم [يوسف: ]٠١‏ بطريق الحفظ. 
والحديث المرفوع [«أنا سيد وَلَدِ آدم] سحت فيه عن آَم أدبا ماو للعلم با لأفضلكّةَ 
عليه مِنْ أفضلييَهِ على جميع ذربَهِ ومنهم إبراهيم يم الأفضل مِنْ آدمٌ [ولا فَخْرٌ] أي : لا 
خُر بذلك بل بعبوديّيي له تعالی [آدم فُمَنْ دولّه] مِنَ الأنبياء [تحتَ لوائي يوم 
القبامَة»] فهو إمامُُم وهُمامُهُم المقدّمٌ عليهم [وغيرٌ ذلك] عطف على الكذب 
والمناقشة» [ملْ] بيانٍ للغير [آفاتِ اللسانِ كثيرة] بالمثلثة» وقد استوعبها البرقلي فى 
كتابه «الطريقة المحمَدِيّة» وزدناها بياناً في شرجهًا المسمّى «بالمواهب الفعةه 
[فالبلوى] أي: الابتلاء [به] أي: اللسان [عظيمة جا a‏ الجيم وتشديد الدال - 
و ة ما ينشاً عنه مع سهولة الوصول إليه [إذ هو أيسَرٌ الأعضاءِ السَبَْةَ معاصي] 
عدم توه على غیره بخلاف باقيها [وأكنرٌها وقوعاً منه] ليسره > وفي الحديث الإشارة 
لالت ان ا ال ف و ت ب ر اا يَكب] ۔ بض الكاف - 
ا يلقي [الناسَ على وجوهِهم أو] للشك يِن الرّاوي؛ أقالَ وجوهَهُم أم [منَاخِرَهم] 
أ e‏ إل حصائد الستيهم»] ا ؛ أي ما باون به شب انار المحصودة 
فاسُعيرَ له ذلك [ولا يعينك] مِنَ الإعانة - بالمهملة والنون - [على السلامَةَ من آفاته] 
مهلكاته [إلا العزلة] عن الناس ف: 


(۱) سنن الترمذي [۳۰۸/۰/برقم: .]۳۱٤۸‏ (۲) مسند أحمد [۲۳۱/۵/برقم: ۲۲۰۹۹]. 


كتاب التلظف ف الوصول إلةٌ التعرّف شرح كتاب الَعَرُف في الأصلين وا لصوف 


و ت د ارو وة الا «يا رسول الله أوصني! فأخرَج 


لات وقال: کف علي هذا کان الد و هذا الذي 


أوردنى الموارد. 


رابعها: البَطْنْ؛ حَلمَهُ اه لك لمصالح ديتّةَ هي إمدادهُ لبقيّةَ البَدَنِ مما 
يستَجل فيه مِنَ الغذاء إلى الذّم الذي هو الَف والرُوح عند الأطباءء وإلى 
المَبنّ الذي به التّوالدٌ والتَاسَلء وبقاء هذا العالّم فبسلامَةٍ أعضائِه 


ا ي ا ری ان ا وان 
فأفلل اغ الاس إل للذ اليلم أو EE‏ کال 
I OTE A E‏ 
عند الضرورة] اسم مصدر مِنّ الاضظرار المشَمَةٍ كما في «المصباح؟. والمرادٌ هنا 
الحاجَةٌ [الحَافَة] - بتشديد القاف - أي: التي نَحَمَقَتْ» ودليل ذلك حديث معاذ [يا 
رسولّ اله أوصني !] من الوصية التذكيرٌ بالمنافع الأخرَوئّة [فأخرجَ لسالً] أي: بَعْضَهُ 
من فيه [وقال:] إسعافاً بما طْلِبَ منه مِنّ الوصية [«كفٌ] أميكڭ [عليك هذه] 
الإشارة للتقليل أو التعظيم [كان الصّدَيقٌ] كنيته أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما 
تقدم [بميكة] أي: لسانه [وبقول: هذا الذي أورَدّني الموارة]"“ المهيلكة» قال 
الشاعر: 
جراخات السّنانٍ لهااليَامٌ ولايلتام ماجَرَح اللسان 
[رابعها: البطنٌ] حلاف الظهر وهو مُذَكَرٌ كما في «المصباح» خلت ات لك 
لمصالح دينيّةٍَ هي إمداد] إعطاؤه المدد [لبقَيَّةَ البَدَنِ مما يستجل فيه مِنَ الغذاء إلى 
الدم الذي هو] أي : الدَمُ االفين والرُوحٌ عند الأطباءء] قالوا E E‏ 
حرج منه قطرةٌ مِنْ ڌم وأَنَهُ إذا صفي مِنّ البدن مات صاحبةٌ [وإلى المنِيّ] - بكسر 
النون وتشديد التحتية ‏ الي به التّوالدٌ والتَتاسُل وبقاء هذا المالم] الحيواني الناشئ 


< 


إلا أنه يستحيل في الاثنين لذلك [فبسلامَةٍ أعضائه] أي: أعضاء 


(CT) 


و 


شيك بي یعلی [۱۷/۱/برقہ: .]١‏ 
() البيت للشاعر ابن خاتمة الأندلسي» المحاسن والمساوئ» اليهقي [ص۸١١].‏ 


خاتمةً: المقصود من التصوف ۲۸۹ 


يسلَمُ قي البَدَنِ مِنَ القيام بالظاعاتِ على وجههاء ٤ a E‏ لَذَاتِ 
المأكولاتِ والمشروبات والمہاضعاتِ» وشكرٌ ذإ ك حفظة يِن أذ ینزل فيه 
حرا aa‏ مشه َه «مَنِ اثقّى الشبُهاتِ فقدِ 
استبرَاً لديِه وعرضه». والشَبَعْ فا قى القل و الد ول افر 
الباطتَة عن إدراك المعاني الكاملة ا الفاضِلَة واستجلاءِ المدارك 
الرَبَانيّةَ واستملاءِ العوارف E oR OT‏ 


البطن الرئيسَة كالقلب والرَئةٍ والكبد والأمعاء [يسلمُ بقَيّةٌ البَدَنِ مِنْ القبام بالطاعاتِ 
على وجهها] الأكملء إذ هو حوض البدن يسري إليه ما فيه بحسب صحيَه وفساده 
[و] مصالح [دنيويّةَ هى استيفاء] ‏ بالفوقية والتحتية فالفاء - [لذانت المأكولاتِ 
والمشروباتِ والمُبَاضَعَات] الجماع لأنّها تكون عند صحة البطن [وشكرٌ ذلك] 
العضرء واسم الإشارة للتعظيم [حِفظة من أن ل حَرَام] لما يحول بيه 
وبين N E‏ طلقا إن اله چ علمه حرمََهء e‏ عليها وظهور ذلك 
وانتشاره» وفي الحديث الصحيح [لا يدخل الجَنَةَ لحم نبت مِنُ حرام] فاه يذيبة قبل 
الوصول إليها بالعذاب أو غيره [أو] من [مَشَبَهٍ] - بتشديد الموحدة المفتوحة - ويقال: 

مشبّه - بکسرها اف [«فمَنِ اقّی ت بالتباعد عنها [فقد استبرَاً] طلب 
البراءة [لدييو] مِنَّ المآئم [وعرضو»)" من رمي بنحو الحرص والشَرو؛ 
والعِرْض - بكسر المهملة وسكون الراء - في «المصباح» هو النقس وال يقال : 
هو نقَيّ اليرض؛ أي: بريءٌ مِنَّ العيب [و] حفظه من [الشبّع] - بكسر المعجمة وفتح 
الموحدة وسكونها تخفيفاً - الامتلاء. وقيل: الساكن ما يسكبونه من لحم أو غيره 
[فإلهُ يقسي القلب] - بتشديد المهملة - أي: يصيّرّه قاسياً غير متأب بالمواعظ [ويفد 
الأهنً] - بكسر المعجمة - الذكاء والفطنة [ويعطل القوى الباط] الخمس [عن إدراك 
المعاني الكايلَّةٍ والعلوم الفاضلة] لغلبة الوم ورطوباتِ ذلك والمراد بالمعاني 
اللطائف الذوةيّةَ وقوه الفكر في إدراك المطالب» [و] يعطْلٌ عليه [استجلاءِ المدارك 
الربانيّة] والتجلَيَاتِ الإلهيّة النازلة على قلبه [واستملاء العوارف] لِأَنً امتلاء الجوف 


.]٥١ صحيح البخاري [۲۸/۱/برقم:‎ )١( 


۹۰ ڪتاب التلطف فة الوصول إل التعوة_ شرح كتاب التَحَرْف في الا لين وال مف 


ويثبّظ الأعضَاءَ عن الظَاعَةء ويَشّظها على المعصيةء ويَلْصْرٌ جندَ الشيطان 
على فيه ويمَكُنُهُم مِنْ إغرائه وحَذيه إن أبن ل عند [فاطر: 1[ 
«المؤمِنْ بال في معي واحڊ» والکافرٌ اكل في سبعَةٍ أمعاءِ» حَسْبٌ ابن 
لقلمات قو له > إن کان ولا بُ فحقّةُ تلت للطّمام» ولت للشّراب وتُلكٌ 


£ 


للتقس». 
ر r 4 u PS. e‏ ور 


يُشغْل عن ذلك كله ارط الأغضاء) هعد بها ويتغلها أو نها تخدّلاً [عن الطاعةء 
وينشّطها على المعصيَةٍ] بحسب الطبع الإنساني [وينصرٌ جن الشيطانٍ] أولياءء من 
شياطين الإنس والجنّ [على نفسيه] بالميل لوساوِيِه [ويمكنْهُم من إغوايه] المصدر 
مضاف لمفعوله [وحدىةً] بالمهملات؛ أي: ظنّه إطاعة الموّشْوس لَه لوسوَسَيِهِء قال 
تعالى: ود صَدَقَ ق عم بيش ظ4 [سبا: »]۲١‏ ودلیل عداوَيِه للإنسان قوله 
تعالی : ا ليطن لَك عدو [فاطر: ]]١‏ لا يدعوکم إل لیا يضر ديا أو ديناًء 
وجاء ن مالسبع في أحاديث منها [المؤمن باگل في مِغي] - بكسر الميم والتنوين 
مقصور أ - [واحد] الأمعاءء وذلك لقناعته وشغله عن ا ء بطيه بطاعة ريه [والكافرُ 
يأكل في سبِعَةٍ أمعاء] قيل: على حقيقته؛ لان الأمعاء كذلك؛ فالكافرٌ لا يقَنَمُ مِنَ 
الطعام إلا ملئها لسَرَهِهِ وحرصِه [َحَسْبَ] كافِي [ابنِ آدم] مِنَ الطعام المقصودِ لإقامة 
البنيّة [لقيماثٍ] التصغير لزيادة المدلول عليه أيضاً بقوله: [يُقَمْرّ صلّه] أن ذلك 
المقصود منه بتناولِ الغذاء» وما فوقة فهو للنفس [إِنْ کان] مستزيداً على ذلك [ولا 
بدا ولا فراق مِنَّ اة افخ لك للطَعام» وثلْتٌ للشراب تلت للنقس]'“ أي ا 
للتمّس أما يلء ا ا 

اخاتا الف خلَقَةُ ال لك] أيُها الإنسان [لمصالح أخْرَوبّةَ وهي : التوالد 
والتناسّل] أي: حصول الولدِ والنسل به» وفي الحديث: «تناكحوا تناسلوا فإِنّى مُباءِ 
بكم الأممَّ يوم القيامةه"". وفي الحديث دليلٌ كون التناشل مصلحة أَحُرَويّة 


.[e1 : برقم‎ /٤۱ /۱۲[ صحیح ابن حبان‎ )١( 
.]۱١۴۹۱ مصنف عد الرزاق [۱/ ۱۷۳/برقم:‎ )۲( 


خاتمة: المقصود من التصوف ۲۹۱ 


«كل عَمَّل ابن آدم ينقطِمٌ بموه إلا لملم الذي بقع به من بعدِوء إلا الصّدَقَهَ 
الجَارِيَة؛ أي: الوقت» وإلا ولذ صالح - أي ملم - يدعو لَه يتب لَه مثلَ 
جميع أعمالِيء a‏ فکیف بمَنْ هو مِنْ کسبه؟! ولا 
يكنب عليه مِنْ أعمالِهِ السَيَة؛ فله ودنيوية هى التمتم 
بلذته بالجماع وبالأولاد الناشئينَ عَن الوطء به؛ الذينَ هُمْ مِنْ أعظم رة 


ص 
ت 


ت د ر سم رہ 
الحياة الدنيا ين لاس َوَن ت السا وَين [آل عمران: »]١٤‏ 


[كُلُ عَمَل ابن آَمّ ينقطم] يذهب لانقطاعو وانقطاع ثمرته [بموته] الباء السبيية إلا 
العلمُ الذي يَُْفَع] بالبناء لغير الفاعل نائبه [به] وقوله: [مِنْ بعده] متعلَقٌ بالفعل؛ 
أي: بعد مويه بتعليم أو تأليفٍ أو تسخ إلا الصْدَقَةَ الجارية] بعد مويه لدوام ثمرتها 
[أي: الوقت] بخلاف الصدقة المنجَرَةٍ فشمراتها بعد للموهوبة لَه لا للواهب لدخولها 
في ملك الموهوب له بالقبض الصحيح» > إلا ولذ صالخ؛ أي: مسلم] فيع يعم الصالحَ 
e‏ مِنْ أهل الإيمان؛ لِأَنَ المؤمنَ لا يخلو يِن ل خير ماء فثوابُ ذلك کب مد 
لكل من أصولِه لتسبيو في إيجاڍو [يدعو ل] نبه ا ا ع ي بالدعاء 
علج انول الإنسان مِنْ آثارهِ؛ جم نر ومِنْ سيه الذي يجارّی به [فيْكَب لَ٤ٌ]‏ 
٤‏ الإنسان [مغل جمیع أعماله] الصالحة أنه اكَنَسَيّها لما تَسَبّبَ في سَبَِها قَلِذا 

ثيب عليه كما في الحديثِ الصالح [الدَالّ على خيره] بالإرشاد إليه والتنبيه عليه 
a‏ المجرورِ للشارع [كقاعله] أي : في آصول الثواب ون كان تضاعف ذلك 
للعامل أضعافاً [فكيف] الصْنّ في ذلك [بمَنْ] بالأصل الذي [هو] أي: العمل [مِنْ 
كسْبه] ولذا بولِعٌ في القرآن في E‏ إليه والترحم عليه [ولا يكب 
عليه] أي : الإنسان [يِن أعماله] أعمال ولده [السيئَة] المخالمَة لسبيلِ سرع شيء 
قال تعالی: لا رر وز ود ئي [الأنعام: 4١٠]ء‏ [فله] أي: الإنسان [عُلْمُهً] 
اسم مصدر من e‏ اق اغتنام [ولیسَ عليه غرمه] ای َيه ذلك أصلاً [و] 
مصالح [دنيوبَة هي التم ا e‏ و[ التمتح [بالأولادِ الناشئَينً] ااه 
[عن الوطء به] لاهم نيجه [الذينْ هم مِنْ أعظم رة الحياة الدنيا] كما يشهد به 
[فرْيَنَ لتاس حب آَهوّتٍ4] المشَهيَاتِ وسَمّاها شَهُواتِ مبالعة [طإيت آلنكاء 
ولبَنْينَ»] وختم الآية بقوله: طدللتك مع الَحَيَوْو ل [آل عمران: »]١٤4‏ 


4۹۲ ڪقاب التلحاف فو الوصول إل التعرّف شرح كتاب التَقَرُف في الأصلين وا لصوف 


المال اون وشكرٌ ذلك ا عن أن يفځّل به ا ایی هم لفررجهم 
حلقظون (6) @4 الآية العو [o‏ إلا ع ESE‏ ّا مَُکتَ نبي 
اليه [المؤمنون: 1]» ولا ت E‏ إل بصو العين عن النظر والقلب ا 
الفكر في محاسن الصُور والبَطْن عن الشُبّهاتِ والشُبع المؤدّي إلى 
المهلكات . 
ساوسُها وسابمُها: اليدانِ والرَجُلانِ حَلمَها اله لك لمنافعَ أخرويّة هي 
رة ES‏ والأسباب الموصلة 4 ةه إلى رضی الله تعالی› 


ويشهد به [المال والبنون] فذِكْرٌ البنينَ في كَل منهما إعلاماً بأنّهُم منهما بمكانِ أي 
مكان» وقول الشيخ الآيتين بما تضمتَنةُ آخرٌ الأولى كما أشرنا إليه مِنْ شهود ذلك 
فجاءَ باس الإشارة المومئ للتعظيم. وأما الثانية ففرض الدليلِ حاصل مادك آنه 
ليلّة [وشَكرٌ ذلك] العضو المميزٍ به المذكور بعص نفيه [حَفْظّة عن أن يفعَلّ به 
کنا أو لِوَّاط أو استمنَاء بغر بل حليليه ا وو و فاسد؛ 
إن َلْدَ القائل بالجواز ولل کان خراماًء ون كان لا حدً فيه للشبهة. قال ق 
على حفظ القَرج في مدح المؤمنين: [طواينَ هُْ لفررجهم4] والجمم لسَعَذدِ 
عنهم فهو كلب القومٌ ثيايَهُم؛ أي: كَل ثوبَةُ [ وة [المؤسون: د] الآية] 
من المداتحلة [ طلا عل زوجت او ما مک أي اور ا الآية] التي ذكرناها 
ل ادها نال رى اذ ذم ن الحصر فيها حرمَة المُنْعَةَ [ولا یم م حِفُظةً] أي : 
الفرج إلا بصَونٍ العينٍ] بغض البَصَرِ [عن الثظر] للأْجنييّاتِ ومحل الريب اوالقل 
عن الفكر] الجوَلَانِ [في محاسِن الصْوَرٍ] وإِنْ لم يدم النَظْرَ [والبطن عن الشَبُّهات] 
لما ا تلم القلب فيظهرٌ ذلك عنها في الع [واً ِن نے [الشبّع المؤدذي] المفضي 
[إلى المُهلكاتِ] الأخررية لما أنه يشا عن اشع ال 


[سادسها وسابعُها: اليدان والرّجلانِ حَلَقَها اس[ > جمع الضمير باعتبار دد 


الخصلتين ووصولِهما للجمع [لك] أيها الإنسان ا أخروبَةٍ هي] ای 1 لمنافع 
كذلك [مباشَرَةٌ المُرِبَاتِ والأسباب الموصِلَة إلى رضّى الله تعالى] كالمشي للمساجد 


.]۸٠ص[ التّسرّي: إعدادٌ الأَمَةَ أن تكون موطوءة بلا عزل. التعريفات» الجرجاني‎ )١( 


خاقمة؛! لمقصود من التصوف 4۲ 


ودنيويّةٌ هي كسب الأموال والأغراض ووقاية التفس عن المضَارٌ والأعراضٍ 
و و اس ا ا ب الاعات وجه ن ت 
في شيءِ د من المحظورات وی ن عب الي رم والهّم َا 

س @) [النور: ]۲٤١‏ فلا تود بيديكڭ محرماء ولا ت بهما أا 
تناول بھما مُحَرّماء ولا تثب بھما محظوراً ESD‏ 


وصلَةَ الأرحام وزيارةٍ اللإخوانٍ والجهادِ في سبيل الله وكرفع المنكرات وكنّب العلمَ 
وغير ذلك [ودنيوبّة هي كَسْبٌ] تحصيل [الأموال] بالصّرب في الأرض ابتغاءَ لفضل الله 
تعالى [وا كنت [الأغراضن] ‏ بالنعجمتين - المطالب بالمشي في أسبابها والمباشرة 
بالأيدي لأعانن [ووقايةُ النفْسٍ عن المَضارً] کالدّفع عن النفس بالهَرّب على الأقدام 
أو بدفع الصائل باليدٍ بالأححف فالأحفت ححتى ينتهيّ للقَتل [والأعراض] بالمهملة؛ أي 

مما عرض لاونسان کسقوط جِدَار فيرب منه أو یدفعّه عنه بیدہ أو ہما یستعینٌ بها فيه 
وبینه وبینّ ن الأغراض جناس مُصَخفٌ» ومنه حديث نم ته [وشكرٌ ذلك] الموهوب 
[استممالًها] الأَنْسَب «استعماله» أو تأنيتُ اسم الإشارة [فيما خلِقَّت ل14 1 تما 
فیما يا عنها من المصالح الدينيّة والدنيويّة المباخة وقول [من الطّاعات] تان کر 
ما خلقّت» وا فاستعمالّهاً في المباح من شكّرٍها كما قال: [وحمْظها] أي : منعُها عن 
[أنْ تَستعَمَلَ في شيءٍ مِنَ المحظوراتِ] - بالمهملة فالمعجمة eT‏ قال تعالی 
في التحذير مِنْ ذلك الاستعمال: [#وم تند عم ام iy‏ اا کا تل 
@4 [النور: ]]۲٤‏ يعني : يوم القيامةء فیشهد گل ما ا 
المكلّف [بیديك] ولا بأحدهما [مخْىَرَماً] يحرم م التعرض لأذاهُ شَرعَاً. قال ك 

وين يوذو ألْمُرْمينَ وَلْمُْمِسّبٍ بعر ما أكتبوأ [الأحزاب: ]٥۸‏ الآية [ولا تحن 


بهما أمَانَةَ] عند أو عند غير [ولا تناو بهمّا مُحَرَمَاً] تَعتَقّدٌ حُرْمَيَّ فان کان فيه 
الاو ان لات من رى الط فن الات و ا ر 
أي: ما يحرم كيه مما يضر مؤمناً أو يِن عِلم مُحَرّم. قال الشاعر : 


i 2 4 و‎ 


ولا تكتب تك غر شيءِ تة ف اليا ات 


(۲) انظر: العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسي .]1١١۷/١[‏ 


كتاب التلطف فل الوصول إلة التعرّف شرح كتاب الكُمَرُف في الأصلين والنّصَوْف 


E‏ كل ما حْظْرّ على اللسانِ حطر على القلّم ولا 
تمش برخِلِكٌ إلى مُحَرُم ولا إلى باب ظالم إل لور حاف ان الکن 
إليهمْ اسم القاتلء والحاصِلٌ eT‏ وسكتَايِكَ من أعظم َعَم اله 
تعالى عليك فاصرفها جميعَها للطاءَة لتكو ممن عَرَف العم وشكر فيرْجّى» 
E E O N‏ فاستحیٌ 


فن القَلَمَ أحذ اللسانين] لأنهٌ يُعْربُ عَمّا في الجَنَانِ بالنقوش اليه إعرابَ 
اللسان الكرر ف ال E‏ حرم [على الأسان] مما تقذ [حظرَ] حرم 
[على الَلم] لاه مود مرَدّاه» [ولا تمش برجلك] أفردَ هنا وثئّی قبل مشا [إلى مُحرّم] 
مكانه أو إلى مر مُحرم [ولا إلى باب ظالم] منتهی له إل لضرورة حَاقَ] دغر 
للمشي لِحْلّ؛ فالضروراتُ تبيخ المحظورآت [فإنٌ الركونٌ إلبهم] أي: الظالم» 
وجمعْهُ معنا لاله نكرة في سياق النفي تَعُمٌ [السم] ‏ بتثليث المهملة وتشديد الميم - 
[القاتل] المُذْمِبُ لكمال الحياة الأَخْرَوبَةٍ [والحاصل] أي: الخلاصة مما ذكرنا في 
هذا الباب [أنّ جميعَ حركاتك] جممٌ حَرَكةٍ كون الجسم في مكانين آنين [وسكناتِك] 
مِنَّ السكونِ كوه في مکانِ في آنين [من أعظم نکم اله تعالى عليك]ء وقد أشار إليه 
صلی ان e‏ على کل سلامی من أحدكم صدقة"' الحديث»› 
وما في معناه [فاصرفُها] أي: المذكورات [جميعًها] تأكيدٌ للضمير [للطَاعَة] مستعملاً 
لكل فيما به للظاعة [لتكون] أيُها الإنسان [ممن عَرَفٌ النَعَمَ وشَكَرَ فيُرْجّى] دوام 
نفيها له لِأَنّ الشكرَ فَيْدُ النّعَم [ولا تجعَلها] لم يؤكد بينهما على أن جَعْلَ بعضِها فيما 
SS‏ حين إخ تجعلها في 
المعصية [تكونُ ممُنْ بطر النْعْمَةَ] - به بفتح الموحدة وكسر المهملة - في «المصباح!: 
البَظْرٌ الأشَرُ» وفيه أَشِْرَ أَشَرَاً من باب تَهِبَ بَطِرَ وكَمَرَ النّعمَةَ فلم يشخرها" [وبها 
كفْرَ] إطناب [فاستحق] أن عومل بقضيَةَ عملِهِ عدلاً مِنٌّ الله [دوام النَقَمَةَ - بكسر 
النون وسكون القاف ‏ تخفيف نقمة ككلمة اسم م مِنَ الانتقام› وکذا في «المصباح؛ 


.]٠١/١[ المصباح المنيرء الفيومي‎ )١( .]۲٠٠١ صحيح البخاري [414/۲/برقم:‎ )١( 


خاتمةٌ؛ المقصود من التصوف 40٥‏ 
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والحرمان وعومل ا لوار و لمران ما ب اعد الل فنادت إل 
واعلم أن جِفْظ هذه الجوارح السَبْعَةَ واستعمالّها فيما سَبَقَ؛ إنّما 
يحصّل أو يكمُل بتطهير سلطانها والحاكم عليها - وهو القَلبُ عن با 
الأخلاق المذمومَة کر والعجب والكبر والحسَدٍ والبْحلِ والحقد والجِبْنٍ 
لق في الجَسَدِ مَُضَعَة ات و الخ در نة 


وهي شاملةٌ لسَبَبٍ النْقَّم أو لحُدُوثِ بلايا ثَُنْلْبُ حلاوتها ونْصَيَرها كالعدم 
[والجزمان] - بكسر أوّله وسكون ثانيه - المنع المصدر حرمة ويقال: في المصدر 
جِرْمَة - بالكسر - [وعويِل a‏ الدينيّ [والهوانِ] ومن بين 
اه َا لم ن کر [الحجً: ۱۸]» وفي الحديث المرفوع ایا ا ا 
u‏ آي عدم a‏ [فعادتٌ إليه] عطف على مقدر؛ ا فسّلّبها فعادت إليه 
تذل غل لف الحر ةذ 

[واعلّم] أيُها السالك [أَنَ حِفظّ هذه الجوارح السَبْعَةَ] السابق ذكرها تفصيلاً 
اسالا فا سا ا عو شکرها [ إا خا فن اة اا ل رفت اف 
حصوله على ذلك بل إنما [یكمُل بتطهیر سلطًانِها] سلطان الجوارح [والحاكم عليها] 
لتبعتَتها له صلاحاً وضِدهُ [وهو القلبُ] بضَعَةٌ معروفة مِنَ الجسد [مِنْ سائر] جمیع 
[الأخلاقي المذمُومّة] ظرف متعلىّ بالمصدرء [كالرّياء] العمل ليراءُ الناس فيقبلوا عليه 
[والعُجُب] - بضم فسكون بما قام به من نحو عل [والکبر] - بکسر فسکون - 
عَمْط الاس وبَظرٌ الحَقّ [والحَسَدٍ] تمني زوا النعمة عَمّن قامت به أمّا تمنّي مثلّها 
فة [والبُخُل] - بضم فسښکون وبفتحتين ؛ الامتناع عن أداء الحىّ الواجب 
حصا على المال [والجِقَد] - بسر فسكونٍ - قَوَةٌ البغضاء القلبيّة [والجبْنٍ] - بضم 
فسكون _ الخوف. وفي الحديث شاهد حکم القلب على البدَنٍ [«إِنَ في الجْسَدٍ 
مُْضْعَةَ] - بضمٌْ فسكونٍِ المعجمة الأولى لااتات صلا ب اللام فيهما 
على الأفصح - [الجسد کله لان مداره راذا فشدت] أئ: البفغة فة الح 
لا فالأعضاء تابعة له صلاحاً وفساداً فهو كالبحر للجداولٍ؛ إن طابَ طابت ولا 
فلا [ألا] أداة استفتاح وتنبيه وعَظفٍ على المدلولٍ عليه ب «ألا قوله» [وهي 


١‏ كتاب التلظطف فم الوصول إلة التعڑف شرح كتاب النُعَرّف في الأصلين وا لصوف 


القَلبُ». وطريق علاج هذه الأخلاق طويلٌء وقَذ بَسَصهُ حجَةٌ الإسلام في 
ربع المهلكاتِ مِنْ كتاب «الإحياء» فعليك به؛ فإنه مِنَّ المقاصِدِ المهمَاتِ 
التي لا رص في ترکها كما صرح په أنا؛ قالوا: الله إلا مَنْ رُرِقَ قلبا 
ا TS‏ 
وَرْظْة الهّلاك الأَبدِي والفَّاء الْسَرمَدِى حمق اة لنا ذلك وجَعَلنا مِنْ 

هذه السالك: 


القلبٌُ'] '“ وفيه إيماءٌ بعر تُذْرِ القلب [وطريقٌ علاج هذه الأخلاني] المذكورة [طويل 
و 7 ن الإسلام] لقب الإمام محمد الغزالي [في رب المهلكاتِ من کتاب 
«الاحياء» فْعَلَبْل] ماف [به] بذلك الكتاب [فإِنةً] اى ما في لإحياء» و 
المقاصد المهمُات] جمع مهمه [التي لا رُخصَةً] نخفیف [في تر کھا] لہا ف من دواءٍ 
الأذواء الموبقات المھلكات [كما صرح به أئمتنا] فقالوا: مما يجب ا معرفة 
دواء هذه الأدواء للخلاصٍ منهاء وصرح بذلك من ن الحنفية البرقلي في الطريمة 
[قالو!]: بعد إيجابهم ذلك [اللَهُمَ] استذرك مِنْ تعميم إيجاب اتلم على کل 
الإا من رُزقَ] بالبناء لغير الفاعل ونائبُ فاعله عائدٌ ل امن» [قلاً E‏ منها] أي : 

من هذه الأمراض [فلا يكلف شيعا مِنْ ذلک] الذي يعرف به دواؤها لعَدم حاجته له 
لأ مولاء] سبحانه [امْتَنّ] ِن مته كامِلّة [عليهٍ بما] بفضله الإلهي [حَلْصَةُ به مِنْ 
ورطّة الهلا الأبديّ والفََاءِ السَرمَدِيّ] بالعذاب إن لم يتدارك بالرحمة بالعفوء وهذا 
إن آل به للكَفر بأنِ اعتقدَ جل ذلك» أو جره لسواوه المتكاثف البَشْعء إذ لا عذاب 
كذلك إل في ذلك إل ان ريد بالاَبَدِيٌ والسّرمَدِي طویل المُدَّةَ مجا مجازاً ففي القاموس : 

السرم الدائم والطويل مِنَ الليالي. انتهى”. وفي «المصباح»: الورطة الهلاك. 
أصلها ea‏ وقيل : أصلُّها أرض مطمئََة لا 
طريق فيها ترشُِدٌ للخلاص ثم استعيلت في کل شِدَوء وأمر شاق» وتورّط فلا في 
الأمر واستورّظط فيه: ارتب فلم يلم له الخروج. انتهى [َحَمَقَ اله لنا ذلك] الفضلٌ 
الذي به الخلاصُ والاختصاص [وجعلَنا مِنْ أئمُةَ] قدوة [هذه المسالك] العَلِكَةَ 


(۲) القاموس المحيط» الفيروزآبادي [ص۷٦۳].‏ 
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إل الجوادٌ الكريمُ الرؤوف الرَحيمُ. 
واج لله الذي هدانا لهذا وما کًا لنهَدِي لولا أن هدانا الله عَدَد 
خلقهء ورضی تسه › 


المقامات العظيمة الكَمَّار الحستَةٍ الاج [إنَه] - بكسز الهمرة على الأفصح وی 
الفتح على إضمار الام - والقول أن إن بالکسر - تجيءُ للتعليل غير مرضي ونسبة 
الزمخشري له للشافحيّ غير مقبولة كما بينته في «شرح الإيضاح» في المناسك 
[الجواد] - بتخفيف الواو - أي: كثير الجود؛ أي: العطاءء وما يقال: إِنهُ ليس فيه 
توقيف؛ أي: وأسماؤه تعالى توقيفية على الأصَحٌ N NTE E‏ 
الى ا أو وم إا بقرآن أو خبر صحيح؛ أي: أو RR ES‏ 
المكتفى فيها بذلك لا الاعتقاديات؛ أي: بشرط أن لا يكون ذِكْرَهٌ على سبيل 
المقابلة؛ أي : عند استحالة المعنى الموضوع | له اللفظ في حقَّه تعالی؛ وإلا فلا ضر 
المقابلة حينئٍ كما في حديث: إن الله جمیل E E REE‏ 8 
وجه على أنقى وجه وأحسنه» ات ان قد هر اعتضد بمسند؛ بل روی 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه حديغاً طويلاً فيه «ذلك بأنةُ جوادٌ مادء ولا 
فرق بين المعرّف والمنكر؛ لن التعريت لا يعر معناءُ وبالإجماع النطفي المستلزم 
لمي ذلك المرسل بالقبول كما يوذ ذلك من شروح المنهاج للمصتّف [الكريم] مِنّ 
الكرم بذ العطاء على ما يجي أي الَقَاحة أو التقيي با لا بلي يلاله 
[الرۇؤوف] البالعْ في الرَحمَةَ [الرّحيم] تعمیم بعد تخصيص . 

[والحمد له الذي هَدانا لهذا] التأليف [وما كا لنهتديّ لولا أن هدانا اله] 
فالمنَة لَه أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطناًء [عَدَدَ حَلْقَه] في شرح مسلم للأبي نقلَةُ حلاف! 
أيثابُ قائلٌ ذلك عَدَدَ المخلوقينَ ؛ E‏ ثلاثاً تقعٌ الثلاتٌ آَم لا؟ ورجح 
الأول ونقل المْصَنّفٌ في «الدر المنضود" أبي مَطرّفي في الحديث المرفوع «مَنْ 
لى علي كل بوم مسان رة ن كني كط بوم الت حصول ذلك الوعد 
بقول: اللْمْمَ صل على محمد خمسمائة مرو [ورضى نفيه] مصدر بمعنى الفاعل 


(۱) صحیح مسلم [۹۳/۱/برقم: .]٩۱‏ (۲) سنن الترمذي [٤/٦٥1/برقم: .]۲٤۲۹۰١‏ 
(۳) الدرٌ المنضرد في الصلاة على صاحب اللواء المعقود ييو لابن حجر الهيتمي . 


4 ڪتاب التلظطف فا الوصول إل التغرّف شرح كتاب التّمَرُف في الأصلين والنَّصَوف 


وزِنةَ عرشِهء ومدادَ كلماتهء يا ربا لك الحَمْدُ كما ينبغي لجلالِ وجهك 
وعظيم سلطانكڭ› وص الله وسَلّم أفضَلَ صلا ة ة وأفضل سلام وأفضل بَرَكَة 
على أفضل التي سينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسانِ عَدً 
معلوماتكڭ أبداً آمین . 


والإسناد إليه مِنٌّ الإسناد للسبب [وزْنَةً عرشه] وكلها منصوبة على الّرف ولف فيه 
السيوطي مولَمَاً سمّاهُ «رفعٌ السُنَةَ عن نصب الرَنَده [ويدَاد] ‏ بكسر الميم وتخفيف 
المهملتين - [كلماته] أقضييَه وشؤرنهء ولما أثنى عليه تعالى بما أنالّهُ كمال الحضورء 
فكأَنَةُ شاهد لحضريه التفت للخطاب فقال [يا ربَنا] يا مصلِح شَأينا ومالك أمورنًا 
الك الخدا ك فة اكا بجي ,خلال ظح اوجهكا فاكف اوعظي سلطانفا 
الإضافة فيهما من إضافة الصفة لموصوفها [وصَلّ] ارحَمْ رحمةً مصحوبَةَ بكمال 
التعظيم [اللَهُم] يا اله عَبَرَ بها تنا [وسَلَم] مِنّ السلام التحية [أفضلَ صلاءٍ وأفضلَ 
سَلام] منصوبان على المصدر للإضافة له [وأفضل بَرَّكة] حذف فعله؛ أي: وبارك 
أفضَلّ بَرَكةٍ [على أفضل الخَلّي] تنازعه الفعلان المذكورانء والخْلْىّ بمعنى المخلوق 
اا ل ار نة ع اة ل ر دل هه او ن اقل وع 
آله وَصَحْبه وتابعيهم بإحسان] إلى انقراض الدَوَرَانِ [عدً] - بتشديد الدال - بمعنى 
عَدَدَ [معلوماتك أبداًا لا إلى غايةء وهو كناية عن سؤال دوام ذلك له منه تعالى 
فضلاً ومَِةً [آمین] - بالمد وتخفیف الميم في الأضَح - اسم فعل بمعتى اسب 
وجاء أنه ختم الدعاء. 

وهذا ا «التلطّف في الوصول إلى اللَعَرّف» جتنا فيه مِنْ يمار ڌوخاتِ 
الأاصول ما رق وأخذنا الثمار وظْرَّحنا الأوراقء وجعلناء قلادَةً لبلبلِ ل طالب 
مجتهد وراقي» وَحَصَنَاهُ مِنْ أَعين الحَسَدةٍ بما يود به كل راقي» ونرجو قبولَةُ وعموم 
النفع به» ووصول جزیل الأحبان هر ال عة ما م ول اقرل بسببه : : فن جاء 
حن المباني» رَصِينَ المعاني» فذلكڭ مِنْ فضل الله وإحسانهء وتوفيقه وامتنانه ؛ ولا 
فلا يلامٌ المرء بعد الاجتهاد والتشمير في ابلاغ المرام والمراد؛ على فَذري علا 
قذرِي٬‏ وعلى حسب حالي ضياءُ فلق فَجْرِي» والفضلٌ بيد الله يؤ تيه مَنْ يشاءُ والله ذو 
الفضل العظيمء وعلى فضلِه التعويلٌ» وعليه سبحاتةُ التوكل والتفويض» في الحديث 
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والقديم . الحمد لله مله وعطائهء وفْيّْضه وآلائه› وض الله على سينا ومولانا 


محمد أفضل صلاةٍ وأزكى سلام» وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسانٍ 
والعلماء الأعلام» ما سَمَحَتٍ الأقدارٌ الإلهيةٌ بتكميل المَرَام وتحقيق مَقَام السّلام. 
فال المؤلت رخمةانة عالن وع به وكان اها سرياو خد هرادنن 
سَبْعَةَ عَسّرَ مِنْ شهر رَجَّب المَرّد» سَلَةَ اثنتين وخمسينَّ بعد الألفٍ بالمختفى القَيَبَاني 
O O N E N‏ 


الال 


@ @&@ @ 


مقدما 


الباب 


فهرس كتاب التَلّطف ف الوصول إلى التّعرّف 
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